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يعتبر الجهاز المرصفي رئة النشـاط الاقتصـادي، حيث يعمـل على توفير 
المـوارد الماليـة الضروريـة لتحقيـق الأنشـطة الاسـتثمارية، وتغطيـة مختلف 
الاحتياجـات التمويليـة، كمـا يعمـل على اسـتقطاب المـوارد الماليـة المتأتيـة 
في ش لكمدخـرات أو فوائـض ماليـة، هـذا إلى جانـب الخدمـات المصرفيـة 
لمختلـف  البنـوك  توفرهـا  ال يت الأخـرى  والتسـهيلات  المتنوعـة  والماليـة 
الأنشـطة الاقتصاديـة. إضافة إلى ذلك، يعتبر الجهاز المصرفي أداة للاسـتقرار 
المـالي والاقتصادي الكلي، من خلال الاسـتقرار النقـدي، الذي لا يمكن أن 
يتحقـق دون وجـود آليـات لفـرض الرقابـة والمتابعـة المسـتمرة على الأعمال 

البنكيـة، في ظـل المخاطـر المحيطـة بها.
المرصفي،  الرئي يسلسالمة الجهـاز  الضامـن  البنكيـة  الرقابـة  تعتبر 
وبالتـالي تعزيـز الاسـتقرار النقـدي، وضمـان صيانـة أمـوال المودع نيمـن 
جهـة، والتمويـل الرضوري للمرشوعات والأعمـال مـن جهـة أخـرى. ومن 
هنـا جـاء الاهتمـام المتزايـد بالرقابـة البنكيـة مـن طـرف الحكومـات، مـن 
خالل مختلـف الآليـات المؤسسـاتية والقانونيـة للرقابة، ومن طـرف البنوك 
والمؤسسـات الماليـة، مـن خلال مختلـف الآليات الداخليـة للرقابـة البنكية، 
يضـاف إليهمـا مختلف آليـات الرقابة التي تكـون في إطار انضباط السـوق.
يعتبر التدقيـق من ب نيالآليـات المهمـة للرقابـة البنكية، حيـث تتميز 
البنـوك بوجـود تدقيـق مـالي ومحاس يب)خـارجي، قانـوني(، يركـز على النظام 
المحاس يبللبنك مـن أجل المصادقـة على القوائـم المالية، إلى جانـب التدقيق 
الداخيل، الذي يعتبر اختيـاري لكنه ضروري لتقييـم نظام الرقابـة الداخلية 
للبنـك، والتأكـد مـن أن نظـام التسـيير يعمـل بكفـاءة وفعاليـة، ويسـمح 

بـإدارة المخاطـر، وأن الرقابـات ملائمـة وفعالة.
نظـرا لأهميـة موضـوع التدقيـق في البنـوك والمؤسسـات الماليـة كآليـة 
للرقابـة البنكيـة، جـاء هـذا الكتـاب ليكـون دلي الللأكاديمي نيوالمهنيين 
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في المجـال، حيـث يعت برثمـرة جهود المؤلـف لتدريس مـادة »التدقيق البنكي« 
خالل السـنوات الجامعيـة مـن 2017 إلى غايـة 2020، بجامعـة 20 أوت 1955 
سـكيكدة - )الجزائـر(؛ كما سـبق للمؤلف تدريـس مقياس »محاسـبة وإدارة 
البنـوك«؛ وكي يحقـق هـذا الكتـاب الأهـداف المرجوة، تم تقسـيمه إلى سـبعة 

محاور.
في الأخ رينرجـو أن يكون هـذا الكتاب عنـد تطلعات القـراء الأعزاء 
ويسـاعدهم في فهـم مختلـف أبعـاد الموضـوع، وفي حالـة أي استفسـارات أو 

تقويمـات أو تصحيحـات يـرجى الاتصـال بالبريد الإلكرتوني للمؤلف.
نسأل العلي القدير، العون والتوفيق والسداد

د. كيموش بلال

kimouchebilal@gmail.com



مفاهيم عامة

حول

الرقابة البنكية 

المحور الأول
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تمهيد

تعتمـد كفـاءة الاقتصـاد الوطني وفعالية السياسـة النقديـة لأي بلد على 
مدى سالمة النظـام المـالي، وعلى وجه التحديد سالمة المؤسسـات البنكية، 
ومـن هنا تـأتي أهمية الرقابـة البنكيـة في المحافظة على مكانـة الجهاز المصرفي 
في خدمـة الاقتصـاد، مـن خلال حمايـة حقوق المودع نيوالزبائـن بمختلف 
شرائحهـم، والمحافظـة على اسـتقرار النظـام المـالي. بالنظـر لتطـور الأنشـطة 
البنكيـة وتعددهـا، وتزايـد المخاطـر الناجمـة عنهـا، والتغريات الحاصلـة 
في دورات الأعمـال الاقتصاديـة، والتشـابك والترابـط المتزايـد ب نيالبنـوك 
والمؤسسـات الماليـة، أصبح من الرضوري وضع آليات فعالـة للرقابة البنكية، 
تسـمح بتوف ريتأكيد معقـول للمودع نيوالمسـتثمرين وباقي الأطـراف حول 

اسـتمرارية البنـك، وبالتالي سالمة أموالهم.
1. طبيعة النشاط البنكي

تلعب البنوك دورا مهما في النشاط الاقتصادي، من خلال الوساطة المالية 
يسمح  مما  التمويلي،  الفائض  وأعوان  التمويلي  العجز  أعوان  المباشرة بين  غير 
الاقتصاديين،  الأعوان  وتفعيل مدخرات  المالية،  للموارد  الأمثل  بالتخصيص 
هؤلاء  احتياجات  تلبية  وكذا  ربحية،  أكثر  اقتصادية  لنشاطات  وتوجيهها 
الأعوان من الموارد المالية الضرورية لتحقيق استثماراتهم، وكل ذلك يؤدي إلى 
تلبية الاحتياجات التمويلية للاقتصاد الوطني؛ ومن هذا المنطلق تعت برالبنوك 

أداة هامة لتفعيل النشاط الاقتصادي، ومحورا لهذا النشاط في آن واحد.

  

:  

  
  

  

 

:  

الشكل )1(: الوظيفة التقليدية للبنوك
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تعتبر الوسـاطة الماليـة من الوظائـف التقليديـة والرئيسـية للبنوك، غير 
أن النشـاط البن يكلـم يعـد يقت رصعليهـا فقـط، بل أصبـح يمتد ليشـمل 

بعـض الوظائـف الأخـرى، على غرار:
فتح حسابات جارية أو استثمارية للأعوان الاقتصاديين وتسييرها؛ 	-

الماليـة  الأوراق  إصـدارات  مختلـف  وإدارة  الائتمانيـة  النقـود  توليـد  	-
؛ ت للمؤسسـا

المتاجرة في الأدوات المالية والعملات لصالحه أو لصالح الغير؛ 	-
القيام باستثمارات مالية أو حقيقية بهدف تعظيم الأرباح؛ 	-

تقديم الاستشارة المالية والاقتصادية لمختلف المتعاملين والمشروعات؛ 	-
المساهمة في حركة التجارة الدولية من خلال توفير التمويل اللازم؛ 	-

المسـاهمة في الرقابـة على حركة الأمـوال، ومحاربة تبييـض الأموال وتمويل  	-
الإرهاب.

تعتبر البنوك محـور النشـاط الاقتصادي، مـن خلال مسـاهمتها في حركة  	-
رؤوس الأمـوال، وتوف ريالسـيولة اللازمـة للمشروعات، لضمان اسـتمرار 

الاقتصادي؛ النشـاط 
تعتبر البنـوك أداة في يد البنـك المركزي والدولة لتحقيق أهداف السياسـة  	-

النقديـة وضمان الاسـتقرار المالي.
يتكـون الجهـاز المصرفي مـن عدة مؤسسـات تعمل على تحقيـق الأهداف 
السـابقة، وتختلـف طبيعته من دولة لأخرى حسـب التشريعات والتنظيمات 

المعمـول بها، وكذا حاجة النشـاط الاقتصادي والسياسـات التنموية.
في الجزائـر يمكـن تمثيـل الجهـاز المرصفي من خلال الش لكالمبسـط 

الآتي:
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-    

-   

-  

 

  

 

الشكل )2(: شكل مبسط للجهاز المصرفي الجزائري.

2. محيط النشاط البنكي
ينطوي النشـاط البنكي على عدة مخاطر يمكن أن تعرقل الس ريالحسـن 
لمختلـف البنـوك والمؤسسـات الماليـة، وترتبط هـذه المخاطر بطبيعـة المحيط 
الداخ يلللمؤسسـات البنكيـة والماليـة، والبيئـة الخارجيـة التي تنشـط فيها، 
وخصوصـا فيمـا يتعلـق بالتحولات ال يتيشـهدها النظام الاقتصـادي والمالي 
الدولي، والتحديـات ال يتيفرضهـا منـاخ الأعمـال الدولي، وما نتـج عن ذلك 
مـن مشـاكل وصعوبـات بغرض التكيـف والاسـتمرار؛ وهو مـا يتطلب اتخاذ 
عـدة تداب ريوإجـراءات للتخفيف مـن مختلـف المخاطر، من خالل تفعيل 

الرقابـة البنكية.
1.2. المحيط الداخلي

نظـرا لطبيعـة النشـاط البن يكفإن المحيـط الداخ يلللبنك يتم زيبعدة 
أهمها: خصوصيـات 

تعـدد المتعامل نيمـع البنـك وتنوعهم وتعـدد العمليـات التي تتـم معهم،  	•
ممـا يـؤدي إلى صعوبـة متابعة جميـع العمليات )حسـابات، ودائـع، قروض، 

إلخ(. وثائـق... 
تعتمد البنوك في مزاولة نشـاطها، أساسـا، على إيـداعات الزبائن، وليس على  	•
موادهـا الذاتيـة، كما هو الحال في بـاقي الوحدات الاقتصاديـة في القطاعات 

الأخرى.
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يرتكز نشاط البنوك على المتاجرة في النقود، حيث تقبل الودائع من أعوان  	•
الفائض بفائدة معينة، لتعيد استثمارها في شكل قروض أو تسهيلات لأعوان 

العجز بفائدة أعلى، لذا يتحدد إيرادها بالفرق بين الفائدتين.
تقسم العمليات البنكية في العادة إلى نوعين هما: 	•

بموجبهـا  البنـك  على  يترتـب  ال يت وهي  المصرفيـة:  التسـهيلات  	-
التزامـات، كالزتام البنـك بتقديـم قـروض أو سـلف أو ضمانـات للزبائـن، 
على غـرار خصـم الأوراق التجاريـة، السـحب على المكشـوف، الاعتمـادات 

إلـخ؛ الضمـان...  إصـدار خطابـات  المسـتندية، 
الخدمـات البنكيـة: وهي ال يتلا يترتـب على البنـك بموجبهـا أي  	-
الزتام، فهي خدمـات يقدمهـا البنـك مقابـل عمولـة يتقاضاهـا، على غـرار 
حسـابات الودائـع الجاريـة، الحسـابات الجاريـة الدائنـة، الحـوالات البنكية، 

تحصيـل الأوراق التجاريـة نيابـة عـن الزبائـن... إلـخ.
تعتبر اللامركزيـة ضروريـة في النشـاط البنكي، ممـا يتطلـب تفويض كبير  	•
للمسـؤوليات والصلاحيـات، وهو ما يسـتدعي توفر الكفـاءات والخبرات، 

وتفعيـل مختلف آليـات الرقابـة الداخلية.
تـؤدي لامركزيـة العمليـات البنكيـة إلى لامركزيـة الوظائف المحاسـبية،  	•
فالمحاسـبة البنكيـة هي امتـداد طبي يعللعمليـات البنكيـة، مما يسـتدعي 

إحاطـة كل موظـف بتقنيـات المحاسـبة البنكيـة.
كل عمليـة ماليـة تتجسـد في قيـد محاس يبأو أكرث، لذا فـإن العمليـات  	•
البنكيـة تنطـوي على مخاطـرة عاليـة، خصوصا عنـد زيادة حركـة الأموال، 

وبالتـالي تضخـم التسـجيل المحاسيب.
مـن ب نينتائـج المعلوماتيـة في البنـوك تمركـز تقني للعمليـات البنكيـة،  	•
في ح نييبقى التسـجيل المحاس يبلهـا خاضعـا للامركزيـة، ممـا يزيـد 
مـن مخاطـر التحكـم وإتبـاع المخططـات المحاسـبية، والرقابة السـليمة 

لأرصـدة الحسـابات ال يتتمثـل أسـاس إعـداد القوائـم الماليـة.
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2.2. المحيط الخارجي
يعتبر النشـاط البن يكمـن أك رثالقطـاعات تأثرا بحركـة العولمـة، نظرا 
للارتباطـات الموجـودة ب نيمختلـف البنـوك والمؤسسـات الماليـة، سـواء على 
المسـتوى المح يلأو الدولي، وذلـك بهدف تسـهيل حركـة رؤوس الأموال، من 
أجـل تسـوية مختلـف العمليـات والتبـادلات الاقتصاديـة العابـرة للحدود، 
وخصوصـا فيمـا يتعلـق بالتجـارة والتمويـل الدوليني. كمـا يعتبر النشـاط 
البن يكأيضـا من أك رثالقطـاعات تأثـرا بالتطـور الذي تشـهده تكنولوجيا 
المعلومـات والاتصـالات، فالعديد مـن العمليات البنكيـة أصبحت تتم ع بر
المـوزعات الآليـة والمواقع الإلكترونيـة، وفي أماكن ودول مختلفـة، كما تتميز 

بارتباطهـا وتزامنهـا عبر شـبكات الإنترنيـت والإنترانيت.
إضافـة إلى طبيعة النشـاط البنكي وخصائص المنافسـة ال يتتميزه، والتي 
أصبحـت في الآونـة الأخرية ذات طابـع دولي، تتحمـل البنـوك العديـد مـن 
المسـؤوليات اتجـاه زبائنهـا، ممـا جعـل المخاطـر التي ينطـوي عليها النشـاط 
البن يكأكبر مقارنة ببـاقي القطـاعات، الأمـر الذي أدى بالسـلطات النقدية 
في كل دولـة إلى وضـع قواعد خاصـة تحكم وتنظم الأنشـطة البنكية، بهدف 
حمايـة المودعني، والمحافظـة على سالمة وفعاليـة النظـام البنيك، مـن أجل 
تحقيـق الاسـتقرار النقـدي، الذي يعت برمن بين أهـم دعائم الاسـتقرار المالي، 

وهـو مـا يتطلب:
خضـوع البنـوك لإشراف ورقابـة البنـك المركزي باسـتمرار، فهي مطالبة  	-
باحرتام الإجـراءات الرقابيـة والقواعـد الاحترازيـة ال يتيضعهـا البنك 

المركـزي بش لكدائم؛
الزتام البنـوك بتزويد البنـك المركـزي بالمعلومات والبيانات التي تسـمح له  	-

بالرقابة؛
خضـوع البنـوك للتدقيـق المحاس يبوالمـالي مـن قبـل محافـظ حسـابات  	-

معتمـد أو أكرث.
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3.2. أهم المخاطر البنكية

المخاطر الإستراتيجية 	•

هي المخاطـر الحاليـة والمسـتقبلية ال يتيمكـن أن يكـون لهـا تأثير في 
إيـرادات البنـك ورأسـماله، نتيجة قرارات خاطئـة أو تنفيذ القرارات بش لك
خاطـئ، وعـدم التجاوب المناسـب مع التغريات في القطاع البنيك، ويتحمل 
مجلـس الإدارة مسـؤولية هـذا النـوع مـن المخاطـر، من خالل وجـود إدارة 

مناسـبة للمخاطـر الإسرتاتيجية في البنك.
مخاطر الإقراض 	•

هي المخاطـر الحاليـة والمسـتقبلية ال يتيمكـن أن تتأثـر بهـا إيـرادات 
البنـك ورأسـماله، نتيجـة عـدم قـدرة الزبـون على الوفـاء بالتزاماتـه اتجـاه 

البنـك في الوقـت المناسـب.
مخاطر السيولة 	•

هي المخاطـر الحاليـة والمسـتقبلية الناشـئة عـن عـدم قـدرة البنـك على 
الوفـاء بالتزاماتـه عند اسـتحقاقها دون تكبد خسـائر غير معقولـة، وتظهر 

عنـد عـدم كفايـة النقديـة لمواجهـة الالتزامات.
مخاطر سعر الفائدة 	•

هي المخاطـر الحاليـة والمسـتقبلية الناتجـة عـن التغريات المعاكسـة في 
سـعر الفائـدة، حيـث يمكـن أن تكـون تهديـدا كبريا لقاعـدة الأربـاح 

ورأسـمال البنـك.
مخاطر سعر الصرف 	•

هي المخاطر الناتجة عن التغيرات المعاكسة في سعر الصرف.
المخاطر التشغيلية 	•

هي مخاطـر ناجمـة عـن ضعـف الرقابـة الداخليـة أو ضعف الأشـخاص 
والأنظمـة أو حدوث ظـروف خارجية، فعـدم كفاية أنظمـة المعلومات، خلل 
تقني، مخالفـة أنظمـة الرقابـة، الاختالس ينتج عنها خسـائر غ ريمتوقعة.
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مخاطر السمعة 	•

تعبر عـن احتمـال انخفـاض إيـرادات البنـك أو قاعـدة زبائنـه، نتيجة 
ترويـج إشـاعات سـلبية عـن البنـك وأنشـطته، وتعت برهـذه المخاطـر نتيجة 

الفشـل في إدارة أحـد أنـواع المخاطـر السـابقة أو كلهـا.
المخاطر التنظيمية 	•

تنشـأ نتيجة عـدم الالتزام بالإرشـادات التنظيميـة والأنظمـة والقوانين 
والمعاي ريالصـادرة عـن السـلطات الرقابيـة، مما قد يعـرض البنـك لعقوبات 

أو مخاطر السـمعة.
3. ماهية الرقابة البنكية

1.3. تعريف الرقابة البنكية

أو  تتبعها  التي  والأساليب،  والإجراءات  القواعد  البنكية هي مجموع  الرقابة 
تتخذها السلطات النقدية والبنوك المركزية والبنوك والمؤسسات المالية، للمحافظة 
جهاز  إلى  الوصول  أجل  من  المالية،  والمؤسسات  للبنوك  المالي  المركز  سلامة  على 
المودعين  التنمية الاقتصادية، ويحافظ على حقوق  يساهم في  مصرفي سليم وقوي، 
والمستثمرين. فمن أجل سلامة وصحة النظام البنكي، يجب تنفيذ رقابة مستمرة على 
البنوك والمؤسسات المالية، وخصوصا فيما يتعلق بإجراءات التقييم، المتابعة، التسيير، 
والتحكم في المخاطر؛ حيث تعت برالرقابة البنكية نشاط مستمر ودائم يهدف إلى 
حماية المودعين والأعوان الاقتصاديين، وتجنب المخاطر التي يمكن أن تنتج عن 

سوء التسيير أو التعهدات المبالغ فيها. ويمكن أن تكون الرقابة البنكية:
رقابـة وقائيـة: تتـم من خالل التوجيهـات والتعليمات والأنظمـة الصادرة  	•
عـن البنـك المركـزي، وال يتتفـرض على البنـوك الالزتام بمعاي ريكفايـة 
رأس المـال، ومعـدلات السـيولة ومعـدلات التعـرض للمخاطـر المسـموح 

بهـا ونسـب الائتمـان... إلخ.
رقابـة الأداء: وتعتبر رقابـة آنيـة ومتزامنـة مـن أجل تحديـد الإختلالات  	•

الموجودة. والتجـاوزات 
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رقابـة تصحيحيـة: تكـون بهـدف تصحيـح الإختاللات والتجـاوزات  	•
المسجلة.	

2.3. القضايا الرئيسية في الرقابة البنكية

السيولة 	•

تتعلـق السـيولة بقـدرة البنـك على الوفـاء بالتزاماتـه قصرية الأجـل في 
مواعيدهـا، خاصـة ما تعلـق بودائع الزبائـن، ويعت برذلك ضروريـا للمحافظة 
على سـمعة البنـك وضمان اسـتمراريته، مما يتطلب الاحتفاظ بمسـتوى معين 

مـن النقديـة الجاهـزة، والتي يمكـن أن تأخذ أشاكل مختلفة.
نوعية الموجودات 	•

فعادة  الدين،  خدمة  على  المقترض  قدرة  بمدى  الموجودات  نوعية  تتعلق 
ما تكون الموجودات الرديئة السبب الرئيسي في فشل البنوك، حيث تؤثر في 
مستوى الإيرادات ورأس المال والسيولة، لذا يحظى هذا البند باهتمام كبير من 
طرف السلطات الرقابية، كما يلعب دورا محوريا عند تقييم البنك )موجودات 
دون المستوى، مشكوك فيها أو متعثرة، قروض هالكة(؛ ونوعية الموجودات لا 

تقتصر فقط على القروض، وإنما تشمل أيضا بنود خارج الميزانية.
تركز المخاطر 	•

يعتبر تركـز المخاطـر مـن أولويـات الرقابـة البنكيـة، على اعتبـار وجود 
علاقـة طرديـة ب نيتركـز المخاطـر واحتمـال حـدوث الخسـائر، والأسـلوب 
التقليـدي للحـد مـن هـذه المخاطـر هـو تحديـد حجـم التزامـات الزبـون 
الواحـد أو مجموعـة مـن الزبائن كنسـبة مـن رأس المـال، أو تحديد مسـتوى 

الاسـتثمارات في قطـاع مع ني)التنويـع(.
الإدارة 	•

يعتمـد نجـاح البنـك بدرجة كبرية على نوعيـة مجلـس الإدارة أو مجلس 
الإسرتاتيجيات،  الكفـاءة،  الخبرة،  فيمـا يخـص:  العامـة،  والإدارة  الرقابـة 

مراقبـة المخاطـر، والنزاهـة... إلخ.
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الأنظمة والضوابط 	•

تعتبر الإجـراءات والسياسـات الموضوعـة من طـرف مجلـس الإدارة أو 
الإدارة العليـا ضرورية لضبط المخاطر وحماية الموجـودات وضبط الالتزامات، 
إضافة إلى وضع نظام محاس يبيسـهل تسـجيل كافـة العمليات، ويـزود الإدارة 

بالتقاريـر اللازمة في الوقت المناسـب.
كفاية رأس المال 	•

البنيـة  وتمويـل  الخسـائر،  لامتصـاص  كركزية  المـال  رأس  يسـتخدم 
للبنـوك، ونظـرا لأهميتـه فقـد حظـي بالاهتمـام الدولي في إطـار  التحتيـة 
اتفاقيـات »بـازل«، مـن خلال تحديد نسـب كفايـة رأس المال، وإلـزام البنوك 
بالاحتفـاظ برأسـمال كاف لمواجهـة المخاطـر ال يتتواجه مختلف أنشـطتها.

3.3. أشكال الرقابة البنكية

هنـاك العديـد مـن الجهـات ال يتتسـاهم في تفعيـل الرقابـة البنكيـة، 
ويمكـن أن تكـون هـذه الجهـات مـن خـارج البنـك، لذا نكـون بصدد 
الرقابـة البنكيـة الخارجيـة، أو مـن داخـل البنـك، لذا نكون بصـدد الرقابة 
البنكيـة الداخليـة، ويمكـن توضيـح مختلـف أشاكل الرقابـة البنكيـة في 

الموالي: المخطـط 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

الشكل )3(:  أشكال الرقابة البنكية.
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4. المبادئ الأساسية للرقابة البنكية الفعالة حسب لجنة »بازل«
تمثل المبادئ الأساسـية للرقابـة البنكية الفعالة لعـام 2012، الحدود الدنيا 
لتنظيـم عمل البنـوك والأنظمة البنكية، والرقابة عليها بش لكاحرتازي؛ وقد 
أصـدرت لجنـة بـازل للرقابـة البنكيـة هـذه المبـادئ أول مـرة عام 1997، وتم 
تنقيحهـا عام 2006 بالتعـاون مع العديد من السـلطات الرقابيـة في العالم؛ كما 
أصـدرت لجنة بازل وثيقة أخرى في سـبتم بر2016، تقـدم فيها توصيات بهدف 
تطبيـق المبـادئ الأساسـية للرقابـة البنكيـة الفعالة. وتسـتخدم هـذه المبادئ 
مـن طـرف الدول كمرجـع لتقييم جـودة أنظمتهـا الرقابيـة، وتحديـد الأعمال 
الضرورية للارتقاء بممارسـات الرقابة السـليمة؛ كما يسـتخدم صندوق النقد 
الدولي والبنـك الدولي هـذه المبادئ الأساسـية في سـياق برنامج تقييـم القطاع 

المـالي، لتقييم مـدى فعاليـة الأنظمة وممارسـات الرقابة البنكيـة للدول.
بعـد التنقيـح الأخ ريالذي مـس المبـادئ الأساسـية للرقابـة البنكيـة 
الفعالـة ارتفـع عدد المبادئ الأساسـية مـن 25 إلى 29 مبدأ، وتحدد النسـخة 
المنقحـة للمبادئ الأساسـية 29 مبدأ أساسـيا للنظام الرقـابي ليعمل بكفاءة، 

وقـد تم تصنيـف هذه المبـادئ ضمـن مجموعتين رئيسـيتين:
1.4. المجموعة الأولى من المبادئ ) من 1 إلى 13(

تركـز على »صلاحيات السـلطات الرقابية ومسـؤولياتها ومهامها«، وتضم 
الآتية: المبادئ 

المبـدأ )1( المسـؤوليات، الأهـداف والصلاحيـات: إذ يجب تحديـد الأهداف  	•
والمسـؤوليات بوضـوح لكل سـلطة رقابيـة، ووضع الإطـار القانـوني الملائم 
للرقابـة البنكيـة، فيمـا يخـص الترخيص لإنشـاء البنـوك، ومتابعة نشـاطها 

باسـتمرار، ومـدى التزامهـا بالقوانين. 
المبدأ )2( الاسـتقلالية، المسـاءلة، وتوفر الموارد، والحمايـة القانونية لهيئات  	•
الرقابـة: تتمتع السـلطة الرقابية باسـتقلالية تشـغيلية، وإجراءات شـفافة، 
وحوكمـة سـليمة، ويتوفـر لها موازنة تضمن اسـتقلاليتها، مـع ضرورة توفير 

الحمايـة القانونية لها، وخضوعها للمسـاءلة.
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المبـدأ )3( التعـاون والتنسـيق: توفـر التشريعـات والتنظيمـات إطار عمل  	•
للتعـاون مع السـلطات المحلية ذات الصلـة، والسـلطات الرقابية الأجنبية 

المعنيـة بالرقابـة البنكية.
المبـدأ )4( الأنشـطة المسـموح بهـا: تحديـد واضـح للأنشـطة المسـموح  	•
بهـا للمؤسسـات المرخـص لهـا والخاضعـة للرقابـة، وضبط اسـتخدام كلمة 

»مرصف« أو »بنـك«.
المبـدأ )5( معايير الترخيص: تتمتع سـلطة منح التراخيـص للبنوك بصلاحية  	•

وضـع المعايير، ورفض طلبات أي مؤسسـة لا تسـتوفي تلـك المعايير.
المبـدأ )6( نقـل ملكيـة مهمة: تتمتـع السـلطة الرقابية بصلاحيـة مراجعة  	•
وفـرض شروط احترازيـة لطلبـات نقل ملكيـة كبيرة أو السـيطرة المباشرة 

أو غ ريالمبـاشرة على بنـوك أخرى.
المبـدأ )7( عمليـات الاسـتحواذ الكبرية: تتمتع السـلطة الرقابية بصلاحية  	•
قبـول أو رفـض أو فـرض شروط احترازيـة على عمليـات الاسـتحواذ أو 

الاسـتثمارات الكبرى مـن قبـل البنوك.
المبـدأ )8( المدخـل الاحترازي: تطويـر وتحديث تقييم مسـتقبلي لمخاطر كل  	•
بنـك والمجموعـة البنكيـة، اسـتنادا لأهميتـه، بمـا في ذلك تحديـد المخاطر 

المحتملـة من النظـام البنكي ككل.
المبـدأ )9( الأدوات والآليـات الاحترازية: اسـتخدام أدوات وآليات مناسـبة  	•
لتطبيـق الإجـراءات الرقابيـة، واسـتخدم المـوارد الرقابية بش لكأمثل، مع 

مراعاة طبيعـة المخاطـر وأهميتها.
المبـدأ )10( التقريـر للهيئـات الرقابيـة: جمـع وتحليـل التقاريـر الاحترازية  	•
ونتائـج البنـوك، بش لكمنفـرد وبش لكمجمـع، والتحقـق منها، مـن خلال 

الرقابـة الميدانيـة أو الخبراء الخارجيين.
الرقابيـة:  للسـلطات  والجزائيـة  التصحيحيـة  الصلاحيـات   )11( المبـدأ  	•
مواجهـة، وفي مرحلـة مبكـرة، الممارسـات والأنشـطة غ ريالسـليمة وغير 

الآمنـة ال يتقـد تعـرض النظـام للمخاطـر.
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المبـدأ )12( الرقابـة المجمعـة: الرقابـة على المجموعـة البنكيـة على أسـاس  	•
تمارسـها  ال يت الأعمـال  كافـة  الاحترازيـة على  المعاي ري وتطبيـق  مجمـع، 

العالـم. المجموعـة في 
والمسـتضيفة:  الأم  الرقابيتين  السـلطتين  بين  العلاقـات   )13( المبـدأ  	•
تبـادل المعلومـات والتعـاون ب نيالسـلطة الرقابيـة الأم والسـلطة الرقابية 
المسـتضيفة للمجمـوعات البنكيـة ع برالحـدود، من أجـل الرقابـة الفعالة 

على المجموعـة وكيانـات المجموعـة.
2.4. المجموعة الثانية من المبادئ )من 14 إلى 29(

تركز على »الأنظمة والمتطلبات الاحترازية للبنوك«، وتتمثل في:
المبدأ )14( حوكمة الشركات: تفرض السلطة الرقابية على البنوك والمجموعات  	•

البنكية توفير سياسات وعمليات منضبطة وشاملة للحوكمة.
المبـدأ )15( عمليـة إدارة المخاطـر: يجـب أن يكون للبنوك عملية شـاملة  	•
لإدارة المخاطـر، لتحديـد وقيـاس ومتابعـة المخاطـر الكبرية والإبالغ 

عنهـا، والسـيطرة عليهـا في الوقت المناسـب.
المبـدأ )16( كفايـة رأس المـال: تضـع السـلطة الرقابية متطلبـات احترازية  	•
مناسـبة لكفايـة رأسـمال البنـوك، تعكـس المخاطر ال يتيتحملهـا البنك.

المبـدأ )17( مخاطـر الائتمـان: تتأكـد السـلطة الرقابية من وجـود إجراءات  	•
ملائمـة لإدارة مخاطـر الائتمـان لدى البنـوك، تأخـذ بع نيالاعتبـار درجة 

تقبـل المخاطـر لديهـا، وطبيعة المخاطـر، وأوضـاع السـوق والاقتصاد.
والاحتياطيـات:  المخصصـات  ملاحظـات،  بشـأنها  أصـول   )18( المبـدأ  	•
تتأكـد السـلطة الرقابيـة مـن وجـود سياسـات وإجـراءات ملائمـة لدى 
البنـوك، لتحديـد وإدارة الأصـول التي بشـأنها ملاحظات، بصـورة مبكرة، 

لمواجهتهـا. الكافيـة  والاحتياطيـات  بالمخصصـات  والاحتفـاظ 
المبـدأ )19( مخاطـر التركـز وحـدود التعـرض للمخاطـر الكبرية: تتأكـد  	•
السـلطة الرقابيـة مـن وجـود سياسـات وإجـراءات ملائمـة لدى البنـوك، 
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لتحديـد وقياس وتقييـم ومراقبة مخاطـر التركز، والإبلاغ عنها والسـيطرة 
عليهـا أو الحـد منهـا في الوقـت المناسـب.

المبـدأ )20( العمليـات مـع أطراف ذات صلـة: تطلب السـلطة الرقابية من  	•
البنـوك أن تنفـذ عملياتهـا مـع الأطـراف ذات الصلة على قدم المسـاواة مع 
الزبائـن الآخريـن، وأن تراقب هـذه العمليات، وتتخذ الإجراءات المناسـبة 

للسـيطرة على المخاطـر أو تخفيف حدتها.
المبـدأ )21( مخاطـر البلدان ومخاطـر التحويـل: تتأكـد السـلطة الرقابية أن  	•
يكـون للبنـوك في أنشـطتها خـارج الحدود، سياسـات وإجـراءات ملائمة 
ومراقبتهـا،  قياسـها  وكـذا  التحويـل،  ومخاطـر  البدلان  لتحديـد مخاطـر 

والإبالغ عنهـا والسـيطرة عليهـا في الوقـت المناسـب.
المبـدأ )22( مخاطـر السـوق: تتأكـد السـلطة الرقابيـة أن يكـون للبنـوك  	•
إجـراءات ملائمـة لإدارة مخاطـر السـوق، آخـذة في الاعتبـار درجـة تقبـل 
المخاطـر لديهـا، وطبيعة هذه المخاطـر، وأوضاع السـوق والاقتصاد، ومخاطر 

التدهـور الكبير في سـيولة السـوق.
المبـدأ )23( مخاطـر أسـعار الفائـدة في المحفظـة البنكيـة: تتأكـد السـلطة  	•
الرقابيـة أن يكـون للبنـوك أنظمة ملائمـة لتحديد مخاطر أسـعار الفائدة، 

ومراقبتها. وقياسـها 
المبـدأ )24( مخاطـر السـيولة: تضـع السـلطة الرقابيـة متطلبـات احترازية  	•
ومناسـبة للسـيولة )تشـمل متطلبـات كميـة أو نوعيـة أو كليهمـا معـا(، 

تعكـس احتياجـات البنـك مـن السـيولة.
المبدأ )25( المخاطر التشـغيلية: تتأكد السـلطة الرقابيـة أن يكون للبنوك  	•
إطـار عمـل مناسـب لإدارة المخاطـر التشـغيلية، يأخـذ في الاعتبـار درجة 

تقبـل المخاطر لديهـا، وطبيعـة مخاطرها، وأوضـاع السـوق والاقتصاد.
المبـدأ )26( الرقابـة الداخليـة والتدقيق: تتأكد السـلطة الرقابية أن يكون  	•
للبنـوك أطـر عمل مناسـبة للرقابـة الداخلية، تسـمح بإرسـاء والحفاظ على 

منظومة تشـغيلية قابلـة للضبط.
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المبـدأ )27( الاتصـال المالي والتدقيـق الخارجي: تتأكد السـلطة الرقابية من  	•
احتفـاظ البنـوك والمجموعات البنكية بسـجلات محاسـبية كافيـة، وأن تعد 
قوائـم ماليـة طبقا للممارسـات المحاسـبية المتعـارف عليهـا، متضمنة رأي 

مدقق حسـابات خارجي مسـتقل.
المبـدأ )28( المعلومـات الماليـة والشـفافية: تلـزم السـلطة الرقابيـة البنوك  	•
والمجمـوعات البنكيـة بن رشالمعلومـات بش لكمنتظـم على أسـاس مجمع، 
وعلى أسـاس فـردي، يمكن الإطلاع عليه بسـهولة، بش لكيعكس الوضع 

المـالي لهذه البنـوك وأداءهـا وتعرضهـا للمخاطر.
المبـدأ )29( إسـاءة اسـتخدام الخدمات الماليـة: تتأكد السـلطة الرقابية من  	•
توفر سياسـات وإجراءات مناسـبة لدى البنـوك، تعزز تطبيـق معايير مهنية 
وأخلاقيـة عاليـة في القطاع المـالي، وتحول دون اسـتخدام البنـك لأغراض 

القيـام بأنشـطة إجراميـة سـواء عن قصـد أو غير قصد.
من أجل تقييم مدى الالتزام بمبدأ ما، تقترح المنهجية مجموعة من المعايير 
الوحيدة  العناصر  الأساسية  المعايير  وتعت بر مبدأ،  لكل  والإضافية  الأساسية 
الإضافية  المعايير  وتعد  أساسي،  مبدأ  بأي  الكامل  الالتزام  لقياس  المعتمدة 
مقترحا مقدما حول أفضل الممارسات؛ وفي إطار عمليات التقييم التي تجريها 
أطراف خارجية، يتم استخدام سلم مكون من أربع درجات )ملتزمة، وملتزمة 
بدرجة كبيرة، وغير ملتزمة بدرجة كبيرة، وغير ملتزمة(، ويمكن استخدام 
 39 المنقحة  النسخة  تضمنت  وقد  معينة؛  ظروف  تحت  مطبقة«  »غير  درجة 
 34 بينها  من  الأساسية،  بالمبادئ  الالتزام  تقييم  معايير  من  مستحدثا  معيارا 
معيارا أساسيا و5 معايير إضافية، كما تم تطوير 34 معيارا إضافيا من منهجية 

التقييم الحالية لتصبح معايير أساسية في المنهجية الجديدة.
5. الشروط المسبقة للرقابة البنكية الفعالة حسب لجنة »بازل«

دائمـا وفي إطـار المبـادئ الأساسـية للرقابة البنكيـة الفعالة لعـام 2012، 
حـددت لجنـة »بـازل« سـت )6( شروط مسـبقة لضمـان الرقابـة البنكيـة 

الفعالـة، وهي:
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1.5. سياسات اقتصادية كلية سليمة ومستدامة

تعـد السياسـات الاقتصاديـة الكليـة أسـاس أي نظـام مـالي مسـتقر، 
وخصوصـا سياسـات المالية العامـة والسياسـات النقدية، وقد تختـل الموازين 
في حالـة غيابها، مثل ارتفـاع حجم الاقتراض والإنفـاق الحكوميين، والزيادة 
المفرطـة في عجـز أو توفـر السـيولة؛ كمـا قـد تسـتخدم بعـض السياسـات 
الحكوميـة البنوك والمؤسسـات الماليـة كأدوات، مما قـد يعيق الرقابـة البنكية 

لفعالة. ا
2.5. إطار عمل مؤسس على نحو جيد لصياغة سياسة الاستقرار المالي

نظـرا للأثـر المتبادل والتداخـل بين الاقتصـاد الحقيقي والبنـوك والنظام 
المالي بش لكعام، مـن الضروري إيجـاد إطار عمـل واضح للرقابـة الاحترازية 

الكلية وصياغة سياسـة الاسـتقرار المالي.
3.5. بنية أساسية عامة معدة جيدا

تشـتمل البنيـة الأساسـية العامـة على الجوانب التي يمكن أن تسـاهم في 
إضعـاف الأنظمـة والأسـواق الماليـة أو تعيـق تحسـنها، في حالة عـدم توفرها 
بالكفـاءة المناسـبة )النظـام القانـوني، المعايير المحاسـبية، التدقيـق الخارجي، 
المهنيـون المؤهلـون والأكفـاء والمسـتقلون، أنظمـة خاصـة بالأسـواق المالية، 

أنظمـة آمنـة وفعالـة للمقاصة وتسـوية المدفـوعات... إلخ(.
4.5. إطار عمل واضح لإدارة الأزمات والتصحيح وتصفية المؤسسات المتعثرة

تتيـح إدارة الأزمـات الحـد مـن الآثـار المحتملـة على الاسـتقرار المـالي، 
وال يتيمكن أن تنشـأ عـن البنوك والمؤسسـات المالية المتعرثة أو التي تتجه 

الانهيار. نحـو 
5.5. مستوى ملائم من الحماية للنظام المالي )شبكة الحماية العامة(

يتع نيعلى السـلطات الرقابيـة أن تمـارس دورا مهمـا في هـذا المجـال، 
بسـبب معرفتهـا للبنـوك والمؤسسـات الماليـة ذات الصلة، من خالل التركيز 
على معالجـة مخاطـر زعزعـة الثقـة في النظـام المـالي، وتقليـل التشـوهات في 

انضبـاط السـوق إلى أدنى حـد.
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6.5. انضباط فعال للسوق

يعتمـد الانضبـاط الفعـال للسـوق جزئيـا على كفـاءة تدفـق المعلومات 
إلى المشـاركين في السـوق، وملاءمـة الحوافز الماليـة لمكافأة المؤسسـات المدارة 
بش لكجيـد، وترتيبات تضمن عدم تهرب المسـتثمرين من تبعـات قراراتهم، 
لذا ينبغي الترك زيفي هـذا الإطار على حوكمة الرشكات وشـفافية ودقة ووقتية 

المعلومات.
6. آليات الرقابة البنكية لبنك الجزائر

تعتبر البنـوك المركزيـة أسـاس الرقابـة البنكية، فهي من تحـدد القواعد 
والمعاي ريال يتيجب على البنـوك الالتزام بها، ثـم تقوم بالرقابة مـن أجل ضمان 
تطبيقهـا، وبالتـالي المحافظة على سالمة الجهاز المرصفي. في الجزائر يلعب بنك 
الجزائـر دورا مهمـا في الرقابـة البنكيـة، ويقـوم بذلك مـن خالل الرقابة على 

الإنشـاء، والرقابـة على النشـاط، والرقابـة من خلال المصالح المشرتكة. 
1.6. رقابة الإنشاء

على  البدايـة  في  الحصـول  الماليـة  والمؤسسـات  البنـوك  إنشـاء  يتطلـب 
ترخيـص مـن مجلـس النقـد والقـرض، ثم بعـد ذلـك الحصـول على الاعتماد 
مـن طـرف محافـظ بنك الجزائـر؛ ويسـتدعي كل ذلك اسـتيفاء شروط إنشـاء 

البنـوك والمؤسسـات الماليـة، وخصوصـا فيمـا يتعلـق بـ:
الشكل القانوني للبنك أو المؤسسة المالية؛ 	-

ممارسة مجموعة محددة من العمليات البنكية؛ 	-
شرط رأس المال الأدنى المطلوب؛ 	-

الشروط المتعلقة بالمساهمين أو المؤسسين أو مالكي الحصص؛ 	-
الشروط المتعلقة بالمسيرين؛ 	-

شرط الإمكانيات التقنية والمالية المسخرة لممارسة النشاط. 	-
يتـولى مهمـة الرقابة على إنشـاء البنوك والمؤسسـات الماليـة كل من محافظ 
بنـك الجزائـر ومجلـس النقـد والقـرض، حيـث خـول القانـون لهـذا الأخير 
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مراقبـة دخـول البنـوك والمؤسسـات الماليـة إلى ممارسـة النشـاط البنيك، من 
خالل الترخيص بالإنشـاء، وكـذا الترخيـص بالتعديل، الذي يمـس القوانين 
الأساسـية للبنوك والمؤسسـات المالية قبـل أو بعد الحصـول على الاعتماد؛ كما 
وسـع المرشع من صلاحيـات مجلس النقـد والقـرض في مجال الرقابـة لتمتد 
إلى جوانـب متعلقـة بالمهنـة، حيـث يمكنـه سـحب الاعتمـاد دون الإخلال 
بالعقوبـات ال يتتقررهـا اللجنـة المصرفيـة في إطـار صلاحياتهـا، بنـاء على 

طلـب مـن البنـك أو المؤسسـة الماليـة، أو  تلقائيا إذا:
أصبحت شروط الاعتماد غير متوفرة؛ 	-

لم يتم استغلال الاعتماد لمدة اث نيعشر )12( شهرا؛ 	-
توقف النشاط موضوع الاعتماد لمدة ستة )6( أشهر. 	-

2.6. رقابة النشاط

تتـولى اللجنـة المصرفيـة هـذا الش لكمـن الرقابة، حيـث تهتـم بمراقبة 
مـدى احرتام البنـوك والمؤسسـات الماليـة للأحاكم التشريعيـة والتنظيمية، 
وفحـص شروط اسـتغلالها والسـهر على نوعيـة وضعياتهـا الماليـة، والمعاقبـة 
على الإختاللات المكتشـفة؛ كمـا تعايـن عنـد الاقتضـاء المخالفـات ال يت
يرتكبها أشـخاص يمارسـون نشـاط البنـك أو المؤسسـة الماليـة دون أن يتم 
اعتمادهـم، وتطبـق عليهـم العقوبـات التأديبيـة دون المسـاس بالملاحقـات 
الجزائيـة والمدنية. وتوسـع اللجنـة المصرفيـة رقابتها إلى العلاقـات المالية بين 
الأشـخاص المعنوي نياللذيـن يسـيطرون بصفـة مبـاشرة أو غ ريمباشرة على 
بنـك أو مؤسسـة ماليـة، والفـروع التابعـة له، ويمكن توسـيع رقابـة اللجنة 
المصرفيـة في إطـار اتفاقيـات دوليـة إلى فـروع البنـوك الجزائريـة في الخارج.

تلجـأ اللجنـة المصرفية للقيـام بمهامها في إطار الرقابة على نشـاط البنوك 
والمؤسسـات الماليـة إلى نوعين مـن التحقيق همـا: الرقابة المسـتندية والرقابة 
الميدانيـة، حيـث تقـوم بالتحقـق من مـدى التزام البنـوك والمؤسسـات المالية 
بالضوابـط الرقابيـة وسالمة نظامها المحاس يبورقابتهـا الداخليـة، ومعرفة 
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التغريات الحاصلـة في المراكـز الماليـة للبنـوك والمؤسسـات المالية للكشـف 
المبكـر عـن أي تدهـور قد يحصـل فيها.

الرقابة المستندية )المكتبية( 	•

تتـولى اللجنـة المصرفيـة الرقابـة على البنوك والمؤسسـات الماليـة انطلاقا 
مـن الوثائق والمسـتندات للتحقق من احرتام التشريعـات والأنظمة المعمول 
بهـا وقواعد الحيطة والحـذر، والبحث عن مدى وجود إختاللات في التوازن 
المـالي. وتتمتـع اللجنة المصرفيـة بحرية تنظيم رزنامـة الرقابـة، وتحديد قائمة 
الوثائـق والمسـتندات وآجال تسـليمها، كما يخـول لها طلب جميـع المعلومات 

والإيضاحـات والإثباتات الضرورية للقيـام بمهامها.
يتـم دعـم الوثائق والمسـتندات المسـتلمة مـن البنوك والمؤسسـات المالية 
بالمقابالت المنتظمـة ال يتيجريهـا المكلفـون بالرقابة مـع إطارات ومسريي 
البنـوك والمؤسسـات الماليـة، أو مـن خلال اسـتدعاء مهمـة الرقابـة الميدانية، 
أو ح ىتالتدقيـق القانـوني أو اللجـوء إلى خدمـات خب ريخـارجي؛ ويمكن 
الحصـول على المعلومـات مـن مصادر أخـرى على غرار: مؤسسـات الإقراض، 

محافظـي الحسـابات، قواعد البيانـات الداخليـة... إلخ.
لا تتم زيالرقابـة المسـتندية بنمـوذج معيـاري، ف هيتتعلق بحجـم النظام 
وتنوعـه وفروعـه، غ ريأنها تتم زيبـالدوام والاسـتمرار، كما تكون شـاملة 
تمـس جميع البنـوك، مما يسـمح بإجـراء مقارنـات زمانية ومكانيـة، ويكون 
لهـا دور الإنـذار والوقايـة مـن أي مخاطـر محتملـة، ومـن هنـا تبرز أهميتها، 

حيـث تسـمح باكتشـاف المخالفـات والإختلالات قبـل حدوثها.
الرقابة الميدانية 	•

بنـاء على نتائـج الرقابـة المسـتندية، قـد تـرى اللجنـة المصرفيـة ضرورة 
الانتقـال إلى البنـك أو المؤسسـة المالية للمعاينـة الميدانيـة والتأكد من صحة 
المعلومـات المرصح بهـا، أو إذا ارتـأت أن ذلـك ضروريـا؛ وللجنـة المصرفية 
سـلطة مراقبـة البنـوك والمؤسسـات المالية في ع نيالمكان، كمـا يمكن لبنك 
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الجزائـر أن يقـوم بالتفتيش لحسـاب اللجنة المصرفية، ويمكـن لهذه الأخيرة 
أن تأمـر أي شـخص تختـاره للقيام بهـذا النوع مـن الرقابة.

إلى جانـب ذلـك، تقـوم اللجنـة المصرفيـة بانتظـام وعلى أسـاس برنامـج 
الرقابـة الكاملـة للبنـوك والمؤسسـات الماليـة المعمول بـه منـذ 2001 بعمليات 
الرقابـة الميدانيـة، مـن أجـل ضمان التسـيير الجيد والالزتام بقواعـد المهنة، 
ممثلـة في التشريعـات والقوان نيالمعمـول بهـا، وضمـان انتظـام العمليـات 
البنكيـة، والتأكـد مـن سالمة الوضـع المـالي للبنـك، وتشـمل على الأقـل 
المحاسـبة، القروض، عمليات السـوق، التنظيـم، تركيبة المعلومـات، وتهدف 

إلى تحقيـق:
أمن وشمولية المعلومات المحاسبية؛ 	-

احترام القوانين والتنظيمات؛ 	-
تقديم آراء حول نوعية وجودة الإدارة؛ 	-

توفير معلومات مفصلة لصالح الأمانة العامة للجنة المصرفية. 	-
اللجنـة  قـد تلاحـظ  الميدانيـة،  والرقابـة  المسـتندية  الرقابـة  إطـار  في 
المصرفيـة وجـود مخالفات للأحاكم القانونيـة والتنظيمية وأخلاقيـات المهنة، 
أو التداب ريال يتيفرضها بنـك الجزائـر، أو تقديم بيانـات ومعلومات خاطئة 
وغ ريمطابقـة للحقيقـة أو ناقصة، وفي هـذه الحالة تقوم في إطـار صلاحياتها 
باتخـاذ التداب رياللازمـة لمواجهـة أي مخالفـات تكتشـفها، ممثلـة في: 1( 

التداب ريوالإجـراءات الإداريـة؛ و2( الإجـراءات التأديبيـة.
3.6. مصالح بنك الجزائر الأخرى المرتبطة بالرقابة البنكية

تتمثـل هـذه المصالـح في مركزيـة المخاطـر، مركزيـة المسـتحقات غ ري
مركزيـة  رصيـد،  بـدون  الشـيكات  إصـدار  مكافحـة  مركزيـة  المدفوعـة، 

العامـة. للمفتشـية  العامـة  المديريـة  الميزانيـات، 
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مركزية المخاطر 	•

تهتـم مركزيـة المخاطـر بجمع أسـماء المسـتفيدين من القـروض، وطبيعة 
القـروض الممنوحـة وسـقفها، والمبالـغ المسـحوبة والضمانـات المعطـاة ل لك
قـرض، مـن جميـع البنـوك والمؤسسـات الماليـة؛ والهـدف مـن ذلك هـو توفير 
قاعـدة لقيـاس مخاطـر القـروض، وتوف ريالمعلومـات الضروريـة المرتبطـة 
بالقـروض والزبائـن، التي تش لكمخاطـر محتملة للبنـوك والمؤسسـات المالية؛ 
لذا يتع نيعلى جميـع البنوك والمؤسسـات الماليـة الانخـراط في مركزية المخاطر 

واحرتام قواعـد عملهـا بش لكدقيـق، وتزويدهـا بالمعلومـات المطلوبة.
مركزية المستحقات غير المدفوعة 	•

تضـم مركزيـة المسـتحقات غ ريالمدفوعـة كل الوسـطاء الماليني، ممثلين 
في البنـوك والمؤسسـات الماليـة والخزينـة العموميـة، والمصالـح الماليـة التابعة 
للبريـد والمواصالت، وأي مؤسسـة أخرى تضـع تحت تصرف الزبائن وسـائل 
دفـع وتتـولى تسـييرها. وتهتـم بتنظيـم فهـرس مركزي لعـوارض الدفـع، وما 
قـد يترتـب عليها مـن متابعات، ثم تسـيير هـذا الفهـرس وتنظيمـه، وتبليغ 
الوسـطاء المالي نيوكل سـلطة أخـرى معنيـة دوريـا بقائمـة عـوارض الدفـع، 
ومـا قـد يترتـب عنهـا مـن متابعـات. وتعمل هـذه المصلحـة بالتنسـيق مع 
اللجنـة المصرفيـة، باعتبـار أن لهـذه الأخيرة جميـع الصلاحيـات في الحصول 

على المعلومـات ال يتتصـل إليها.
مركزية مكافحة إصدار الشيكات بدون رصيد 	•

تعمـل على جمع ومركـزة المعلومات المتعلقة بعوارض دفع الشـيكات لعدم 
وجـود رصيـد أو عـدم كفايتـه، والقيـام بتبليغها للوسـطاء المالي نيالمعنيين، 
بمـا فيهـم البنـوك والمؤسسـات المالية، بغـرض الإطالع عليها واسـتغلالها، 

لاسـيما عند تسـليم دف رتالشـيكات الأول للزبائن.
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مركزية الميزانيات 	•

هي عبارة عن نظام لجمع المعلومات حول الوضعية المالية للبنوك والمؤسسات 
المالية وتبادلها، من أجل تسهيل اتخاذ القرارات المالية؛ وتتمثل مهامها في مراقبة 
توزيع القروض التي تمنحها البنوك والمؤسسات المالية، وتساهم في الوقاية من 
المالية ومختلف  تبييض الأموال، من خلال متابعة نشاط البنوك والمؤسسات 

المؤسسات القطاعية الأخرى المتصلة بها.
المديرية العامة للمفتشية العامة لبنك الجزائر 	•

تتمثـل مهمتها في الرقابة على البنوك والمؤسسـات الماليـة نيابة عن اللجنة 
المصرفيـة، وتعمل تحت سـلطة الأم نيالعام لبنك الجزائـر، وتتكون من:

المفتشـية الداخلية: تقـوم بمراجعـة ومراقبـة كل أنشـطة وعمليـات  	-
هيـاكل بنـك الجزائر مـن جهـة، ومراقبة عمليـات البنوك والمؤسسـات المالية 

مـن جهـة أخرى.
بتنظيـم  المكلـف  الجزائـر  بنـك  هي لك الخارجية: تمثـل  المفتشـية  	-
الرقابة المسـتندية وممارسـة الرقابـة الميدانية، وذلك لحسـاب اللجنة المصرفية.
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تمهيد

تعتبر الرقابـة الداخليـة للبنوك أحـد دعائـم الرقابة البنكيـة، فمهما بلغ 
مسـتوى فعاليـة الرقابـة الخارجيـة فإنهـا لا تكفي وحدهـا لتفعيـل الرقابة 
البنكيـة، لأنهـا تتم زيبالدورية، وذلـك بعكس الرقابـة الداخلية ال يتتمتاز 
بوجـود رقابـة دوريـة ورقابة مسـتمرة. كما أشـارت لجنـة »بـازل« إلى أن تعثر 
المؤسسـات البنكيـة يرجـع في الغالـب إلى عوامـل ترتبـط بضعـف أنظمـة 
الرقابـة الداخليـة، لذا فقـد كانـت الرقابـة الداخليـة للبنـوك محـط اهتمـام 
المنظمـات المصرفيـة على غـرار لجنة »بـازل«، والسـلطات الرقابيـة على غرار 

الجزائر. بنـك 
1. مفاهيم أساسية حول الرقابة الداخلية

عرفـت الرقابـة الداخلية تطورات مسـتمرة، وذلك اسـتجابة للتطـورات التي 
عرفتهـا المؤسسـة، حيث كانـت في البداية عبـارة عن »رقابة شـخصية« من طرف 
المالـك، تتوافـق مـع المؤسسـات الفرديـة الصغرية. ومع تطـور المؤسسـات وتزايد 
أحجامهـا أصبحـت الرقابـة الداخليـة تع ني»الضبـط الداخيل«، الذي كان يهدف 
إلى تقليـل الأخطـاء والغـش، وحمايـة الأصـول من الضيـاع والسرقـة، من خلال 
توزيـع المسـؤوليات والصلاحيـات، بطريقـة تسـمح بتحقيـق الضبـط التلقـائي 
للعمليـات، وتمنـع تجميـع مراحـل أي عملية عند طـرف واحد، حيـث يقوم كل 
طـرف بمراقبـة أعمـال الآخرين عنـد قيامه بـأي عمل يسـتند لأعمالهـم. ليمتد 
بعدهـا نظـام الرقابة الداخلية ليشـمل العديد مـن الجوانب الإدارية والمحاسـبية، 
ال يتتتجـه إلى ضمـان صـدق ودقـة المعلومـات والالزتام بأهـداف وسياسـات 
الإدارة. يرجـع هـذا التطـور إلى عـدة أسـباب، أهمهـا تزايـد حاجات المؤسسـات 
لتفويض السـلطات والمسـؤوليات، والحاجة إلى المعلومـات، والاعتماد المتزايد على 

تكنولوجيـا المعلومـات والاتصـالات، إضافة إلى عوامـل الحجم.
1.1. مفهوم الرقابة الداخلية

الفرنسي  المعتمديـن  والمحاسـبين  المحاسـبة  خرباء  مصـف  تعريـف  	•
الضمانـات  مـن  الداخليـة هي مجموعـة  »الرقابـة   :1977 )OECCA( عام 
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ال يتتسـاهم في التحكـم في المؤسسـة، تهدف مـن جهة إلى ضمـان حماية 
ووقايـة أصولهـا ونوعيـة المعلومـات، ومـن جهـة ثانيـة، ضمـان تطبيـق 
تعليمـات الإدارة وتشـجيع تحس نيالأداء، ويتم ذلك بالتنظيم والأسـاليب 
والإجـراءات الخاصـة بكل نشـاط، مـن أجل ضمان اسـتمرارية المؤسسـة«.
تعريـف المعهـد الدولي للمدققين الداخليين )IIA( عام 1999: »الرقابـة  	•
الداخليـة هي مجمـوع الضمانـات ال يتتضعهـا المؤسسـة قصـد التأكـد من:

صحة وصدق المعلومات؛ 	-

احترام سياسات المؤسسة وخططها وإجراءاتها ولوائحها التنظيمية؛ 	-

احترام القوانين والتشريعات المعمول بها والتي تخضع لها المؤسسة؛ 	-

حماية أصول المؤسسة وموجوداتها من التلف والسرقة والضياع؛ 	-

الاستعمال الرشيد لموارد المؤسسة؛ 	-

تحقيق الأهداف والغايات التي سطرت لكل نشاط داخل المؤسسة«. 	-
عام   )IFACI( الداخليـة  والرقابـة  للتدقيـق  الفرنسي  المعهـد  تعريـف  	•
2002: »الرقابـة الداخليـة هي نظـام تضعه المؤسسـة، تسـطره وتطبقه تحت 

مسـؤوليتها الخاصـة، مـن أجـل:
احترام القوانين والتشريعات؛ 	-

تطبيق التعليمات والتوجيهات التي تضعها الإدارة العليا؛ 	-
المتعلقـة بحمايـة  تلـك  الداخليـة، خاصـة  للعمليـات  الحسـن  الس ري 	-

الأصـول؛
دقة المعلومات، خاصة منها المالية والمحاسبية«. 	-

تعريـف الاتحـاد الدولي للمحاسـبين )IFAC(: وفقـا لمـا جـاء في المعيـار  	•
الدولي للتدقيـق )ISA 400(، فإن »الرقابة الداخلية تشـمل كافة السياسـات 
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والإجـراءات ال يتتتبناها المؤسسـة لمسـاعدتها قـدر الإماكن في الوصول 
إلى أهدافهـا، مـع ضمـان إدارة منظمـة وكفـاءة عمـل عاليـة، بالإضافة إلى 
اكتشـاف الأخطـاء،  الغـش،  بسياسـات حمايـة الأصـول، منـع  الالزتام 
التحقـق من دقة واكتمال السـجلات المحاسـبية، وتهيئـة معلومات مالية 

موثوقـة في الوقت المناسـب«.
يشـمل نظام الرقابـة الداخلية مجموعة من القوان نيالداخلية، وإجراءات 
وطـرق العمـل المكتوبة وغ ريالمكتوبة، المعمول بهـا، وكذا تعليمـات الإدارة، 
وال يتيكـون الهـدف منهـا التحكـم في المؤسسـة، وضمـان س ريالعمـل 
والتقيـد بالسياسـات الموضوعة؛ ويعتبر نظام الرقابـة الداخليـة بمثابة وقاية 
مـن احتمال وقـوع الأخطاء والمخالفات وتقليـل الانحرافات، مما يجعل عملية 
التدقيـق المالي والمحاس يبأسـهل، حيث يقـوم محافظ الحسـابات بتقييم نظام 
الرقابـة الداخليـة، مـن أجـل تحديد نطـاق تدخله وحجـم الاختبـارات التي 

يجـب عليـه القيام بهـا عند فحص الحسـابات.
يهتـم نظـام الرقابـة الداخليـة بكيفيـة تحقيـق الأهـداف، وليس كم 
تـم تحقيـق من أهـداف، أي هل تـم تحقيـق الأهداف بالوسـائل المسـخرة في 
الخطـط، ومن خلال أنشـطة المؤسسـة الخاصة بهـا والتي تمارسـها، ويجب أن 

يتم زيأي نظـام للرقابـة الداخلية بخاصيتني، هما:
السالمة: أي أنه يسـاعد على حماية أصول المؤسسـة، والاسـتعمال الرشـيد  	-

لمواردها؛
الفعاليـة: أي التشـجيع على تحقيق أهداف المؤسسـة والمسـاعدة على تقييم  	-

أداء الفاعل نيفيها.
2.1. أهداف الرقابة الداخلية

تعتبر الرقابـة الداخليـة ذات أهمية بالغة بالنسـبة لمختلف المؤسسـات، 
وقـد ازدادت الحاجـة إليهـا نتيجـة كبر حجـم المؤسسـات وتعـدد عملياتها 
وتوزعهـا جغرافيـا، وبـروز الحاجة لتفويض السـلطات والمسـؤوليات، وتطور 
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إجـراءات التدقيق الخـارجي، وتزايد احتياجات المسريين ومختلف الأطراف 
مـن المعلومات.

تهدف الرقابة الداخلية إلى تحقيق جملة من الأهداف، أهمها:
حمايـة أصول المؤسسـة، مـن خلال محاربة كل أشاكل السرقـة والاختلاس  	-

والغـش والضياع؛
توفير معلومات تمتاز بمواصفات الجودة المطلوبة؛ 	-

تشـجيع الالزتام بالتعليمـات والتوجيهـات واللوائـح والإجـراءات ال يت 	-
الإدارة؛ تضعهـا 

السـهر على احرتام القوان نيوالتشريعـات المعمـول بهـا، وال يتتخضع لها  	-
لمؤسسة؛ ا

المساعدة على تحقيق أهداف المؤسسة من خلال تحسين الأداء. 	-
3.1. متطلبات نظام الرقابة الداخلية الفعال

والمهـام  الوظائـف  فيهـا  تحـدد  تنظيميـة  خطـة  وضـع  أي  التنظيـم:  	•
والمسـؤوليات، مـع ضرورة وضـع كل فرد في المكان الذي يتناسـب ومؤهلاته 
وخبراتـه، والفصـل الكافي ب نيالوظائف، وخصوصـا فيما يتعلـق بمن يقوم 
بترخيـص العمليـات واعتمادهـا، ومن يقـوم بإعطاء أوامر الرصف، ومن 
يقـوم بالرصف، ومـن يقـوم بتقييـد العمليـات ومسـك الدفاتر المحاسـبية.
الاعتمـاد على الأسـاليب والإجـراءات )مـن، مـاذا وكيـف ينفـذ(: هي كل  	•
التعليمـات المكتوبـة ال يتتوضـح من ينفـذ العمليـات، وكيفيـة تنفيذها، 

والوثائـق والمسـتندات المسـتعملة، وماكن حفظهـا بعـد التنفيـذ.
تصميم أسـاليب للضبـط الداخلي: أي رقابـة تنفيذ المهام بطريقة مسـتمرة  	•
وذاتيـة، مـن خالل تطبيـق مبـدأ توزيـع العمل داخـل المؤسسـة، وتحقيق 

التلقائية. الرقابـة 
الإجراءات الوقائية: وجود أدوات تساعد على حماية الأصول، وأهمها: 	•
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تحديد المسؤوليات على مختلف الأصول المادية؛ 	-
التفتيش المستمر للأصول المادية، من خلال إجراء الجرد المادي؛ 	-

الاهتمام بشروط ومعايير التخزين، والاهتمام بترتيب وتنظيم المخازن؛ 	-
التأم نيالمـادي على أصـول المؤسسـة، مـن خالل تقويـة الحراسـة، توفير  	-
أدوات مكافحـة الحرائـق، تحديـد منافـذ الدخـول والخـروج، توف ريخزنة 

مؤمنـة للنقديـات، التأم نيعلى المخاطـر لدى شركات التأمني.
وجود نظام إثبات فعال: وذلك من خلال: 	•

اعتمـاد المؤسسـة على مجموعـة مسـتندية تتوفـر على كل مقومـات إثبـات  	-
العمليـات؛

وجود مجموعة دفترية كاملة تسمح بتسجيل كل العمليات؛ 	-
وجود نظام مستقل للتدقيق الداخلي. 	-

4.1. النموذج التقليدي لنظام الرقابة الداخلية

للمحاسـبين  الأمريكـي  المعهـد  تقريـر  على  النمـوذج  هـذا  يعتمـد 
القانوني ني)AICPA( لعام 1948، وحسـبه فـإن نظام الرقابة الداخلية يشـمل 
الخطـة التنظيميـة، وكل مـا يرتبط بهـا من طـرق ومقاييس، تسـتخدم داخل 
المؤسسـة بهـدف تحس نيالكفـاءة الإنتاجيـة، وضمـان التقيـد بالسياسـات 
الإداريـة، واختبـار دقة وضبـط المعلومات المحاسـبية التي يمكـن الاعتماد 
عليهـا، ثم حماية أصول المؤسسـة؛ ويشـتمل نظـام الرقابة الداخليـة وفقا لهذه 

على: النظرة 
إجـراءات الرقابـة الإداريـة: وهي الخطـة التنظيمية وكل الطـرق والمقاييس  	•
المترابطـة، والمتبعة للعمل على تحس نيالكفـاءة الإنتاجية، وتشـجيع العمل 

بالسياسـات الإدارية المرسـومة.
إجراءات الرقابة المحاسـبية: وهي الوسـائل والإجراءات التي تسـمح بضبط  	•

دقـة وصحـة المعلومات المحاسـبية وتلخيص العمليـات المالية.
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الضبـط الداخلي: ويشـمل الإجراءات المحاسـبية أو الإحصائيـة أو العملية  	•
أو أي وسـائل أخـرى رقابيـة تهـدف إلى حمايـة الأصول مـن الاختلاس أو 

أي أعمـال غ ريمشروعة.
)COSO(  2. الرقابة الداخلية وفق متطلبات لجنة

يعتبـر إطـار الرقابـة الداخليـة للجنـة )COSO( من أهـم الأطر في 
العالـم لوضـع وتقييـم أنظمـة الرقابـة الداخليـة فـي المؤسسـات، حيـث 
اعتمـدت أغلـب التجـارب فـي مختلـف الـدول علـى هـذا الإطـار، الذي 
تـم تطويـره فـي الولايـات المتحدة الأمريكيـة مع نهايـة ثمانينيات القرن 
العشـرين للحـد مـن ظاهـرة فشـل المؤسسـات وتعثرهـا، وذلـك بعـد أن 
أثبتـت الدراسـات أن أحـد الأسـباب الرئيسـية وراء ذلـك هـو ضعـف 

أنظمـة الرقابـة الداخلية.
1.2. لمحة عن لجنة )COSO( ودورها

تأسسـت لجنـة )COSO( عام 1985، وتضـم في عضويتهـا أكبر خمـس 
جمعيـات مهنيـة في الولايـات المتحدة الأمريكيـة في مجال التدقيـق والرقابة 
المـدراء  معهـد  القانونيني،  للمحاسـبين  الأمريكـي  )المعهـد  والمحاسـبة 
الماليني، معهـد المحاسـبين الإداريني، معهـد المدقق نيالداخليني، الجمعية 
الأمريكيـة للمحاسـبة(، هدفهـا تحس نينوعيـة القوائـم الماليـة الصـادرة 
عـن المؤسسـات، من خالل إدارة المخاطـر وتقييم أنظمـة الرقابـة الداخلية، 

لتكـون شـاملة لجميـع النـواحي الرقابية.
أصـدرت اللجنـة عام 1992 معيـار )COSO I( بعنـوان »الرقابة الداخلية 
- إطـار متكامـل«، والذي ل يققبـولا كبريا، لذا أصبح أكثر الأطر اسـتخداما 
لتقييـم أنظمـة الرقابـة الداخليـة؛ وقـد تـم تحديثـه عام 2013، مـن خالل 
إصـدار نسـخة جديـدة معدلـة، بـدأ العمـل بهـا بتاريـخ 15 ديسـم بر2014؛ 
وقـد أدى ذلـك إلى تعزيز مهمـة لجنة )COSO( في تحس نيحوكمـة الشركات 
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والحـد من عمليـات الاحتيال، مـن خلال التحسـينات الناتجة عـن مراجعة 
الإطـار الأصلي، وخصوصـا فيما يتعلـق بالتأكيد على أهداف إعـداد التقارير 
غ ريالمالية، والترك زيعلى تزايد أهميـة تكنولوجيا المعلومـات والاتصالات، 

ومعالجـة مخاطـر الاحتيال.
SOX : Sar�( 2002 ظهـر في الولايـات المتحـدة الأمريكيـة قانـون .عام 
الحـق  يعطـي  والذي  لمقترحيـه،  نسـبة  جـاءت  والتسـمية   ،)banes-Oxley

للمؤسسـات المدرجـة في البورصـة اختيـار إطـار مناسـب للرقابـة الداخلية، 
وقـد اختارت جميع المؤسسـات إطـار )COSO(، حيث تنص الفقـرة 404 من 

قانـون )SOX( على ضرورة:
إعداد تقرير خاص بتقييم نظام الرقابة الداخلية؛ 	-

إثبـات وتبريـر الاختبـارات ال يتتـم القيام بهـا للتأكـد من فعاليـة نظام  	-
الداخلية؛ الرقابـة 

إثبـات وتبريـر جميـع الإجـراءات ال يتتـم وضعتهـا مـن أجـل محاربـة  	-
والاختالس. الغـش  عمليـات  ومكافحـة 

 )GAO( إضافـة إلى ذلـك، تبنى مكتب المحاسـبة الحكومية الأمريكـي
إطـار )COSO(، وجعلـه جزء مـن كتـاب )Green Book( الذي أصدره كدليل 
إرشـادي عـن الرقابـة الداخلية؛ كما اسـتفادت كل من الصين واليابـان وكوريا 
الجنوبيـة مـن المفاهيم المتضمنـة فيه، لصياغـة اللوائح الخاصة بأعمـال الرقابة 
الداخليـة؛ وطلبـت الهند مؤخرا من كافة المؤسسـات المدرجـة الخاضعة لقانون 
الرشكات أن تقـدم تقاريـر حـول الرقابـة الداخليـة لديهـا، وأن يقـوم مدقـق 
خـارجي بتقييم مسـتقل، يقـدم بموجبـة تقريرا من ب نيالتقاريـر المالية حول 
مـدى كفايـة الرقابـة الداخليـة المتعلقـة بإعـداد التقاريـر الماليـة، من خلال 

.)COSO( الاسـتعانة بإطـار الرقابة الداخلية للجنـة
في فرنسـا، تـم اعتمـاد قانـون الحمايـة الماليـة )LSF( عام 2003 )قانـون 
المداولـة(  )أو  رقـم 2003-706(، الذي يفـرض على رؤسـاء مجالـس الإدارة 
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بوصـف شروط إعـداد وتنظيم أعمـال المجلس، وإجـراءات الرقابة الداخلية 
للمؤسسـة، وذلـك في تقريـر إضـافي لتقريـر التسـيير السـنوي، وقـد مزيت 
المادتـان 117 و120 ب نيالرقابـة الداخليـة للمؤسسـة ككل والرقابـة الداخلية 

المرتبطـة بإعـداد ومعالجـة المعلومـات المالية والمحاسـبية.
 )AMF( بنـاء على قانـون الحمايـة المالية، قامـت هيئة الأسـواق المالية 	
عام 2006 بن رشإطـار مرج يعللرقابـة الداخليـة، والذي اقرتح المحـاور 
الرئيسـية للرقابـة الداخلية، وحاول تحقيق التناسـق بين الممارسـات الموجودة، 
وال يتتختلـف من مؤسسـة لأخـرى، وقد جـاء ذلك الإطـار متوافقـا إلى حد 

.)COSO( كبير مـع إطـار
)COSO( 2.2. مكونات إطار الرقابة الداخلية وفق لجنة

بمجلس  تتأثر  عملية  الداخلية هي  الرقابة  فإن   )COSO( إطار   حسب 
لتقديم  تصميمها  يتم  الأفراد،  من  وغيرهم  التنفيذية  وإدارتها  المؤسسة  إدارة 
تنفيذ   )1 بـ:  المتعلقة  أهدافها  تحقيق  المؤسسة على  قدرة  حول  معقول  تأكيد 
وترشيد العمليات )هدف العمليات التشغيلية(، 2( صدق المعلومات المالية 

)هدف التقارير(، 3( احترام القوانين والتشريعات )هدف الامتثال(.
وفقـا لهـذا التعريـف فـإن الرقابـة الداخليـة لا تقت رصعلى الأنشـطة 
الماليـة والمحاسـبية فقـط، وإنمـا تشـمل كافـة جوانـب المؤسسـة، وتجمع بين 
المسـتويات المختلفـة مـن الموظف نيوالإدارة ومجلـس الإدارة؛ لذا فـإن إطـار 

الرقابـة الداخليـة وفقـا للجنـة )COSO( يسـتند إلى الأسـس الآتيـة:
الرقابة الداخلية هي وسيلة وليست غاية؛ 	-

الرقابـة الداخلية مسـؤولية جميـع الأطـراف داخل المؤسسـة، إذ لا يك في 	-
وضـع الوسـائل ال يتتسـمح بتحقيقهـا، بل يجـب على الأفـراد تطبيقها؛

الرقابـة الداخليـة يجـب أن تعطـي الضمـان الكافي حـول قـدرة الإدارة على  	-
تحقيـق سالمة وفعاليـة العمليـات، ولا تعطـي الضمـان الكامـل والمطلق؛
يجـب وضـع نظـام للرقابـة الداخلية يسـاعد على تحقيـق أهداف المؤسسـة  	-

فعليـا، وليـس عائقـا لها.
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يتكـون إطـار الرقابة الداخليـة وفق لجنة )COSO( مـن خمس مكونات، 
تـم عرضهـا في نمـوذج يأخذ ش لكمكعب يتكون مـن ثلاث أبعـاد، كما هو 

موضح في الشكل )4(:
البعد الأفقي: مكونات النظام؛ 	-

البعد العمودي: مجالات تطبيق التقييم؛ 	-
البعد الجانبي: الأهداف التي تسعى المؤسسة لتحقيقها. 	-

الخمسة  العناصر  تقييم  يتم  المؤسسة،  أهداف  من  هدف  لكل  بالنسبة 
المكونة للإطار، حيث يمكن أن تشمل عملية التقييم، المؤسسة ككل أو فرع 
من فروعها أو وظيفة من وظائفها أو قسم من أقسامها. وفي حالة توفر عناصر 
النظام يمكن القول أن المؤسسة لديها الضمان الكافي حول فعالية وسلامة نظام 
الرقابة الداخلية، وعلى هذا الأساس يمكن اعتبار أن المؤسسة لديها القدرة 
على تحقيق أهدافها الإستراتيجية والتشغيلية، وبإمكانها توفير معلومات مالية 

صادقة، وتنفيذ عملياتها في ظل احترام القوانين والتشريعات المعمول بها.
.)COSO( مكونات نظام الرقابة الداخلية وفقا للجنة :)الشكل )4

المصدر: روبرت هيرث )2015، ص. 17(.
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بيئـة الرقابـة: هي مجمـوع المعاي ريوالعمليـات والهيـاكل المعـدة لتطبيـق  	•
الرقابـة الداخليـة، وتتضمـن قيـم المؤسسـة فيما يخـص النزاهـة والأخلاق 
والمعاي ريال يتتمكـن مجلـس الإدارة مـن أداء مسـؤولياته الإشرافيـة 
المتعلقة بالحوكمـة، والهيكل التنظيمي وتفويض الصلاحيات والمسـؤوليات، 
الالزم  بهـم، والاهتمـام  وتنميتهـم والاحتفـاظ  الكفـاءات  واسـتقطاب 
بمقاييـس الأداء والحوافـز والمكافآت لتنمية الشـعور بالمسـؤولية عـن الأداء.
متكـررة  ديناميكيـة  المخاطـر عمليـة  تقييـم  يتضمـن  المخاطـر:  تقييـم  	•
لتحديـد المخاطـر وقياسـها عبر كافـة أنحـاء المؤسسـة، وتحديـد أسـلوب 
إدارتهـا، كمـا يتطلـب ذلـك دراسـة أثـر التغيريات المحتملـة في البيئـة 

الخارجيـة والداخليـة للمؤسسـة في فعاليـة نظـام الرقابـة الداخليـة.
أنشـطة الرقابـة: هي الأعمـال الموضوعـة في ش لكسياسـات وإجـراءات  	•
لضمـان تنفيـذ توجيهـات الإدارة بشـأن الحـد مـن المخاطـر، ويتـم تأديـة 
هـذه الأنشـطة عبر كافـة المسـتويات في المؤسسـة، وعلى مراحـل مختلفـة 
ضمـن عملياتهـا وبيئـة تكنولوجيا المعلومـات )الموافقـات، الاعتمادات، 

التصديقـات، مراجعـات الأداء... إلـخ(.
المعلومـات والاتصـالات: تعـد المعلومـات ضروريـة للمؤسسـة لأغـراض  	•
ومتكـررة  متواصلـة  عمليـة  فهي  الاتصـالات  أمـا  الداخليـة،  الرقابـة 
لتقديـم المعلومـات الضروريـة وتبادلها والحصـول عليها، من خالل توفير 
معلومـات تحرتم شروط إعدادهـا، بمـا فيها الرشوط القانونيـة، ويمكن 

مراجعتهـا، مـن خالل وضـع نظـام فعـال للإثبات.
أنشطة المتابعة: تتيح التأكد من أن عناصر الرقابة الداخلية قائمة وتعمل بشكل  	•
مناسب، بما في ذلك الضوابط الرقابية اللازمة لتفعيل المبادئ الخاصة بكل 
عنصر؛ ويتم مقارنة النتائج بالمعايير الصادرة عن الجهات الحكومية أو الهيئات 

المستقلة أو الإدارة ومجلس الإدارة، ويتم إبلاغ الإدارة بأوجه القصور.
إضافـة إلى ذلـك، وضعـت اللجنـة 17 مبـدأ للرقابـة الداخليـة الفعالـة 

لدعـم عنـاصر الرقابـة ]الش لك)5([:
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.)COSO( مبادئ الرقابة الداخلية وفق لجنة :)الشكل )5
المبادئالعناصر

بيئة الرقابة

إبداء الالتزام بالنزاهة والقيم الأخلاقية؛ 	)1
ممارسة مسؤولية الإشراف؛ 	)2

تصميم الهيكل والسلطة والمسؤولية؛ 	)3
إبداء الالتزام بالكفاءة؛ 	)4

تعزيز المساءلة؛ 	)5

تقييم 
المخاطر

تحديد أهداف مناسبة؛ 	)6
تحديد المخاطر وتحليلها؛ 	)7

تقييم خطر الاحتيال؛ 	)8
تحديد التغييرات المهمة وتحليلها؛ 	)9

أنشطة 
الرقابة

وضع أنشطة الرقابة وتطويرها؛ 	)10
وضع أنشطة الرقابة العامة على تكنولوجيا المعلومات وتطويرها؛ 	)11

نشر السياسات والإجراءات في المؤسسة؛ 	)12

المعلومات 
والاتصالات

استخدام معلومات ملائمة؛ 	)13
التواصل الداخلي؛ 	)14
التواصل الخارجي؛ 	)15

أنشطة 
المتابعة

إجراء عمليات تقييم مستمرة و/أو منفصلة؛ 	)16
تقييم أوجه القصور والإبلاغ عنها. 	)17

المصدر: روبرت هيرث )2015، ص. 18(.
لا بـد مـن توفـر كل المبـادئ البالـغ عددهـا 17 ضمـن منهجيـة إطـار 
)COSO(، وتفعيلهـا بأسـلوب يطبـق العنـاصر الخمسـة بطريقـة متكاملـة، 
للتأكـد مـن فعاليـة الرقابة الداخليـة، مع مـراعاة أن الامتثال لنقـاط التركيز 
يعـد أمـرا اختياريـا؛ وتكون المبـادئ سـارية ومطبقة عنـد القيـام بمراقبة 
الاسـتجابة ال يتتـم تصميمهـا وفقـا لمسـتوى صحيـح مـن الدقـة، ويجـري 
تنفيذهـا بالفعل حسـبما تـم تصميمهـا؛ ويتم تحديـد كفاءة التشـغيل بصفة 

عامـة مـن خالل اختبـار مسـتقل للرقابة على الأنشـطة.
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.)COSO( منهجية تقييم فعالية الرقابة الداخلية وفق لجنة :)الشكل )6

المصدر: روبرت هيرث )2015، ص. 19(.

لـم تكت فيلجنـة )COSO( بذلـك بل أصـدرت معيـار )COSO II( عام 
2004، والخـاص بالمخاطـر بعنـوان »إدارة المخاطـر - إطـار شـامل«، وقـد تم 
تحديـث هـذا الإطـار عام 2017، وفي هذا الصدد تعتبر الرقابـة الداخلية أداة 

هامـة لإدارة المخاطر.
3. إطار أنظمة الرقابة الداخلية في المؤسسات البنكية وفق لجنة »بازل«

حسـب لجنـة »بـازل« فـإن الإختاللات المسـجلة في البنـوك المتعرثة، 
يمكـن تصنيفهـا ضمـن خمـس عنـاصر:

غيـاب المتابعـة وعـدم ممارسـة المسـؤوليات مـن الإدارة، وغيـاب الثقافـة  	-
الرقابيـة داخـل البنـك؛

تحديـد وتقييـم غ ريملائـم للمخاطـر الملازمـة لبعـض الأنشـطة، سـواء  	-
داخـل أو خـارج الميزانيـة؛

غيـاب أو ضعـف الهياكل والعنـاصر المفتاحيـة للرقابة، على غـرار الفصل  	-
بين المهـام والمسـؤوليات، المصادقـات، وتحليـل النتائج التشـغيلية؛
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توصيل المعلومات بش لكسيء بين مختلف المسـتويات الإدارية، وخصوصا  	-
من الأسـفل نحـو الأعلى، من أجل الإبالغ عن المشـاكل والإختلالات؛

عدم ملاءمة وعدم فعالية برامج التدقيق وأنشطة المتابعة الأخرى. 	-
تعبر العنـاصر السـابقة كلهـا عـن وجـود إختاللات في أنظمـة الرقابة 
الداخليـة، ال يتلا يمكـن أن تكتمـل بدونهـا حلقـة الرقابـة البنكيـة إلى 
جانـب الرقابـة الخارجيـة، لذا فقـد اهتمت لجنـة »بـازل«  بالرقابـة الداخلية 
للبنـوك، ووضعـت إطـارا يسـمح للمسريين في البنـوك بتطوريهـا وتقييمها.

1.3. أهداف الرقابة الداخلية في البنوك وفق لجنة »بازل«

عـن  تعبر  البنـوك  في  الداخليـة  الرقابـة  فـإن  »بـازل«  لجنـة  حسـب 
الإجـراءات ال يتيتـم تنفيذهـا مـن طـرف مجلـس الإدارة والإدارة العامـة 
والمسـتخدمون في مختلـف المسـتويات، ولا يقصـد بذلك مجرد إجراء بسـيط 
أو سياسـة مطبقـة في لحظـة معينـة، ولكـن نظـام يشـتغل باسـتمرار في كل 

مسـتويات البنـك، وذلـك مـن أجـل تحقيـق الأهـداف الرئيسـية الآتيـة:
أهـداف الأداء: تتعلـق بكفاءة وفعالية أنشـطة البنك في اسـتخدام أصوله  	•
ومـوارده الأخـرى، وحمايـة البنك من الخسـائر، فالرقابـة الداخلية يجب أن 
تضمـن أن جميـع المسـتخدمين يعملون بكفـاءة ونزاهـة لتحقيق أهداف 

البنـك، دون التسـبب في تكاليف غير متوقعـة أو إضافية.
أهـداف الإعلام: تتعلـق بإعداد وتوف ريتقارير ملائمـة وموثوقة وحديثة،  	•
ضروريـة لاتخـاذ القـرارات داخـل المؤسسـة البنكية، وتشـمل الحسـابات 
السـنوية والقوائـم الماليـة، وأشاكل الاتصـالات الأخـرى، والتقارير ذات 
الرقابيـة  والهيئـات  للمسـاهمين  وال يتتكـون موثوقـة  المـالي،  الطابـع 

الأخرى. الخارجيـة  والأطـراف 
أهـداف المطابقـة: أي ضمـان أن جميع الأنشـطة البنكية مطابقـة وموافقة  	•
للقوان نيوالتنظيمـات والمتطلبـات الاحترازية المطبقة والمعمـول بها، وكذا 
للسياسـات والإجـراءات الإداريـة للبنك، وذلـك من أجل حمايـة الحقوق، 

والمحافظة على سـمعة البنك.
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2.3. إطار أنظمة الرقابة الداخلية للبنوك وفق لجنة »بازل«

تناولـت اللجنـة في إحـدى مقرراتهـا الصـادرة عام 1998 إطـارا عامـا 
لأنظمـة الرقابـة الداخليـة في البنـوك، وقـد تضمـن هـذا الإطـار 13 مبـدأ.

المبدأ 01: مسؤوليات مجلس الإدارة 	•

يعتبر مجلـس الإدارة مسـؤولا بش لككامـل عـن وجـود اسـتمرارية في 
الرقابـة الداخليـة ووجـود نظـام فعـال وسـليم للرقابـة الداخليـة، حيث تقع 

على عاتقـه المسـؤوليات الآتيـة:
الموافقة على الهيكل التنظيمي للبنك؛ 	-

والسياسـات  الكبرى  للاسرتاتيجيات  الدوريـة  والمراجعـة  المصادقـة  	-
للبنـك؛ الرئيسـية 

مواجهـة المخاطـر الجوهريـة للبنك مـن خالل تقديرها وجعلها مسـتقرة  	-
مقبولة؛ مسـتويات  في 

التأكـد مـن قيـام الإدارة العامة باتخـاذ إجـراءات تحديد وقيـاس ومتابعة  	-
الجوهرية؛ المخاطـر 

التأكـد من وجـود اسـتمرارية في متابعة فعاليـة نظام الرقابـة الداخلية من  	-
طـرف الإدارة العامة.

المبدأ 02: مسؤوليات الإدارة العامة 	•

تقـع مسـؤولية إدارة البنـك على الإدارة العامـة بالدرجـة الأولى لأنها هي 
مـن يتولى:

تطبيق السياسات والإستراتيجيات المعتمدة من طرف مجلس الإدارة؛ 	-
تطويـر الإجـراءات الكفيلـة بتحديد وقيـاس ومتابعـة ومراقبـة المخاطر  	-

يواجههـا البنك؛ ال يت
إعـداد تنظيـم يسـمح بتحديـد السـلطات والمسـؤوليات، وضمان ممارسـة  	-

فعليـة لتفويـض السـلطة؛
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تحديد سياسـات مناسـبة للرقابة الداخليـة، ومتابعة مدى سالمة وفعالية  	-
الداخلية. الرقابـة  نظام 

المبدأ 03: معايير الأخلاق العالية والنزاهة 	•

يهتـم كل من مجلـس الإدارة والإدارة العامة بتطويـر معايير عالية للنزاهة 
والأخالق والتأسـيس للثقافـة الرقابية داخـل البنك بين المسـتخدمين، فكل 

فـرد يجـب أن يكون على دراية وفهـم جيـد لدوره في الرقابة الداخلية.
المبدأ 04: تحديد وتقييم المخاطر 	•

يتطلـب نظـام الرقابـة الداخلية الفعـال تحديد وتقييم مسـتمر للمخاطر 
الرئيسـية، ال يتيمكـن أن تحد مـن تحقيق أهـداف البنك )خطـر القرض، 
خطـر الب دلوخطـر التحويـل، خطـر السـوق، خطـر معـدل الفائـدة، خطـر 
السـيولة، خطـر تشـغيلي، خطـر قانـوني وخطـر السـمعة(؛ ويتع نيمراجعـة 
إجـراءات الرقابـة الداخليـة، ح ىتيتسنى معالجـة كل خطـر جديد لـم يتم 

مراقبتـه مـن قبل.
•  المبدأ 05: أنشطة الرقابة

يجـب إدمـاج أنشـطة الرقابـة ضمـن الأنشـطة اليوميـة للبنـك، فنظـام 
الرقابـة الداخليـة الفعـال يسـتلزم وضـع هي لكخـاص للرقابـة، وتحديـد 
أنشـطة الرقابـة ل لكمسـتوى، ممـا يتطلـب: مراقبة أنشـطة مختلف الأقسـام 
والوحـدات، الرقابـة المادية، فحـص احترام حـدود الالتزام والمتابعـة في حالة 

عـدم احترامهـا، نظـام الإقـرار والتراخيص.
•  المبدأ 06: فصل المهام

يسـتلزم نظـام الرقابـة الداخلية الفعال فصل المهام والمسـؤوليات بش لك
مناسـب، وأن لا يكـون الأفـراد مكلفون بمسـؤوليات متضاربة، وبالنسـبة 
للمجـالات ال يتيمكـن أن تكـون مح اللزناع المصالـح يجـب حصرهـا 

وتحديدهـا ووضعهـا تحـت متابعة مسـتمرة لطـرف خارجي مسـتقل.
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• المبدأ 07: البيانات الداخلية
يسـتلزم نظـام الرقابـة الداخليـة الفعـال توفـر بيانـات داخلية مناسـبة 
وكاملـة، سـواء كانت مالية وتشـغيلية، تـم إعدادها باحرتام شروط المطابقة، 

أو معلومـات خارجيـة حـول الأحـداث والرشوط الملائمة لاتخـاذ القرار.
•  المبدأ 08: أنظمة المعلومات

يسـتلزم نظـام الرقابـة الداخليـة الفعـال وجود نظـام معلومـات موثوق 
يغطـي كافـة أنشـطة البنـك المهمـة، مـع ضرورة توف ريالحمايـة المناسـبة له 
ومتابعته بش لكمسـتقل، وخصوصا في ظل الاسـتخدام المكثـف لتكنولوجيا 

والاتصالات. المعلومـات 
•  المبدأ 09: قنوات الاتصال

يسـتلزم نظـام الرقابـة الداخليـة الفعـال وجود قنـوات فعالـة للاتصال، 
للتأكـد مـن أن كافـة الموظف نيوالأفـراد يفهمـون بش لكجيـد، ويلتزمـون 
بالسياسـات والإجـراءات ال يتتحـدد كيفيـة تنفيـذ مهامهم ومسـؤولياتهم.

•  المبدأ 10: المتابعة المستمرة لفعالية الرقابة الداخلية والمخاطر الرئيسية
لا بـد مـن وجـود متابعـة مسـتمرة لفعاليـة الرقابـة الداخليـة في البنك، 
كمـا ينبغي أن تكـون عمليـة متابعـة المخاطـر الرئيسـية جزء أساسـيا من 
الأنشـطة اليوميـة للبنك، على غـرار التقييمات الدورية من طـرف القطاعات 

التشـغيلية  والتدقيـق الداخلي.
•  المبدأ 11: التدقيق الداخلي

يجـب أن يخضـع نظـام الرقابـة الداخليـة لتدقيـق داخ يلفعال وشـامل، 
يقـوم به شـخص مؤهل وذو خبرة وله اسـتقلالية تشـغيلية؛ ووظيفـة التدقيق 
الداخ يلباعتبارهـا عنرصا لمتابعـة نظـام الرقابـة الداخليـة يجـب أن تتبـع 

بش لكمبـاشر لمجلـس الإدارة أو لجنـة التدقيـق، وأيضـا لإلدارة العامة.
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•  المبدأ 12: الإبلاغ عن الإختلالات في نظام الرقابة الداخلية
بالنسـبة للإختاللات في نظـام الرقابـة الداخلية التي يتم اكتشـافها من 
طـرف قطـاع نشـاط أو التدقيـق الداخ يلأو أي عـون آخـر للرقابـة، يجـب 
أن يتـم تبليغهـا في أقـرب الآجـال لإلدارة المناسـبة، ويجب أن يتـم معالجتها 
بش لكسريع، وبالنسـبة للإختلالات المهمة يجـب تبليغها لإلدارة العامة أو 

الإدارة. مجلس 
•  المبدأ 13: دور السلطات الرقابية

يجـب على السـلطات الرقابيـة أن تفـرض على جميـع البنـوك وضـع نظام 
فعـال للرقابـة الداخليـة، يسـتجيب لطبيعتهـا ومسـتوى تعقيدها ومسـتوى 
المخاطـر التي تخضع لها أنشـطتها داخل الميزانية وخارج الميزانية، ويسـتجيب 

لتغريات المحيـط والرشوط التي ينشـط فيهـا البنك.

3.3. مقارنة بين أنظمة الرقابة الداخلية وفق لجنة )COSO( ولجنة »بازل«

عنـد التمعن في مبـادئ إطار أنظمـة الرقابة الداخلية في البنـوك الصادرة 
عـن لجنـة »بـازل« ومجالاتها، نجد أنها تشـمل نفـس المجالات ال يتتضمنتها 
عنـاصر الرقابـة الداخليـة وفـق إطـار )COSO(، بالإضافـة إلى مجـال يتعلق 
بمتابعـة فعالية نظـام الرقابة الداخلية من طـرف الهيئات الرقابية باسـتمرار، 
والذي يتعلـق بخصوصيـات القطاع البنيك؛ كما أن أهـداف الرقابة الداخلية 
وفـق لجنـة »بـازل« )أهـداف الأداء، أهداف الإعالم، أهـداف المطابقة( هي 
نفسـها أهـداف الرقابـة الداخليـة وفـق إطـار )COSO( )هـدف العمليـات 
التشـغيلية، هـدف إعـداد التقارير، هدف الامتثـال(؛ لذا يمكـن القول أن 
إطـار أنظمـة الرقابة الداخلية في المؤسسـات البنكية حسـب لجنـة »بازل« تم 
اسـتنباطه مـن الإطـار المتكامل للرقابـة الداخلية وفـق لجنـة )COSO(؛ كما 

يتضـح من الجـدول )1(.
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الجدول )1(: مقارنة بين الرقابة الداخلية حسب لجنة )COSO( ولجنة »بازل«.

عناصر الرقابة الداخلية وفق 
)COSO( لجنة

مجالات ومبادئ الرقابة الداخلية وفق لجنة “بازل”

المبادئالمجالات

من 01 إلى 03متابعة من طرف الإدارة وثقافة الرقابةبيئة الرقابة
04تحديد وتقييم المخاطرتقييم المخاطر
05 و06أنشطة الرقابة وفصل المهامأنشطة الرقابة

من 07 إلى 09المعلومات والاتصالاتالمعلومات والاتصالات
من 10 إلى 12متابعة الأنشطة وتصحيح الإختلالاتأنشطة المتابعة

تقييـم أنظمـة الرقابـة الداخليـة مـن قبـل لا شيء
الهيئـات المشرفـة

13

4. الرقابة الداخلية للبنوك وفق تنظيمات بنك الجزائر
أعطـى بنـك الجزائـر اهتمامـا خاصـا لنظـام الرقابـة الداخليـة، مـن 
خالل التنظيـم رقم 02 - 03 المـؤرخ في 14 نوفم بر2002، والذي تم اسـتبداله 
بالتنظيـم رقـم 11 - 08 المـؤرخ في 28 نوفمبر 2011 المتعلـق بالرقابـة الداخلية 
للبنـوك والمؤسسـات الماليـة، وذلـك اسـتجابة لمتطلبـات الأمـر رقـم 03 - 11 
المـؤرخ في 26 أوت 2003 والمتعلـق بالنقـد والقرض، المعـدل والمتمم؛ ويهدف 
التنظيـم رقـم 11 - 08 الصـادر عـن بنـك الجزائـر إلى تحديد مضمـون الرقابة 
الداخليـة ال يتيجـب على البنـوك والمؤسسـات المالية وضعهـا والالزتام بها.

حسـب التنظيم فـإن الرقابة الداخلية للبنوك والمؤسسـات المالية تتش لك
مـن مجمـوع العمليات والمناهـج والإجراءات التي تهـدف، على الخصوص، إلى 

ضمان ما يأتي بش لكمسـتمر:
التحكم في الأنشطة؛ 	-

السير الجيد للعمليات الداخلية؛ 	-
المخاطـر  فيهـا  بمـا  المخاطـر،  بش لكملائـم جميـع  الاعتبـار  الأخـذ في  	-

؛ لتشـغيلية ا
احترام الإجراءات الداخلية؛ 	-
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المطابقة مع الأنظمة والقوانين؛ 	-
الشفافية ومتابعة العمليات المصرفية؛ 	-

موثوقية المعلومات المالية؛ 	-
المحافظة على الأصول؛ 	-

الاستعمال الرشيد للموارد. 	-
يفـرض التنظيـم على البنـوك والمؤسسـات الماليـة وضـع نظـام للرقابـة 

يتضمـن على وجـه الخصـوص: الداخليـة 
نظام رقابة العمليات والإجراءات الداخلية؛ 	-

هيئة المحاسبة ومعالجة المعلومات؛ 	-
أنظمة قياس المخاطر والنتائج؛ 	-

أنظمة المراقبة والتحكم في المخاطر؛ 	-
نظام حفظ الوثائق والأرشيف. 	-

1.4. نظام رقابة العمليات والإجراءات الداخلية

يهدف نظام رقابة العمليات والإجراءات الداخلية إلى:
التأكـد مـن مطابقـة العمليـات المنجـزة والإجـراءات الداخليـة المتبعـة  	-
للأحاكم التشريعية والتنظيميـة، وللمعايير والأعـراف المهنية والأخلاقية، 
الرقابـة(،  أو مجلـس  الإدارة  )مجلـس  المداولـة  هيئـة  لتوجيهـات  وكـذا 

ولتعليمـات الجهـاز التنفيـذي )الإدارة العامـة التنفيذيـة(.
المتبعـة في اتخـاذ  الصـارم للإجـراءات الداخليـة  التأكـد مـن الاحرتام  	-
القـرارات وإدارة المخاطـر، وتطبيـق معاي ريالتسـيير المحـددة مـن طرف 

الجهـاز التنفيـذي.
الموجهـة للأطـراف  والماليـة  المحاسـبية  المعلومـات  نوعيـة  مـن  التأكـد  	-
الداخليـة والخارجيـة، ورقابـة ظروف إعدادهـا، والتأكد مـن نوعية أنظمة 

الإعالم والاتصـال.
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التأكد من تنفيذ الإجراءات التصحيحية المقررة في آجال معقولة. 	-
يتضمن نظام رقابة العمليات والإجراءات الداخلية:

رقابة دائمة 	•

تمـس الرقابـة الدائمة مطابقـة وأمن والمصادقـة على العمليـات المنجزة، 
واحرتام كل التوجيهات والتعليمات والإجـراءات الداخلية والتدابير المتخذة، 
وخصوصـا تلـك المتعلقـة بتقييـم ومتابعة المخاطـر، من خلال تعي نيأعوان 
على مسـتوى المصالـح المركزيـة والجهويـة والمحليـة مخصص نيحرصا لهـذه 
المهمـة، وأعوان آخرين يمارسـون أيضا أنشـطة تشـغيلية؛ لذا يجب على البنوك 
والمؤسسـات الماليـة أن تقـوم بتعي ني»مسـؤول مكلـف بالتنسـيق وبفعاليـة 

أجهـزة الرقابـة الدائمة«.
رقابة دورية 	•

تمـس الرقابـة الدوريـة انتظـام وأمـن العمليـات، واحرتام الإجـراءات 
الداخليـة، وفعاليـة الرقابـة الدائمـة، ومسـتوى الخطـر الممكـن التعرض له، 
وفعاليـة وملاءمـة أجهـزة التحكـم في المخاطـر، مـن خالل تعي نيأعوان 
مكلف نيبهـذه المهمـة من غ ريالمكلف نيبالرقابة الدائمـة، لذلك يجـب تعيين 

»مسـؤول مكلـف بالسـهر على توافـق فعاليـة جهـاز الرقابـة الدورية«.
يجـب على البنـوك والمؤسسـات الماليـة تبليـغ هويـة المسـؤول المكلـف 
للجنـة المصرفيـة،  الدوريـة  بالرقابـة  المكلـف  الدائمـة، والمسـؤول  بالرقابـة 
وينبغي على الجهـاز التنفيـذي إبلاغ هيئـة المداولة عـن تعيينهما، ويشرتط 
أن لا يقـوم هـذان المسـؤولان بـأي عمليـة ماليـة أو محاسـبية إلا إذا تعلـق 
الأمـر بأعضـاء من الجهـاز التنفيذي؛ ويمكن أن تسـند مهام ومسـؤوليات 
الرقابـة الدائمـة والدورية إما لشـخص واحـد وإما لعضو في الجهـاز التنفيذي 
تحـت رقابـة هيئـة المداولـة، إذا كان حجـم البنـك أو المؤسسـة يبرر ذلـك. 
ويلزتم مسـؤولو الرقابة الدائمـة والدورية بتقديـم تقرير عن ممارسـة مهامهم 
إلى الجهـاز التنفيـذي وتقرير لهيئـة المداولة أو لجنة التدقيق، ويقدم مسـؤول 
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الرقابـة الدوريـة على الأقـل مـرة في السـنة، تقريـرا إلى هيئـة المداولـة أو إلى 
التدقيق. لجنـة 

رقابة المطابقة 	•

لرقابـة خطـر عـدم  بوضـع جهـاز  الماليـة  والمؤسسـات  البنـوك  تلزتم 
المطابقـة، وتعي نيمسـؤول مكلـف بالسـهر على تناسـق وفعاليـة رقابة خطر 
عـدم المطابقـة، وتقوم بتبليغ اسـمه إلى اللجنـة المصرفية، ولا يجـب أن يقوم 
هـذا المسـؤول بـأي عمليـة ماليـة أو محاسـبية إلا إذا تعلق الأمـر بعضو من 
الجهـاز التنفيـذي، ويلزتم بتقديـم تقريـر حـول ممارسـة مهامه إلى مسـؤول 
الرقابـة الدائمـة أو الجهـاز التنفيـذي؛ ويمكـن أن تسـند مسـؤولية رقابـة 
المطابقـة لمسـؤول الرقابـة الدائمـة أو لعضـو في الجهـاز التنفيـذي، إذا كان 

حجـم البنـك أو المؤسسـة يبرر ذلك.
تقـوم البنـوك والمؤسسـات الماليـة بوضـع جهـاز يسـمح بضمـان المتابعة 
المسـتمرة للتغريات الطارئـة على النصـوص القانونيـة، وتحديـد إجـراءات 
بالعمليـات  يتعلـق  فيمـا  وخصوصـا  عملياتهـا،  مطابقـة  لدراسـة  خاصـة 
الخاصـة بالمنتجـات الجديـدة، حيـث يلزتم مسـؤول رقابـة المطابقـة بإبداء 
رأي كتـابي حـول إجـراءات تحديـد وقيـاس ومتابعـة المخاطـر الناجمـة عن 
المنتجـات الجديـدة، وحول مـدى تكييـف الإجـراءات القائمة، لاسـيما ما 
تعلـق بالإجـراءات المحاسـبية والمعالجـة المعلوماتيـة والمراقبـة الدائمـة؛ كما 
تلزتم البنـوك والمؤسسـات المالية بضمان إطالع المسـتخدمين على التزامات 

المطابقـة الملقـاة على عاتقهـم، وتكويـن المسـتخدمين المعني نيبذلـك.
إجراءات الوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما 	•

تضـع البنـوك والمؤسسـات المالية تنظيمـا وإجراءات ووسـائل تسـمح لها 
باحرتام الأحاكم القانونيـة والتنظيميـة المطبقة في إطـار الوقاية مـن تبييض 
الأمـوال وتمويـل الإرهـاب ومكافحتهمـا، وخصوصـا فيمـا يتعلـق بضمـان 
معرفـة الزبائـن والعمليـات ال يتيقومـون بهـا بش لكصـارم، مـن خالل 

إعـداد معاي ريداخليـة تحدد لاسـيما:
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سياسة قبول الزبائن الجدد؛ 	-
إجراءات تحديد هوية الزبائن والتأكد من الوثائق المقدمة؛ 	-

تصنيف الزبائن بالنظر إلى مخاطر تبييض الأموال وتمويل الإرهاب؛ 	-
التداب ريالواجـب اتخاذهـا وفقـا للمخاطـر المرتبطـة بـكل صنـف مـن  	-

والعمليـات. الأرصـدة  الزبائـن وحركـة 
تنـدرج الرقابـة الدائمـة لجهـاز الوقايـة مـن تبييـض الأمـوال وتمويـل 
الإرهـاب ضمـن »جهاز رقابة المطابقة«، ويسـهر المسـؤول عن رقابـة المطابقة 
على الطابـع الملائـم للأجهـزة والإجـراءات المعمـول بهـا بالنظـر للنصـوص 
القانونيـة والتنظيميـة والمخاطـر ال يتيمكـن التعـرض لهـا، لذا يجـب أن 
يكـون »المراسـل لخليـة معالجـة الاسـتعلام المـالي والمسـؤول عـن المطابقة 
في إطـار مكافحـة تبييـض الأمـوال«  تابعـا للمسـؤول عـن رقابـة المطابقـة، 

ويمكـن أن يكـون هو نفسـه.
2.4. التنظيم المحاسبي ومعالجة العمليات

والتنظيميـة  التشريعيـة  بالأحاكم  الماليـة  والمؤسسـات  البنـوك  تلزتم 
المتعلقة بالنظام المحاسيب، لاسـيما أنظمـة مجلس النقد والقـرض وتعليمات 

بنـك الجزائـر، وتلبيـة بعـض المتطلبـات وخصوصـا:
ضمان وجود إجراءات تسـمح بإعادة تشـكيل العمليات حسـب تسلسـلها  	-
الزمني، والاعتمـاد على أدلـة الإثبـات والوثائـق التلخيصيـة، والتأكد من 
المـادي وتجزئـة الأرصـدة  إقفالهـا، مـن خالل الجـرد  الحسـابات عنـد 
تطـور  وتفس ري ومتابعـة  الأخـرى،  الجهـات  مـن  والتأكيـد  والمقاربـة، 

الأرصـدة مـن إقفـال محاس يبلآخـر.
يجـب أن تكون جميـع المعلومات المحاسـبية الـواردة في التقاريـر الدورية  	-
النظـام  المصرفيـة مصدرهـا  واللجنـة  الجزائـر  الموجهـة لبنـك  والوثائـق 
المحاسيب، ويمكـن إثباتهـا بوثائق أصليـة، وقابلـة للرقابة والتحقـق منها.
الملفـات  بمجمـوع  الاحتفـاظ  الماليـة  والمؤسسـات  البنـوك  على  يتع ني 	-
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الضروريـة لإثبـات البيانـات المالية والتقاريـر الدورية إلى غايـة آخر إقفال 
تـم تسـليمه لبنـك الجزائـر واللجنـة المصرفيـة.

رقابـة دوريـة للمخططات المحاسـبية ومـدى مطابقتها لقواعد التسـجيل  	-
المحاس يبالمعمـول بها.

ضرورة القيـام بقيد محاس يبأو متابعة تسـيير مادي للأرصـدة التي تحوزها  	-
البنوك والمؤسسـات المالية لحسـاب الغير وغ ريالمدرجـة في البيانات المالية 

الميزانية(. )خارج 
التأكـد مـن توفر مسـتوى كاف مـن الأمـن والحمايـة لأنظمـة المعلومات  	-

فيمـا يخـص الإعالم الآلي.
3.4. أنظمة قياس المخاطر والنتائج

لقيـاس وتحليـل  أنظمـة  الماليـة وضـع  البنـوك والمؤسسـات  يجـب على 
المخاطـر، وتكييفهـا مـع طبيعـة وحجـم عملياتها، بغـرض تفـادي المخاطر 
ال يتتتعرض لهـا، وخصوصا مخاطـر: القرض، التركز، السـوق، معـدل الفائدة 
الإجمـالي، السـيولة والتسـوية، عـدم المطابقـة، والخطـر التشـغيلي؛ ويتطلب 
قيـاس وتحليـل المخاطـر وجـود »خريطـة المخاطـر«، معـدة طبقـا لصنـف 
النشـاط أو المهنـة، وتبعـا للتوجيهـات المتخـذة من الجهـاز التنفيـذي وهيئة 
المداولـة، وتحـدد الإجـراءات التي يجـب اتخاذها للحـد من المخاطـر، وتحدد 

وتحسـن مخططـات اسـتمرارية النشـاط.
نظام انتقاء مخاطر القرض 	•

يجـب أخـذ الوضعيـة المالية للمسـتفيد وقدرتـه على السـداد في الاعتبار 
عنـد تقييـم مخاطـر القـرض، وعنـد الاقتضـاء الضمانـات المحصـل عليهـا، 
وبالنسـبة للمؤسسـات تحليـل محيطهـا وممزيات شركائهـا ومسرييها وآخـر 
الوثائـق المحاسـبية، ممـا يسـتدعي تكويـن ملفـات القـروض للحصـول على 
جميـع المعلومـات، ويتـم تحديث هـذه الملفات كل ثالثي على الأقل، بالنسـبة 
لذوي المسـتحقات غير المدفوعة والمشـكوك في تحصيلها، وال يتتتميز بأهمية 
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مبالغهـا؛ ويجـب أن يأخـذ انتقـاء وتقييـم عمليـات القـرض بع نيالاعتبار 
مردوديـة القـروض والعائـدات المسـتقبلية الناتجة عـن مشروع الاسـتثمار، 

وعنـد الاقتضـاء الضمانـات بما فيهـا الرهـن القانـوني والحيازي.
مختصـة  وحـدة  طـرف  مـن  تحليـل  محـل  القـروض  ملفـات  تكـون 
ومسـتقلة عن بـاقي الهياكل التشـغيلية، ويجب أن تصاغ الإجـراءات الخاصة 
بقـرار المنـح بالتوقيـع بوضـوح تام، مـن شـخصين على الأقل عنـد الضرورة، 
ويتـم القيـام بتحليـل لاحـق لمردوديـة عمليـات القـرض مـن طـرف الجهاز 

التنفيـذي كل سـتة أشـهر على الأقـل.
نظام قياس مخاطر القرض 	•

يجـب أن تضـع البنـوك والمؤسسـات المالية نظـام قياس لمخاطـر القرض، 
يسـمح بتحديد وقيـاس وجمع المخاطر الناجمـة عن مجموع عمليـات الميزانية 
وخـارج الميزانيـة، والتي يتعـرض بموجبها البنـك لخطر عجز زبـون أو طرف 
مسـتفيد أو أطـراف مسـتفيدة، أو لخطر التركـز؛ ويجب عليها أيضـا أن تقوم 
بتحليـل تطـور ونوعيـة التزاماتهـا )الميزانية وخـارج الميزانيـة( كل ثلاثي على 

الأقـل، وإعادة ترتيب عمليـات القرض.
نظام قياس المخاطر ما بين البنوك 	•

وقيـاس  الماليـة جهـازا لتحديـد  والمؤسسـات  البنـوك  أن تضـع  يجـب 
المخاطـر المتعلقـة بالقـروض والاقتراضـات مـع البنـوك الأخـرى، يتضمـن 
مجموعـة مـن الحـدود ونظام لتسـجيل ومعالجـة المعلومات، يسـمح بالحصول 
على تجميـع للاقتراضـات المحصل عليهـا والقروض الممنوحـة لنفس الطرف، 

ويسـمح بمتابعـة الحـدود الموضوعة.
نظام قياس خطر السيولة 	•

يجـب على البنـوك والمؤسسـات المالية وضع جهـاز لتحديـد وقياس خطر 
السـيولة، يسـتند إلى تحديـد سياسـة عامـة لتسـيير السـيولة، ودرجـة تحمـل 
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خطـر السـيولة، ووضـع تقديـرات لإحصـاء مصـادر التمويـل، ومجموعة من 
الحـدود المرفقـة، ووضـع سـيناريوهات أزمة يتـم تحيينهـا بانتظام.

نظام قياس خطر معدل الفائدة الإجمالي 	•

يجـب أن تضـع البنوك والمؤسسـات المالية نظـام معلومات داخلي يسـمح 
بتحديـد وقيـاس خطر معـدل الفائـدة الإجمالي وضمـان متابعته.

نظام قياس مخاطر الدفع 	•

يجـب أن تضـع البنـوك والمؤسسـات الماليـة نظامـا خاصـا لقيـاس مدى 
تعرضهـا لمخاطـر الدفـع، وخصوصـا فيمـا يتعلـق بعمليـات الصرف.

نظام قياس مخاطر السوق 	•

يجـب أن تسـجل البنـوك والمؤسسـات الماليـة يوميـا عمليـات الرصف 
طبقـا للأحاكم التنظيميـة المتعلقـة بسـوق الرصف، كمـا يجـب أن تسـجل 
يوميـا العمليـات المتعلقة بمحفظة التفـاوض، وإذا كانـت عملياتها معتبرة في 
الأسـواق المالية وسـوق الرصف، يجب أن تضـع أنظمة خاصة لضمان قياسـها 

ورقابتها. ومتابعتهـا 
4.4. أنظمة المراقبة والتحكم في المخاطر

يجـب على البنـوك والمؤسسـات الماليـة وضـع أنظمـة مراقبـة وتحكم في 
المخاطـر )القـرض، التركـز، عمليـات مـا ب نيالبنـوك، معـدلات الفائـدة، 
معـدلات الرصف، السـيولة والدفع( مـع إظهار الحـدود الداخليـة والظروف 
ال يتمـن خلالهـا يتـم احترامهـا، ويمكـن أن تكون هـذه الحدود شـاملة 
داخليـا، وعنـد الاقتضاء يمكن وضع حـدود عملياتية على مسـتوى الفروع 
أو الـوكالات أو المديريـات، ويجـب أن يتـم مراجعتها على الأقل مرة في السـنة 
مـن طـرف الجهـاز التنفيـذي أو هيئـة المداولـة مع مـراعاة الأمـوال الخاصة 
للبنـك أو المؤسسـة الماليـة؛ وينبغي التأكد مـن تطبيقهـا باسـتمرار، وتحذير 
جميـع المعنيين بمخاطـر تجاوزهـا، والعمليـات التصحيحية المقترحـة أو التي 

مباشرتها. تـم 
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تزتود البنوك والمؤسسـات المالية بالوسـائل الملائمـة للتحكم في المخاطر 
التشـغيلية والقانونيـة، وخصوصـا تلـك التي قد ينتـج عنها توقف أنشـطتها 
الأساسـية أو المسـاس بسـمعتها، وتسـتعين في ذلك أيضا بمخططات استمرار 
النشـاط، ال يتتضعهـا وتختبرهـا بصفـة دوريـة. ويتـم تسـجيل الحـوادث 
المعتبرة الناجمة عـن تقصير في احرتام أو صياغة الإجـراءات الداخلية وعن 
الإختاللات في الأنظمـة وحالات الغـش، ويتم وضع ملفـات الحوادث تحت 

تصرف المسـؤولين عـن الرقابة الدائمـة والدورية.
5.4. نظام حفظ الوثائق والأرشيف

تقـوم البنـوك والمؤسسـات الماليـة بإعـداد دلائـل الإجـراءات المتعلقـة 
بمختلـف أنشـطتها، ويجـب أن تحـدد هـذه الدلائـل على الأقـل، كيفيـات 
تسـجيل ومعالجـة واسرتداد المعلومـات، والخطـط المحاسـبية، وإجـراءات 
تنفيـذ مختلـف العمليـات. كمـا تقـوم البنـوك والمؤسسـات الماليـة بإعـداد 
مجموعـة مـن الوثائـق تحـدد بدقـة الوسـائل الموجهـة لضمـان الس ريالحسـن 
لجهـاز الرقابـة الداخليـة، وتوضـع تلـك الوثائق تحت ترصف هيئـة المداولة 
ولجنـة  الجزائـر  بنـك  ومفتشي  المصرفيـة  واللجنـة  الحسـابات  ومحافظـي 

التدقيـق؛ وتوضـح تلـك الوثائـق:
والوسـائل  المخولـة  والمهـام  الممنوحـة،  والتفويضـات  المسـؤوليات  	-
اسـتقلاليتها؛ تضمـن  ال يت والقواعـد  الرقابـة  أنظمـة  لس ري المخصصـة 

وصف أنظمة قياس المخاطر وأنظمة مراقبتها والتحكم فيها؛ 	-
وصـف الأجهـزة المتعلقة باحرتام المطابقة، وإجـراءات أمن أنظمـة المعلومات  	-

والاتصـالات، وكيفيـات تكويـن وحفظ الأرشـيف المـادي والإلكتروني.
6.4. قواعد الحوكمة

يتع نيعلى الجهـاز التنفيـذي وهيئة المداولـة التأكد من الزتام البنك أو 
المؤسسـة المعنية بأحكام هـذا التنظيم، وتقييـم فعالية جهـاز الرقابة الداخلية 
واتخـاذ الإجـراءات التصحيحيـة، ويجب عليهما السـهر على تطويـر القواعد 
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الأخلاقيـة والنزاهـة وترسـيخ ثقافـة الرقابـة، وفي هـذا الصـدد تقـوم هيئـة 
المداولـة بفحـص نشـاط ونتائج جهـاز الرقابـة الداخلية مرت نيعلى الأقل في 

السـنة، أو مـرة واحـدة على الأقـل في حالـة وجود لجنـة التدقيق.
يبلـغ الجهـاز التنفيـذي هيئـة المداولـة، وعنـد الاقتضاء، لجنـة التدقيق 
بالمعلومـات المتعلقـة بقيـاس المخاطـر، والقـرارات المتعلقـة بوضـع الحدود 
بش لكمنتظـم، ويعلمهـا على الأقـل مـرة في السـنة بالظـروف التي يتـم فيها 
احرتام الحـدود، والإختاللات المعتبرة، لاسـيما تلك المتعلقـة بتجاوز حدود 

المخاطـر أو حـالات الغش.
تقـوم البنـوك والمؤسسـات المالية مـرة على الأقل في السـنة بإعـداد تقرير 
حـول ظـروف ممارسـة الرقابـة الداخلية، كمـا تقوم مـرة على الأقل في السـنة 
بإعـداد تقريـر خـاص بقيـاس ومراقبـة المخاطـر التي تتعـرض لهـا، وانتقاء 
مخاطـر القرض وتحليـل مردودية عمليات القرض؛ ويرسـل هذيـن التقريرين 
إلى هيئـة المداولـة وعند الاقتضـاء لجنة التدقيـق، وإلى اللجنـة المصرفية قبل 

نهايـة السـداسي المـوالي، ويتـم وضعهما تحت ترصف محافظي الحسـابات.
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تمهيد

يرتكـز التدقيق المحاس يبوالمـالي على فحص القوائم المالية بعد دراسـة 
نظـام الرقابـة الداخليـة، وذلك من أجـل إبـداء رأي ف نيومحايـد حول مدى 
صـدق وشرعيـة تلك القوائـم الماليـة، وهو مـا يتطلب التطـرق لخصوصيات 
النظـام المحاس يبللبنوك، بهدف الإحاطـة بالقوائم المالية ومكوناتها وشلكها 

النمطـي وطبيعة النظـام الذي أنتجها.
1. خصائص النظام المحاسبـي في البنوك والمؤسسات المالية

يعبر النظـام المحاس يبعـن الطـرق والقواعد والإجـراءات المحاسـبية 
المتبعـة لجمـع وتصنيـف وتلخيـص وعـرض المعلومـات المالية والتشـغيلية 
للوحـدة الاقتصاديـة، إضافـة إلى الأفـراد القائمين على تحقيقها، وكـذا الوثائق 
والمسـتندات الضروريـة لذلك، والأجهزة أو الوسـائط التكنولوجية المسـاعدة؛ 
وقـد كانـت النظـم المحاسـبية التقليديـة ورقيـة، لكـن النظـم المحاسـبية 

المعـاصرة أصبحـت مختلطـة، وتعتمـد على الإعالم الآلي بش لككبير.
يتضمـن النظام المحاس يبللبنوك تطبيـق الطرق والقواعـد والإجراءات 
المحاسـبية العامـة من أجل إثبـات العمليات المصرفية وإعـداد القوائم المالية 
للبنـك، مـع الأخـذ بع نيالاعتبـار طبيعـة العمـل البنيك، وهـو مـا يتطلب 
الخاصـة  المحاسـبية  والإجـراءات  والقواعـد  الطـرق  بعـض  الاعتمـاد على 
بالبنـوك )المحاسـبة البنكيـة(، وال يتلا تطبـق في القطاعات الأخـرى. يتميز 
النظـام المحاس يبللبنـوك ببعـض الخصوصيات مقارنـة بالأنظمة المحاسـبية 
للوحـدات الاقتصاديـة العاملـة في القطـاعات الأخـرى، يمكـن إيجازها في 

الآتية: النقـاط 
تنقسم العمليات المالية في مجال العمل المحاسبي للبنوك إلى ثلاث أنواع: 	•

أو  بالتحصيـل  فيهـا سـواء  نقديـة: تكـون الخزينـة طرفـا  عمليـات  	-
الرصف.

عمليـات مقاصـة: وهي العمليـات ال يتلا تكـون الخزينـة طرفـا فيها  	-
نوعين: وتشـمل 
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أ ( مقاصـة داخليـة: تتـم داخـل البنك )مث التحويلات بين حسـابات 
الزبائن باسـتخدام الشـيكات(؛

ب( مقاصـة خارجيـة: تتـم ب نيزبائـن البنـك وزبائـن بنـوك أخـرى، 
وتسـوى في غرفـة المقاصـة لبنـك الجزائـر.

عمليـات أخـرى: جميـع العمليـات المتبقيـة )مث الاقتناء المسـتلزمات  	-
لأغـراض تنظيميـة(.

تتم زيعمليـات البنـوك بتشـابهها وكثرتهـا وتكرارهـا، لذا يجـب اختيار  	•
الطريقـة المحاسـبية الملائمـة، كمـا أن أغلـب العمليـات البنكيـة ترتبط 

بالنقـود )سـواء بطريقـة مبـاشرة أو غ ريمبـاشرة(.
تقـوم البنـوك بتسـجيل قيـم موجـودة لديهـا لكنهـا لا تمتلكهـا، كالأوراق  	•
التجاريـة المودعة للخصـم أو التحصيل، والأوراق الماليـة التي يتم التعامل 

بهـا لصالح الغري، وتعهـدات الزبائن.
تمتـاز البنـوك بـأن معظـم إيراداتهـا تكـون في ش لكفوائد مـن القروض  	•
الممنوحـة للزبائـن والمؤسسـات المالية، أو في ش لكعمولات مـن الخدمات 
ال يتيقدمهـا البنك للزبائـن والمؤسسـات المالية؛ أمـا مصاريفهـا فأغلبها 
تكـون في ش لكفوائـد مقابـل ودائـع الزبائـن والمؤسسـات الماليـة، أو في 
ش لكعمولات مقابـل الخدمات التي يحصـل عليها البنك من المؤسسـات 

المالية.
يوضـع النظام المحاس يبللبنوك على أسـاس أن الفترة المحاسـبية يوم واحد  	•
فقـط، حيـث يتم إعـداد مزيان مراجعـة وقائمة مركـز مالي بش لكيومي، 
كمـا يتـم إجـراء مطابقـات يومية ب نيالدفاتـر، للتأكـد من صحـة تنفيذ 

العمليـات البنكيـة ودقة التسـجيل المحاس يبلها.
يجـب على البنـك المحافظـة على الأصـول النقديـة، ممـا يتطلـب اسـتخدام  	•

عـدة إجـراءات:
الاهتمام بتصميم المستندات بحيث تحتوي على كافة البيانات المهمة؛ 	-
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إدخال الغير كجزء من نظام الرقابة )أسلوب المصادقات(؛ 	-
تحقيـق الضبط الحسـابي والرقابة على أمـوال البنك )الفصـل بين وظيفة  	-
الاحتفـاظ بأصـول البنـك ووظيفة المحاسـبة، اعتماد مسـتندات البنك 
والتوقيـع عليهـا مـن اثنين ممن لهـم الترخيـص أو التوقيـع ويكون هذا 

الاعتمـاد في حدود مبالـغ معينة(.
يتم تنفيذ العمل المحاسبي في البنوك على مستويين بالتوازي، حيث نجد: 	•

محاسـبة مركزيـة: تهتم بالمحاسـبة عـن العمليات التي تتم على مسـتوى  	-
الإدارة العامـة، وتجميـع محاسـبات مختلف الوكالات، وترصيد حسـابات 

المراسـلين في الخارج.
محاسـبة مسـتقلة لكل وكالة: مـن أجل تسـجيل العمليـات اليومية على  	-

الوكالة. مسـتوى 
2. مقومات النظام المحاسبـي للبنوك

يتطلـب تنفيـذ العمـل المحاس يبتفاعـل عـدة عنـاصر تعتبر مقومات 
للنظـام المحاسيب، بـدء مـن المعلومـات حـول الأحـداث الاقتصاديـة، التي 
تعتبر مدخالت للنظـام، وصـولا إلى القوائم الماليـة التي تعتبر مخرجات له.

1.2. المعلومات المتعلقة بالأحداث الاقتصادية

الأحـداث الاقتصادية هي وقائـع )معاملات أو أحـداث أو ظروف( تؤثر 
في البنـك، وهي مصـدر للتغيرات ال يتتطرأ على مركزه المـالي وأدائه وتدفقاته 
النقديـة، وعليـه ينصـب العمـل المحاس يبعلى تحديدهـا وإثباتهـا في الدفاتر 
المحاسـبية انطلاقـا من مسـتندات الإثبـات. ويمكن التمييز ب نيالأحداث 
الداخليـة ال يتيسـهم في حدوثهـا البنـك فقـط، والأحـداث الخارجيـة التي 
تنتـج عـن تفاعـل البنـك بمحيطـه الخـارجي؛ والأحـداث الاقتصاديـة هي 
مصـدر مدخالت النظـام المحاسيب، بفعـل مـا ينتج عنهـا من مسـتندات 

تعتبر نقطة الانطالق للعمل المحاسيب.
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2.2. المجموعة المستندية

تعبر عن الوثائق والمسـتندات القانونيـة والتعاقدية المسـتخدمة لإثبات 
وتبريـر عمليـات البنـك، حيـث يتطلـب تسـجيل أي عمليـة في الدفاتـر 
المحاسـبية توفـر قرينـة على الأقـل تثبت حدوثهـا، مما يسـتدعي الإطلاع على 
جميـع الوثائـق المسـتخدمة عنـد تنفيـذ عمليـات البنـك. تتكـون المجموعة 
المسـتندية من وثائق رسـمية تتحـدد بموجب نظـام الرقابة الداخليـة للبنك، 
الذي يحـدد شلكها ومـن يقـوم بإعدادهـا ومصدرهـا ومـن يصـادق عليهـا 

وكيفيـة انسـيابها وماكن حفظها، وتنقسـم إلى:
مسـتندات داخليـة: يتـم إعدادهـا داخل البنـك مثل إيصـالات الإيداع  	-

وإشـعارات الخصـم والإضافة.
مسـتندات خارجيـة: يتـم إعدادها من طـرف الزبائن أو المؤسسـات المالية  	-

أو أي أطـراف أخرى.
3.2. المجموعة الدفترية

هي السـجلات ال يتتثبـت فيها عمليـات البنك انطلاقا من مسـتندات 
الإثبـات، كمـا تسـتخدم لتنظيـم المعلومـات المالية إلى غايـة إعـداد القوائم 
الماليـة، وهنـاك بعض الدفاتر تسـتخدم يوميـا، ودفاتر أخرى يتم اسـتخدامها 
بش لكدوري؛ وتجدر الإشـارة إلى أن الدفاتر المحاسـبية كانت ورقية في النظام 
اليـدوي، أمـا في النظـام الإلكتروني فإن التسـجيل المحاس يبيتـم من خلال 

برامـج معلوماتية.
تقـوم البنـوك بمسـك الدفاتـر المحاسـبية المعروفـة تقليديـا، ممثلـة في: 
اليوميـة العامـة، اليوميـات المسـاعدة، دف رتالأسـتاذ العـام، دفاتـر الأسـتاذ 
المسـاعدة، ودف رتالجـرد؛ لكـن طبيعـة النشـاط البن يكتفـرض اسـتخدام 
دفاتـر إضافيـة، ممثلة في: مزيان المراجعة اليـومي، قائمة المركز المـالي اليومية؛ 
كمـا تقـوم البنـوك بمسـك دفاتـر أخـرى، يكـون هدفهـا تنظي يمبالدرجة 
الأولى، وفقـا لاحتياجات التسـيير الداخلي ومتطلبات نظـام الرقابة الداخلية.
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4.2. السياسات المحاسبية

والعرض  والقياس  للاعتراف  المحاسبية  والقواعد  الطرق  جميع  تشمل 
والإفصاح، حيث تحدد كيفية قياس الأحداث الاقتصادية من أجل الاعتراف 
للسياسات  الرئيسي  والمصدر  وعرضها.  المالية  القوائم  إعداد  ثم  بآثارها، 
المحاسبية هو التشريع المحاسبي كحالة الجزائر، أو المعايير المحاسبية كحالة 

بريطانيا؛ ومن أمثلتها طرق تقييم الأوراق المالية أو تقييم الالتزامات.
5.2. مدونة الحسابات

مدونة الحسـابات عبارة عن دليل أو مخطط يوضح الحسـابات الرئيسـية 
الضروريـة لإثبـات العمليـات، إضافـة إلى أرقامهـا وكيفيـة سريها؛ وذلـك 
بهـدف تسـهيل العمـل المحاسيب، وخصوصـا فيمـا يتعلـق بتصنيـف البنود 
وتجميعهـا وعرضهـا ومتابعـة تطورهـا، كمـا أنهـا تسـمح بربـط المدخالت 
مدونـة  وضـع  على  البنـوك  تسـهر  مـا  غالبـا  لذا  والمخرجـات،  بالتشـغيل 
للحسـابات خاصـة بهـا انطلاقـا من المدونـة القاعديـة، وذلك عنـد تصميم 

نظـام الرقابـة الداخليـة لوظيفة المحاسـبة.
6.2. التقارير والقوائم المالية

فهي  المحاسيب،  النظـام  مخرجـات  الماليـة  والقوائـم  التقاريـر  تعتبر 
المنتـج النهـائي لمختلـف العمليـات والإجـراءات ال يتيتـم تنفيذهـا ضمـن 
العمـل المحاسيب، وتتضمـن معلومـات عـن المركـز المـالي للبنـك وأدائـه 
المـالي والتغريات فيهمـا، ومعلومـات حـول تدفقاتـه النقديـة، إضافـة إلى 
المتعلقـة  والإفصاحـات  الماليـة،  القوائـم  بنـود  ترشح  ال يت الإفصاحـات 
بالسياسـات المحاسـبية، وأي إفصاحات أخـرى تزيد من ملاءمـة المعلومات 

الماليـة للمسـتخدمين، وتزيـد مـن فهمهـم لهـا.
إلى جانـب الالتزامـات التقليديـة فيمـا يخـص التقاريـر الماليـة، تلزتم 
البنـوك أيضـا بتقديـم تقاريـر ماليـة إضافيـة للبنـك المركـزي، مـع ضرورة 
احرتام مواعيـد تقديمهـا، وضمـان صحتهـا ودقتهـا؛ لذا يمكـن تقسـيم 
التقاريـر الماليـة ال يتينتجهـا البنك حسـب الأطراف المسـتفيدة كمـا يأتي:
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تسـاهم في  يوميـة  تشـمل كشـوف  تقاريـر ماليـة للاسـتخدام الداخيل:  	•
العمليـات ودقـة تسـجيلها المحاس يبوهي: كشـف  الرقابـة على صحـة 
الحركـة اليـومي، كشـف المراجعة اليومي، ملخـص الحركة اليـومي )الجدول 
التوصييل(، مزيان المراجعـة اليـومي، قائمـة المركز المـالي اليوميـة؛ إضافة 
إلى كشـوف دوريـة تسـاهم في الرقابة الدوريـة على العمل المحاسيب، ممثلة 
في موازيـن المراجعـة الشـهرية والسـنوية، قائمـة المركـز المـالي الشـهرية، 

الشـهري. النتائج  وحسـاب 
تقاريـر ماليـة إحصائيـة للبنك المركزي: يلـزم البنك المركـزي في كل دولة  	•
البنـوك بتقديـم بيانـات دوريـة حـول مركزهـا المـالي، إضافـة إلى بعـض 
المعلومـات الماليـة الأخـرى التي تسـمح بتقييـم المخاطر في البنـوك ومدى 
التزامهـا بالقواعـد الاحترازيـة، كمـا تسـمح لمختلـف مصالحـه بإعـداد 

البيانـات حـول الجهـاز المصرفي.
تقاريـر ماليـة للنرش العـام: تكـون في الغالـب سـنوية، وقـد تكـون  	•
مرحليـة )فصليـة أو سداسـية(، وتوجـه للأطـراف الخارجيـة بمـا فيهـا 
السـوق المـالي، وتشـمل: الميزانية، خـارج الميزانية، حسـاب النتائـج، قائمة 

التدفقـات النقديـة، قائمـة التغ ريفي الأمـوال الخاصـة، الملحـق.
7.2. الأفراد

هـم الأشـخاص اللذيـن يقومـون بتشـغيل النظـام المحاس يبوالسـهر 
عليـه، وتنفيـذ مختلـف المهام ضمـن العمل المحاسيب، ممثلين في المحاسـبين 
حجـم  حسـب  عددهـم  ويختلـف  والإداريني،  والمسـاعدين  الرئيسـيين 

المؤسسـة، وعـدد اليوميـات المسـاعدة ال يتتعتمـد عليهـا.
8.2. الوسائط التكنولوجية

في ظـل تزايـد أهميـة تكنولوجيـا المعلومـات والاتصـالات أصبحـت 
الوسـائط التكنولوجيـة تلعـب دورا مهما في تنفيذ العمل المحاسيب، وتشـمل 
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البرمجيـات وأجهـزة الإعالم الآلي ولواحقهـا، والتي أصبحت مـن المكونات 
الضروريـة ضمن الأنظمة المحاسـبية؛ فحسـب المـادة )24( مـن القانون رقم 
07-11 فـإن المحاسـبة تمسـك يدويـا أو عـن طريـق أنظمـة الإعالم الآلي، 
لذا جـاء المرسـوم التنفيـذي رقـم 09-110، ليحـدد شروط وكيفيـات مسـك 

المحاسـبة بواسـطة أنظمة الإعالم الآلي.
9.2. نظام الرقابة الداخلية لوظيفة المحاسبة

الغـرض منـه ضمـان حمايـة ممتلاكت البنـك ودقـة البيانـات وكفـاءة 
التشـغيل، وهـو مجموعة مـن المتطلبات الرقابيـة التي توضح كيفيـة عمل أي 

نظـام محاس يبمـن خلال:
تحديد المسؤوليات بوضوح على مختلف أصول البنك؛ 	-

بـاقي  عـن  الدفاتـر  وإمسـاك  المحاسـبة  وظيفـة  وفصـل  العمـل  تقسـيم  	-
الخزينـة؛ وعـن  العمليـات 

مراعاة الدقة عند تصميم المستندات لتشمل كافة البيانات الهامة؛ 	-
يجـب أن يؤخـذ في الاعتبـار عنـد تصميم النظام المحاس يبأن كل مسـتند  	-
يتـم تـداوله ب نيأك رثمـن موظـف أو أك رثمـن قسـم، لتعزيـز الرقابـة 

التلقائيـة، وتقليـل فـرص الغـش والأخطـاء؛
تشـجيع نظام الحسـابات الإجمالية في دفتر الأسـتاذ العـام، وفصل واجبات  	-
ماسـك دف رتالأسـتاذ العـام عـن ماس يكدفاتـر الأسـتاذ المسـاعدة، حتى 

يمكـن المطابقة بينهـا لأغـراض المراجعة؛
تصميـم الدورة المسـتندية المحاسـبية بش لكيتحاشى التكـرار بين موظف  	-

وآخـر أو قسـم وآخر؛
توفير نظام سليم لحفظ المستندات يسهل الرجوع إليها؛ 	-

توف ريمراكـز للضبـط الداخ يلفي الدورة المسـتندية لتسـهيل اكتشـاف  	-
الأخطـاء فـور وقوعهـا.



التدقيق البنكي 78

3. إجراءات العمل المحاسبـي في البنوك
كغيرهـا مـن الوحـدات الهادفـة للربـح، يمر العمـل المحاس يبفي البنوك 
بعـدة مراحـل، من أجل تنفيـذ العديد من الإجراءات بش لكمتسلسـل، بما 

يتيـح تحقيق الدورة المحاسـبية.
1.3. الدورة المحاسبية في البنوك

تشـمل الدورة المحاسـبية جميـع الخطـوات والإجـراءات المتبعـة لتحليل 
وإثبـات العمليات خلال السـنة المالية، وتنفيذ مختلف التسـويات في نهايتها، 
وإعـداد القوائـم الماليـة، وكـذا إعداد التسـجيلات الخاصـة بالسـنة المقبلة. 
ويمكـن النظر للدورة المحاسـبية باعتبارهـا تعاقب للإجراءات المحاسـبية، 
وال يتتبـدأ بالميزانيـة الافتتاحيـة لدلورة، وتنتهي بالميزانيـة الختامية لنفس 
الدورة؛ لذا فهي تشـمل جميـع العمليات التي يقـوم بها المحاسـبون، والمراحل 
ال يتيمرون بها منـذ الافتتاح إلى غايـة الإقفال، عند تنفيذ العمل المحاس يب

بغـرض إعـداد وعرض القوائـم المالية.
يبـدأ العمـل المحاس يبفي البنـك مـن الأقسـام، ال يتتنظم مسـتندات 
القيـود، وتثبتهـا في يومياتهـا الخاصة، ثم ترحلها إلى دفاتر الأسـتاذ المسـاعدة 
التي تمسـكها، ليتم بعدها إرسـال مسـتندات القيود إلى قسـم المحاسـبة، أين 
يتـم تسـجيلها في اليومية العامـة، وإعداد كشـف مطابقة الحركـة اليومي، ثم 

الترحيـل إلى دفتر الأسـتاذ العام.
تعتمـد البنـوك حاليـا على الإعالم الآلي، حيـث تنظم مسـتندات القيود 
وتثبـت آليـا في الحسـابات المناسـبة، ليتم الترحيل إلى باقي السـجلات بش لك
آلي؛ وتتطلـب هـذه الإجـراءات توافـق النظـام المحاس يبللبنـك مـع هيكله 
التنظيمي، من حيث الأقسـام، وتوزيع المسـؤوليات، وتحديـد قنوات الاتصال 
فيمـا يخـص نقل واسـتقبال المسـتندات، من أجـل الدقة والوضـوح والسرعة، 

لذا فـإن التنظيـم الإداري للبنـك هو الذي يحـدد النظام المحاس يبالملائم.
يمكن التمييز بين نظامين فيما يخص الدورة المحاسبية للبنوك:
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•  الطريقة الفرنسية
تعتبر الطريقة المعتمـدة في البنـوك الجزائرية، وتتم من خلال اسـتخدام 
يوميـات مسـاعدة ودفاتـر أسـتاذ مسـاعدة في الأقسـام الفنيـة للبنـك، إلى 
جانـب دف رتاليوميـة العامة ودف رتالأسـتاذ العام في قسـم المحاسـبة، حيث 
يتـم تسـجيل العمليات أول بأول إثـر حدوثها في إحدى اليوميات المسـاعدة، 
ثـم ترحـل المبالـغ بالتفصيـل إلى الحسـابات في دف رتالأسـتاذ المسـاعد، وفي 
نهايـة اليـوم يتـم تحديد مجاميـع اليوميات المسـاعدة وإثباتها في قيـود إجمالية 
بدف رتاليوميـة العامـة، ثـم ترحيـل المبالـغ مبـاشرة إلى دف رتالأسـتاذ العام، 

لاسـتخراج مزيان المراجعة.
•  الطريقة الإنجليزية

تعـادل  ال يت الأولي  القيـد  دفاتـر  في  عنـد حدوثهـا  العمليـات  تقيـد 
أسـتاذ  دفاتـر  في  الحسـابات  إلى  المبالـغ  ترحـل  ثـم  المسـاعدة،  اليوميـات 
الحسـابات الشـخصية، وفي نهايـة فرتة معينـة ترحـل مجاميـع دفاتـر القيـد 
الأولي إلى الحسـابات المختصـة في دف رتالأسـتاذ العـام، أي أنـه بموجب هذه 

الطريقـة يتـم الاسـتغناء عـن دف رتاليوميـة العامـة.
2.3. رزنامة الأعمال المحاسبية في البنوك

•  كشف الحركة اليومي

يتـم تسـجيل العمليات يومـا بيوم ضمـن اليوميـات المسـاعدة، انطلاقا 
مـن مسـتندات الإثبـات، بواسـطة إشـعارات خصـم أو إضافة، حيـث تتولى 
الأقسـام إعـداد كل مـا يخـص ذلـك، ويتـم تخصيـص يوميـة مسـاعدة ل لك
نـوع مـن العمليـات، ويتوقف عـدد اليوميـات على حجم الوكالـة والعمليات 
ال يتتقـوم بهـا وتنظيمهـا الداخلي، لكـن هناك بعـض اليوميات المسـاعدة 

الأساسـية ال يتنجدهـا في جميع الـوكالات وهي:
يوميـة مسـاعدة لحركـة الخزينة: لتسـجيل العمليـات المتعلقة بالسـحب  	-

والإيـداع النقـدي مـن طـرف الزبائن.
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يومية مسـاعدة لحركـة المقاصة: لتسـجيل العمليات المتعلقـة بتحويلات  	-
الزبائـن، وخصـم وتحصيـل الأوراق التجاريـة، وكـذا عمليـات تحصيـل 
الشـيكات المسـحوبة على وكالات أخـرى لنفـس البنـك أو بنـوك أخـرى.

يوميـة مسـاعدة عامـة: تسـجل فيها جميـع العمليـات الأخرى ال يتتقوم  	-
الوكالة. بهـا 

انطلاقـا من واقـع اليوميات المسـاعدة يتم إعداد كشـف الحركة اليومي، 
وهـو عبارة عـن ملخص لها.

•  كشف المراجعة اليومي

بعـد إتمام كشـف الإشـعارات أو اليوميات المسـاعدة في كشـف الحركة 
اليـومي، يتم فـرز القيـود إلى مجموعات بمـا يسـمح ترحيلها إلى دفاتر الأسـتاذ 
المسـاعدة، مـن أجـل تفريغها في كشـوف المراجعـة اليومية التي يعدها قسـم 

المحاسـبة في نهايـة كل يوم.
•  ملخص الحركة اليومية )الجدول التوصيلي(

يقوم قسـم المحاسـبة بإعـداد ملخص لكشـف الحركة اليـومي وملخص 
لكشـف المراجعـة اليـومي، والتأكـد مـن تطابـق مجاميعهمـا، للتأكـد مـن 
سالمة ودقة التسـجيل المحاس يبللمسـتندات المختلفـة المؤيـدة للعمليات 
اليوميـة، مـن خالل مطابقـة مجمـوع كشـف الحركـة اليـومي مـع مجمـوع 

كشـف المراجعـة اليـومي في نهايـة كل يـوم.
•  ميزان المراجعة اليومي

يتـم ترحيـل الأرصـدة المسـتخرجة مـن دفاتـر الأسـتاذ المسـاعدة إلى 
كشـف، يعـد بمثابـة مزيان مراجعـة بغـرض إجـراء المقابلـة ب نيأرصـدة 
الحسـابات الجزئيـة وأرصـدة الحسـابات المجمعـة، ويمكن إعـداد عدد من 
موازيـن المراجعـة الجزئيـة مـن واقـع دفاتـر الأسـتاذ المسـاعدة لاسـتكمال 

عمليـة الضبـط الداخيل.
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•  المركز المالي اليومي
يتولى قسـم المحاسـبة إعداد قائمة المركـز المالي في نهاية كل يوم، وتشـمل 
جميـع الأرصـدة في نهايـة اليـوم السـابق وحركـة اليـوم الجـاري، وتسـتخدم 

كأسـاس لاتخـاذ القـرارات المتعلقة بتسـيير النشـاط اليومي.
•  الترحيل إلى دفتر الأستاذ العام

في هـذه المرحلة يقوم قسـم المحاسـبة بترحيل العمليات إلى دفتر الأسـتاذ 
العـام الذي يب نيحسـابات الوكالـة المسـتخدمة على حـدا، وعادة مـا يكون 
شـهري، ويسـجل فيـه تاريـخ العمليـة والحركـة المدينـة والدائنـة للحسـاب 

والرصيـد القديـم والجديد له.
•  إعداد ميزان المراجعة الشهري

يتـم إعـداد مزيان المراجعة الشـهري انطلاقـا من دف رتالأسـتاذ العام، 
وذلـك بالاعتمـاد على مختلـف أرصـدة الحسـابات الموجـودة فيه كمـا يتضمن 

على رصيد الشـهر السـابق.
•  ميزان المراجعة السنوي

يقـوم قسـم المحاسـبة على مسـتوى الوكالـة بجمـع العمليـات ال يتتقوم 
بهـا هـذه الأخرية، ويتولى إرسـالها بش لكيـومي إلى المديريـة العامـة، فمركز 
الحسـابات الرئي يس)المحاسـبة المركزيـة( بالمديريـة العامة للبنـك هو الذي 
تصـب فيـه خلاصـة الأعمــال اليوميـة ال يتتـرد مـن الـوكالات، بمـا يتيح 
القيـد في الحسـابات الإجماليـة وإعـداد مزيان المراجعـة السـنوي ومـن ثـم 

إعـداد القوائـم الماليـة للبنـك ككل.
4.  الإطار التشريعي للمحاسبة البنكية في الجزائر

تتم زيالمحاسـبة البنكيـة في الجزائر بوجـود العديد من مصـادر التشريع 
ال يتتخضـع لهـا، فالبنـك قبـل كل شيء يعتبر بمثابة تاجـر، كمـا أن البنوك 
في الجزائـر كلهـا عبـارة عـن شركات مسـاهمة، لذا فهي مطالبـة باسـتيفاء 
الالتزامـات المحاسـبية للتاجر والرشكات التجارية ذات الشـخصية المعنوية 
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وفـق القانـون التجاري؛ كما أنها تدخـل ضمن مجال تطبيق النظام المحاس يب
المـالي باعتبارهـا شركات تجارية، ونظرا لطبيعة النشـاط البن يكفقد قام بنك 
الجزائـر بوضـع نظام نيخاص نيبالمحاسـبة البنكية، وذلـك اسـتنادا لما جاء 

في قانـون النقـد والقرض.
1.4. القانون التجاري

حـدد القانـون التجـاري الجزائـري الالتزامـات المحاسـبية للتاجـر في 
المـواد مـن 9 إلى 18، فيمـا يخـص مسـك الدفاتـر المحاسـبية الإجباريـة )دفتر 
اليوميـة ودف رتالجرد( وشروط القيـد فيهما، وضرورة جـرد الأصول والخصوم 
سـنويا، وإعـداد الميزانية وحسـاب النتائـج وإدراجهما ضمن دف رتالجرد. كما 
حـدد بعض الأحاكم الخاصة بحسـابات الرشكات التجارية ذات الشـخصية 
المعنويـة في المادت ني716 و717، فيمـا يخـص جـرد الأصـول والخصـوم عنـد 
إقفـال السـنة الماليـة، وإعـداد حسـاب الاسـتغلال العـام وحسـاب النتائـج 
والميزانيـة، وإيداعهمـا لدى المركـز الوطني  للسـجل التجاري، خلال الشـهر 

الذي ي يلمصادقـة الجمعيـة العامـة عليهـا، وكذا إعـداد تقرير النشـاط.
2.4. قانون النقد والقرض

وفقـا للمـادة 62 مـن الأمـر رقـم 03-11 المتعلـق بالنقـد والقـرض، فإنه 
يخـول لمجلـس النقد والقـرض عدة صلاحيـات، ومن بينها تحديـد المقاييس 
والقواعـد المحاسـبية ال يتتطبـق على المؤسسـات الماليـة، وكيفيـات تبليـغ 
الحسـابات والمعلومـات المحاسـبية والإحصائيـة لذوي الحقـوق لاسـيما بنك 
الجزائـر؛ وقـد حددت المـادة 103 من نفـس الأمر أهم الالتزامات المحاسـبية، 
حيـث يتع نيعلى البنـوك والمؤسسـات الماليـة تنظيم حسـاباتها بش لكمجمع 
وفقـا للرشوط ال يتيحددها مجلـس النقد والقـرض، كما يجـب على كل بنك 
ومؤسسـة ماليـة إبلاغ، قبـل النشر، نسـخة أصلية للحسـابات السـنوية إلى 
اللجنـة المصرفيـة، والالتزام بنشر الحسـابات السـنوية خلال 6 أشـهر الموالية 

لنهايـة السـنة الماليـة في النشرة الرسـمية للإعلانـات القانونيـة الإلزامية.
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3.4. النظام المحاسبـي المالي

تـم اعتمـاد النظـام المحاس يبالمـالي في الجزائـر تدريجيا من خالل عدة 
تشريعـات، حـددت طبيعتـه وإطـاره التصـوري ومجـال تطبيقـه ومختلـف 

وأحكامه. قواعـده 
القانـون رقـم 07-11 الم�ؤرخ في 25 نوفمبر 2007: تضمن النظام المحاس يب 	•
المـالي، ويهـدف إلى تحديـده وشروط وكيفيـات تطبيقـه، وحـدد موعد بدء 

تطبيقـه في 2009/01/01.
المرس�وم التنفيـذي رق�م 08-156 الم�ؤرخ في 26 مـاي 2008: تضمن تطبيق  	•
أحاكم القانـون رقـم 07-11 المذكور أعاله، بهدف تحديـد كيفيات تطبيق 
المـواد5 ، 7، 8، 9، 22، 25، 30، 36 و40 منـه؛ كمـا حـدد مفهـوم الإطـار 
التصـوري ومكوناتـه وأهميتـه، والمبـادئ والاتفاقيـات المحاسـبية ال يت
يجـب على المؤسسـة تطبيقهـا، إضافـة إلى مفاهيـم عنـاصر القوائـم المالية.

الأمـر رقـم 02-08 المـؤرخ في 24 جويليـة 2008: تضمـن قانـون الماليـة  	•
التكمي يللعـام 2008، حيـث عدلـت المـادة 62 منـه أحاكم المـادة 41 من 
القانـون رقـم 07-11، مـن خالل تأجيل انطالق تطبيق النظام المحاس يب

المـالي إلى تاريـخ 2010/01/01.
الق�رار الم�ؤرخ في 26 جويليـة 2008: حـدد قواعـد التقييـم والإدراج في  	•
الحسـابات، ومحتـوى القوائـم الماليـة وعرضهـا، وكـذا مدونـة الحسـابات 
المحاسـبية وقواعـد وشروط  السياسـات  وقواعـد سريها؛ وقـد تضمـن 
إدراج البنـود المترتبـة عن المعامالت، وقواعد تقييم مختلف بنـود القوائم 
الماليـة، كمـا حـدد كيفية عرض هـذه البنـود في القوائم الماليـة، إلى جانب 
مدونـة الحسـابات ال يتتتيـح تسـجيل مختلـف الأحـداث الاقتصادية في 
الدفاتـر بعـد الاعرتاف بهـا وإدراجهـا، بالإضافـة إلى تحديـد المحاسـبة 

المبسـطة المطبقـة على الكيانـات الصغرية.
الق�رار الم�ؤرخ في 26 جويليـة 2008: حـدد أسـقف رقـم الأعمـال وعدد  	•
المسـتخدمين والنشـاط المطبقـة على الكيانـات الصغرية بغـرض مسـك 

محاسـبة ماليـة مبسـطة تعتمـد على محاسـبة الخزينـة.
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المرسـوم التنفيـذي رقـم 110-09 المـؤرخ في 7 أفريـل 2009: حـدد شروط  	•
وكيفيات مسـك المحاسـبة بواسـطة أنظمة الإعالم الآلي، تطبيقا للأحكام  

المنصـوص عليهـا في المـادة 24 مـن القانون رقـم 07-11.
التعليمـة رقـم 02 الصـادرة في 29 أكتوبـر 2009: تضمنـت التطبيق الأول  	•
للنظام المحاس يبالمـالي، وتهدف إلى تحديد شروط وإجـراءات الانتقال إلى 
النظـام المحاس يبالمـالي، وتوجه المؤسسـات إلى طريقـة التحول وترشـدها 

إلى السـبل الكفيلة بنجـاح العملية.
4.4. أنظمة بنك الجزائر

النظـام رقم 09-04 المؤرخ في 23 جويلية 2009: تضمن مخطط الحسـابات  	•
البنكيـة والقواعد المحاسـبية المطبقة على البنوك والمؤسسـات المالية.

حسـب المـادة 3 منه يجـب على البنـوك تسـجيل عملياتها وفقـا للمبادئ 
المحاسـبية المحـددة في القانون رقم 11-07 المذكور آنفـا، والنصوص التنظيمية 
المحـددة لكيفيـة تطبيقـه؛ وحسـب المـادة 4 فإن قواعـد التقييم والتسـجيل 
المحاس يبللأصـول والخصـوم والأعبـاء والنواتـج هي تلك المحـددة بموجب 
القـرار المـؤرخ في 26 جويليـة 2008؛ في ح نيأشـارت المـادة 5 إلى أن بعـض 
الصعبـة والسـندات،  العمالت  العمليـات على  العمليـات، لاسـيما  أنـواع 
تخضـع إلى قواعـد خاصـة للتقييم والتسـجيل، تحـدد عن طريـق أنظمة بنك 
الجزائـر؛ وجـاء في الملحـق تفصيـل لقائمـة الحسـابات التي يجـب على البنوك 

اسـتخدامها في التسـجيل المحاسيب، مـع شرح مقتضـب لها. 
النظـام رقـم 09-05 المـؤرخ في 18 أكتوبـر 2009: تضمـن إعـداد القوائـم  	•

الماليـة للبنـوك والمؤسسـات الماليـة ونشرها.
حـددت المـادة 2 منـه القوائـم الماليـة القابلـة للن رشبالنسـبة للبنـوك، 
التدفقـات  قائمـة  النتائـج،  الميزانيـة، حسـاب  خـارج  الميزانيـة،  في:  ممثلـة 
النقديـة، قائمـة تغ ريالأمـوال الخاصـة، والملحـق؛ وأشـارت المـادة 4 إلى أن 
إعـداد الميزانيـة في البنـوك يجـب أن يتـم وفقـا لترتيب تنـازلي للسـيولة؛ أما 
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المـادة 7 فقـد ألزمـت البنوك بن رشقوائمها المالية في الأشـهر السـتة )6( التي 
ت يلنهاية السـنة المالية في النشرة الرسـمية للإعلانـات القانونيـة الإجبارية؛ 
كمـا تضمـن النظـام ملحقـا يوضـح نمـوذج القوائـم الماليـة ال يتيجـب على 

البنـوك الالزتام بها.
5. إجراءات العمل المحاسبـي وفقا لأنظمة بنك الجزائر

تسـتند المحاسـبة البنكية في الجزائـر إلى الإطار العام للمحاسـبة المحدد 
بموجـب النظـام المحاس يبالمـالي، غ ريأن القواعـد المحاسـبية الخصوصيـة 
المتعلقـة بقطـاع البنـوك حـددت بموجـب النظام نيالصادريـن عـن بنـك 

الجزائـر )النظـام رقـم 09-04 والنظـام رقـم 05-09(.
1.5. مخطط الحسابات البنكية وقواعد المحاسبة وفق النظام رقم 04-09

جـاء بنـك الجزائـر بالنظـام رقـم 09-04 المـؤرخ في 23 جويليـة 2009، 
ليحـل محـل النظـام رقـم 92-08 المـؤرخ في 17 نوفمبر 1992، والذي تضمـن 
مخطط الحسـابات وقواعد التسـجيل المحاسيب؛ حيـث ورد في النظام مدونة 
بأصنـاف الحسـابات وأرقامهـا، لكـن تـم الاكتفـاء بتحديـد الحسـابات 
برقم نيفقـط، وتركـت الحرية للبنـوك لتحديد الحسـابات الفرعيـة؛ وقد تم 

تحديـد قائمـة الحسـابات بش لكيسـمح للسـلطات الرقابيـة بمتابعة:
تطـور الكتلـة النقديـة: من خالل فصل العمليـات ما بين البنـوك، والتي  	-
ليـس لهـا تأث ريفي مسـتوى الكتلـة النقديـة، عـن العمليات الأخـرى مع 

الزبائـن، وال يتلهـا تأثير في مسـتوى الكتلـة النقدية.
الإحصـاءات المتعلقة بمزيان المدفوعات: من خلال التمييز بين الحسـابات  	-
بالدينـار الجزائـري، والحسـابات بالعملة الصعبـة، والتمي زيفي المقابل بين 

المتعامل نيالمقيمين وغ ريالمقيمين.
طريقـة تمويـل الاقتصـاد: حيـث تسـمح المعلومـات الدقيقـة للعمليـات  	-
المحققـة مـع الزبائـن تحديـد السـلوك الاقتصـادي )مسـتوى الادخـار، 

السـيولة(. تفضيـل  مسـتوى 
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الصحـة الماليـة: مـن خلال توف ريمعلومـات مفصلة حـول المخاطـر بعد  	-
فصـل الحقوق المشـكوك فيها والمؤونـات لمخاطر البدلان وتصنيف أدوات 

. لمحفظة ا
تضمن النظام عدة أصناف من الحسابات كالآتي:

•  الصنف 1: حسابات عمليات الخزينة وعمليات ما بين البنوك
تسـتخدم حسـابات هذا الصنف لتسـجيل جميع العمليـات النقدية، أي 
العمليـات ال يتيكـون النقـد طرفا فيهـا، والعمليـات التي تتم ب نيالبنوك 
والمؤسسـات الماليـة، بمـا فيهـا البنـك المركـزي والخزينـة العموميـة والمراكز 
البريديـة، وكذا المراسـلين الأجانـب والمؤسسـات المالية الدوليـة والإقليمية.

•   الصنف 2: حسابات العمليات مع الزبائن
تسـتخدم حسـابات هـذا الصنـف لتسـجيل جميـع العمليات ال يتتتم 
مـع الزبائن سـواء كانـوا أشـخاص طبيعي نيأو معنويين، على غـرار القروض 
الممنوحـة لهـم والودائـع المتأتيـة منهـم، بغـض النظـر عـن غرضهـا وآجالهـا، 
إلى جانـب القـروض والاقتراضـات مـع الزبائـن الماليين وشركات الاسـتثمار 
وشركات التأم نيوالتقاعد والمؤسسـات الأخـرى المقبولة كمتدخل في سـوق 

منظـم، ما عـدا الموارد والاسـتخدامات المجسـدة بسـندات.
• الصنف 3: حافظة الأوراق المالية وحسابات التسوية

الأوراق  بحافظة  المرتبطة  العمليات  الصنف  هذا  حسابات  تستقبل 
المالية، بما فيها أوراق التوظيف وشهادات الادخار، والأوراق المالية المحتفظ 
تستخدم  والمتاجرة، من أجل تحقيق عائد مالي؛ كما  المعاملات  بها لأغراض 
مع  والعمليات  التحصيل  وعمليات  مالية،  بأوراق  المجسدة  الديون  لإثبات 

الغير والاستعمالات الأخرى، وكذا الحسابات الانتقالية وحسابات التسوية.
•  الصنف 4: القيم الثابتة

الصنـف لتسـجيل الاسـتخدامات الموجهـة  تسـتخدم حسـابات هـذا 
لخدمـة نشـاط البنـك بصفة دائمـة، بمـا في ذلك القـروض التابعـة والأصول 
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الثابتـة الماليـة والماديـة والمعنويـة، بمـا فيهـا تلـك المقدمـة في ش لكإيجـار 
. بسيط

•  الصنف 5: رؤوس الأموال الخاصة والعناصر المماثلة
تسـجل ضمن حسـابات هـذا الصنف وسـائل التمويل في ش لكحصص، 
أو الموضوعـة تحـت ترصف البنـك بصفـة دائمـة، كمـا تسـتقبل النواتـج 
والأعبـاء المؤجلة )خـارج دورة الاسـتغلال(، كإعانات الاسـتثمار والضرائب 
المؤجلـة على الأصـول والضرائـب المؤجلـة على الخصـوم، والنواتـج والأعبـاء 

الأخـرى المؤجلـة، كما تسـجل فيهـا نتيجـة السـنة المالية.
•  الصنف 6: الأعباء

ال يتيتحملهـا  الصنـف لتسـجيل الأعبـاء  تسـتخدم حسـابات هـذا 
البنـك، وتتضمـن أعباء الاسـتغلال البن يكالمتعلقة بالنشـاط البنكي المحض 
)الفوائـد والعمـولات(، والمصاريـف العامـة، وكـذا مخصصـات الاهتلاكات 
والمؤونـات وخسـائر القيمـة، ومخصصـات الأمـوال ضـد المخاطـر البنكيـة 
العامـة. ويتـم تمي زيأعباء الاسـتغلال البنكي حسـب نوع العمليـات )فوائد 
وعمـولات(، كمـا تظهـر في الأخير العناصر غ ريالعادية )الأعبـاء والضرائب 

على النتائـج والعنـاصر المماثلة(.
•  الصنف 7: النواتج

طرف  من  السنة  المحققة خلال  النواتج  الصنف  هذا  تستقبل حسابات 
المحض،  البنكي  بالنشاط  المتعلقة  البنكي  الاستغلال  نواتج  وتتضمن  البنك، 
ضد  الأموال  واسترجاعات  والمؤونات،  القيمة  خسائر  عن  والاسترجاعات 
نواتج  تمييز  يتم  للأعباء  بالنسبة  الحال  هو  وكما  العامة،  البنكية  المخاطر 
الاستغلال البنكي حسب نوع العمليات، وتظهر في الأخير العناصر غير العادية.

•  الصنف 9: خارج الميزانية
تـدرج ضمـن هذا الصنـف الالتزامـات )الوعـود( المكتسـبة والممنوحة، 
ويتـم تمي زيمختلف الالتزامـات من خالل طبيعتها والطـرف المقابل، حيث 
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تخصص حسـابات مناسـبة لالتزامات التمويل والتزامات الضمـان والتزامات 
على الأوراق الماليـة والتزامـات بالعملات الصعبة.

2.5. القوائم المالية وفق النظام رقم 05-09
تـم تحديـد القوائـم الماليـة ومكوناتها وأشاكلها النمطية بموجـب النظام 
رقـم 09-05 المـؤرخ في 18 أكتوبـر 2009، والذي حل محل النظـام رقم 09-92 
المـؤرخ في 17 نوفمبر 1992، الصادريـن عـن بنـك الجزائـر؛ وفي هـذا الصدد 

يجب أن تبرز القوائـم المالية:
تحليل أصول البنك وفقا لمعيار السيولة وقابلية العناصر للتحويل إلى نقدية؛ 	-
تحليل القروض حسب وجهتها ونوعها، وطبيعة المقترض )فرد، هيئة أو حكومة(؛ 	-

تحليل الأوراق المالية حسب نوعها؛ 	-
تحليـل الودائـع والديون حسـب مصدرها ونوعهـا، وطبيعة الدائن ني)فرد،  	-

هيئـة أو حكومة(؛
تحليل الاحتياطيات حسب مصادرها المختلفة؛ 	-

ارتباطهـا  ودرجـة  مصدرهـا  حسـب  والمصروفـات  الإيـرادات  تحليـل  	-
البنيك. بالنشـاط 

تشمل القوائم المالية حسب النظام رقم 09-92:
•  الميزانية

تتكـون الميزانيـة مـن الأصـول والالتزامـات، حيـث تعبر الأصـول عن 
اسـتخدامات أمـوال البنـك ووجهتها، وتصنـف وفقا لمعيار السـيولة وسرعة 
تحولهـا إلى نقديـة، ويمكـن تقسـيم عناصر الأصـول إلى المجمـوعات الآتية:
العنـاصر النقديـة: وتشـمل الصنـدوق، والموجـودات لدى البنـك المركزي،  	-
والموجـودات لدى الخزينـة العموميـة، والموجـودات لدى مركـز الصكـوك 

البريديـة القابلـة للسـحب في أي وقـت.
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الاسـتثمارات الماليـة قصرية الأجـل: تتمثـل في الأصـول الماليـة المملوكـة  	-
بغـرض التعامـل )المتاجـرة(، والأصـول الماليـة الجاهـزة )المتاحـة( للبيـع.
القـروض والحسـابات الدائنة: ويمكن تقسـيمها إلى مجموعت نيفرعيتين،  	-
والقـروض  الماليـة،  الهيئـات  على  الدائنـة  والحسـابات  القـروض  وهمـا 

الزبائـن. والحسـابات الدائنـة على 
الاسـتثمارات الماليـة طويلـة الأجـل: تتمثـل في الأصـول الماليـة المملوكـة ح ىت 	-
الاسـتحقاق، والمسـاهمات في الفـروع أو المؤسسـات المشرتكة أو الكيانـات الزميلة.

أصول الضرائب: وتشمل الأصول الضريبية الجارية والأصول الضريبية المؤجلة. 	-
حسـابات التسـوية والأصـول الأخرى: تشـمل خصوصا اخلمزونـات والحقوق  	-
ال يتلم تـدرج في بنود الأصـول الأخـرى، ورأس المال المكتتـب غير المطلوب 
أو غ ريالمسـدد، وحسـابات التسـوية ال يتتضـم مقابـل الأربـاح الناتجـة 
عـن تقييم عمليـات خـارج الميزانيـة، لاسـيما العمليـات على الأوراق المالية 
والعمالت الصعبـة، والأعبـاء المعاينة سـلفا والإيـرادات المسـتحقة على الغير.
الأصـول غير المالية: العقـارات الموظفة، والأصول الثابتـة المادية والمعنوية،  	-

وفـارق الاقتناء.
تعبر الالتزامـات عـن مصـادر الأمـوال، أي أنهـا توضـح كيفيـة تمويل 
عنـاصر  تقسـيم  ويمكـن  البنـك،  وموجـودات  اسـتخدامات  مختلـف 

الآتيـة: المجمـوعات  إلى  الالتزامـات 
الجزائـر  بنـك  لصالـح  المسـتحقة  الديـون  ويشـمل  المركـزي:  البنـك  	-
والمسـتحقات تحـت الطلـب أو التي تتطلب مهملة أو إشـعار مسـبق مدته 

24 سـاعة أو يـوم عمـل واحـد.
الديون: يمكن تمييز عدة أنواع من الديون في البنك، وهي: 	-

ديون لصالح الهيئات المالية، والقيم المستلمة على سبيل الأمانة؛ 	ü

ديـون لصالـح الزبائـن، وهي الديـون المحصـل عليهـا مـن مختلـف  	ü

الاقتصاديني؛ الأعـوان 
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ديـون ممثلـة بورقة مالية، وتشـمل الديون ال يتتكون في ش لكأوراق مالية،  	ü

والمصـدرة مـن طرف البنـوك والمؤسسـات الماليـة في الجزائـر أو في الخارج؛
ديـون تابعة، وتشـمل الأمـوال المتأتيـة مـن إصـدار الأوراق المالية أو  	ü

الاقتراضـات التابعـة التي لا يمكن تسـديدها، في حالـة التصفية، إلا 
بعـد إبـداء الدائن نيالآخرين عـدم رغبتهـم في ذلك.

التزامات الضرائب: وتشمل الخصوم الضريبية الجارية والخصوم الضريبية المؤجلة. 	-
حسـابات التسـوية وديـون أخرى: تشـمل الديـون التي لم تـدرج في البنود  	-
الأخـرى، وحسـابات التسـوية ال يتتضـم مقابـل الخسـائر الناتجـة عـن 
تقييـم عمليـات خـارج الميزانيـة، لاسـيما العمليـات على الأوراق الماليـة 
والعمالت الصعبـة، والإيـرادات المعاينـة سـلفا والأعبـاء المسـتحقة للغير.
مؤونـات المخاطـر: وتشـمل مؤونـات المخاطـر والأعبـاء، وهي المؤونـات  	-
المخصصـة لتغطيـة المخاطـر غ ريالمؤكـدة مثـل الحـوادث، والمؤونات على 
المعاشـات والالتزامـات المماثلـة، إضافـة إلى الأمـوال المخصصـة لتغطيـة 

المخاطـر المصرفيـة العامـة، وذلـك إذا كان الأمـر يتطلـب الحـذر.
إعانـات الاسـتثمار: وهي إعانـات التجه زيوإعانـات الاسـتثمار الأخـرى،  	-
وتشـمل الإعانـات بغـرض حيـازة أصـول أو إنشـائها، أو تمويل الأنشـطة 

الأجل. طويلـة 
الأمـوال الخاصة: وتشـمل الأموال ال يتترجع ملكيتها للمسـاهمين )رأس  	-
المـال، العالوات، الاحتياطـات، فـوارق التقييـم، فـوارق إعادة التقييـم، 
نتيجـة السـنة الماليـة، ونتائـج السـنوات السـابقة المرحلـة لدلورة الحالية(.

•  خارج الميزانية
خـارج الميزانيـة عبارة عن جـدول يوضح مختلف التعهـدات التي قدمها 
البنـك للغير في ش لكالتزامات بغـرض التمويل أو الضمـان، والتعهدات التي 
حصـل عليهـا البنـك مـن الغ ريفي ش لكالتزامـات تمويـل أو ضمـان مـن 

الهيئـات الماليـة، ويمكن تقسـم خـارج الميزانية إلى:
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التزامات ممنوحة 	-
التزامـات التمويـل لفائـدة المؤسسـات الماليـة، والتي تشـمل اتفاقيات  	ü

فتـح  وتأكيـد  الدفـع،  التزامـات  أو  الدفـع  وقبـول  التمويـل  إعادة 
الماليـة. للهيئـات  المسـتندية  الاعتمـادات 

التزامـات التمويـل لفائدة الزبائن، وتشـمل فتـح الاعتمـادات المؤكدة  	ü

وخطـوط اسـتبدال أوراق الخزينـة والالتزامات على تسـهيلات إصدار 
الأوراق الماليـة لفائـدة الزبائن.

التزامات الضمان. 	ü

التزامات أخرى ممنوحة، تشمل الأوراق المالية والعملات الصعبة للتسليم. 	ü

التزامات محصل عليها 	-
التزامـات التمويـل المحصـل عليهـا مـن المؤسسـات الماليـة، وال يت 	ü

تشـمل اتفاقيات إعادة التمويـل والالتزامات المتنوعـة، المحصل عليها 
المالية. الهيئـات  مـن 

التزامـات الضمـان المحصـل عليهـا مـن المؤسسـات الماليـة، وتشـمل  	ü

الكفـالات والضمانـات الاحتياطيـة والضمانـات الأخـرى المحصـل 
عليهـا مـن الهيئـات الماليـة.

التزامـات أخـرى محصـل عليهـا، وتشـمل الأوراق الماليـة والعملات  	ü

للاسـتلام. الصعبـة 
•  حساب النتائج

يلخـص حسـاب النتائـج حصيلـة نشـاط البنـك خالل السـنة الماليـة 
نتيجـة للعمليـات البنكيـة، ونظـرا لطبيعـة النشـاط البن يكيتـم عـرض 

الأعبـاء والنواتـج في حسـاب النتيجـة مصنفـة إلى عـدة مجمـوعات.
الناتـج البنكي الصـافي: يعتبر محصلة للفرق ب نيأعباء مختلـف العمليات  	-
ذات الطبيعـة البنكيـة والنواتـج المتأتيـة منهـا، على غـرار أعبـاء ونواتـج 
الفوائـد، أعبـاء ونواتـج العمـولات، مصاريـف ومداخيل الأصـول المالية 

بمختلـف أشاكلها، أعبـاء ونواتـج العمليـات البنكيـة الأخرى.
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الناتـج الإجمـالي للاسـتغلال: يتكـون هـذا العن رصمـن الناتـج البن يك 	-
الصـافي، وأعبـاء الاسـتغلال العامة مثـل المصاريف الإداريـة والتوريدات 
العامـة وأعباء المسـتخدمين والضرائب والرسـوم، ومخصصات الاهتلاكات 

وخسـائر القيمـة عـن الأصـول الثابتـة المادية وغ ريالمادية.
الناتـج الإجمـالي للاسـتغلال،  العن رص ناتـج الاسـتغلال: يتضمـن هـذا  	-
القابلـة  غ ري والمسـتحقات  القيمـة  وخسـائر  المؤونـات  ومخصصـات 

عنهـا. والاسرتجاعات  للاسرتداد، 
الناتـج الصـافي: يع برعن ناتج الاسـتغلال بعـد تعديله بالأرباح والخسـائر  	-
عـن الأصـول الماليـة الأخـرى، والعنـاصر غ ريالعاديـة، والضرائـب على 

النتائـج ومـا يماثلها.
•  قائمة التدفقات النقدية

قائمـة التدفقـات النقدية هي جـدول يوضح تدفقات النقديـة وما يعادلها، 
الداخلـة للمنشـأة والخارجـة منهـا، باسـتثناء الحركات ب نيبنود النقديـة أو ما 
يعادلهـا، ال يتتعت برجزء مـن إدارة النقديـة. وفي هذا الصدد تعبر النقدية عن 
السـيولة الجاهـزة في الصنـدوق والودائـع تحت الطلـب، أما معـادلات النقدية 
فهي التوظيفـات الماليـة قصرية الأجـل عاليـة السـيولة القابلـة للتحويل إلى 

مبلـغ نقدي محـدد بسـهولة، والخاضعة لمخاطـر منخفضة لتغ ريالقيمة.
يتـم عـرض التدفقـات النقديـة للفرتة مصنفـة إلى تدفقـات نقدية من 
الأنشـطة التشـغيلية، وتدفقات نقدية من الأنشـطة الاسـتثمارية، وتدفقات 
نقديـة مـن الأنشـطة التمويليـة؛ حيـث تعـد الأنشـطة التشـغيلية مـن أهم 
الأنشـطة المـولدة للإيـراد، وهي تلـك ال يتلا تعتبر أنشـطة اسـتثمارية أو 
أنشـطة تمويلية؛ وتشـمل الأنشـطة الاسـتثمارية عمليات اقتناء والتنازل عن 
الأصـول طويلة الأجـل والتوظيفـات الأخرى غ ريالمدرجة ضمـن معادلات 
النقديـة؛ أمـا الأنشـطة التمويليـة فتنتج عـن التغريات في مبلـغ ومكونات 

رأس المـال المقـدم واقتراضـات البنك.
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تعـرض التدفقـات النقديـة المتأتيـة مـن الأنشـطة التشـغيلية حسـب 
الطريقـة غ ريالمبـاشرة، ال يتتنطلـق مـن الناتـج قبـل الضريبة، مـن خلال 

تصحيحـه مـع الأخـذ في الاعتبـار:
آثـار المعامالت ال يتليـس لهـا أي أثـر في النقديـة )مث الالاهتالكات  	-

القيمـة(؛ والمؤونـات وخسـائر 
عـدم التوافـق أو تسـويات دخول وخـروج النقديـة الماضية أو المسـتقبلية  	-

بالتشـغيل؛ المتعلقة 
تدفقات الخزينة المرتبطة بالأنشطة الاستثمارية أو الأنشطة التمويلية؛ 	-

•  قائمة التغيرات في الأموال الخاصة
قائمـة التغريات في الأمـوال الخاصـة هي جـدول يوضـح التغريات التي 
مسـت البنود المشلكة لـرؤوس الأمـوال الخاصة للبنـك خلال السـنة المالية، 
ومختلـف العمليـات ال يتكانت سـببا في ذلك )مصـدر التغريات(، وترتبط 

التغريات في الأمـوال الخاصـة على وجـه الخصوص بـ:
النتيجة  الصافية  للسنة  المالية؛ 	-

التغريات في السياسـات المحاسـبية وتصحيحات الأخطـاء المهمة المدرجة  	-
مبـاشرة في الأمـوال الخاصة؛

النواتج والأعباء الأخرى المدرجة مباشرة في الأموال الخاصة؛ 	-
العمليات المتعلقة برأس المال؛ 	-

توزيع  النتيجة والاحتياطات المقررة  خلال السنة  المالية. 	-
•  ملحق القوائم المالية

ملحـق القوائـم المالية هـو عبارة عـن مجموعة مـن المعلومـات الوصفية 
والكميـة، والتفسريات والتعليقـات، الضرورية لفهـم أفضل للقوائـم المالية، 
حيـث يكمـل، كلمـا اقتضـت الحاجـة، المعلومـات المفيـدة للمسـتخدمين، 

كمـا يمكـن أن يضيـف معلومات غ ريموجـود في القوائـم المالية.
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يشـتمل ملحـق القوائم الماليـة على معلومات مهمة نسـبيا أو مفيدة لفهم 
القوائـم المالية ويتضمن:

القواعـد والطـرق المحاسـبية )قواعد إعـداد القوائم المالية، طـرق التقييم  	-
العامـة، طـرق التقييـم الخاصة، تغي ريالطرق المحاسـبية(؛

المعلومات المتعلقة بالميزانية؛ 	-
المعلومات المتعلقة بالالتزامات خارج الميزانية؛ 	-

المعلومات المتعلقة بحساب النتائج؛ 	-
المعلومات المتعلقة بقائمة التدفقات النقدية؛ 	-

المعلومات المتعلقة بقائمة التغيرات في الأموال الخاصة؛ 	-
المعلومات المتعلقة بالفروع، المؤسسات المشتركة والكيانات الزميلة؛ 	-

المعلومات المتعلقة بتسيير المخاطر؛ 	-
المعلومات المتعلقة برأس المال؛ 	-

المعلومات المتعلقة بالعوائد والامتيازات الممنوحة؛ 	-
المعلومات ذات الطابع العام أو المتعلقة ببعض العمليات الخاصة. 	-
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تمهيد

يعتبر التدقيـق مـن ب نيأهـم وظائـف القيـادة والتحكم في المؤسسـة، 
نظـرا لألدوار ال يتيضطلع بهـا، وخصوصـا فيما يتعلـق بالتأكيـد والتقييم؛ 
ومـع تطـور التدقيـق توسـعت أدواره لتشـمل الاستشـارة أيضـا، كمـا اتسـع 
نطاقـه، لتظهـر أنـواع جديـدة من التدقيـق، وما صاحـب ذلك مـن تطور في 

أدوات ومنهجيـة التدقيـق.
1.  تطور التدقيق

 ،)Audit( الأنجلوسكسـوني  للمصطلـح  ترجمـة  هي  »تدقیـق«  كلمـة 
ومصـدره هو الكلمـة اللاتینیـة )Audire(، ومعناها هو الإصغاء والاسـتماع، 
حيـث كان يتم عقد جلسـات عامة للاسـتماع وقـراءة الحسـابات الحكومية 
بصـوت مرتفـع، ليقوم بعدهـا المدققون بتقديـم تقاريرهـم. فالتدقیقیخ تلف 
بش لكجوهري عـن التفتیش أو الاسـتجواب، بغرض فـرض الرقابة الصارمة 
والسـیطرة، حيـثی ش ریالمعنى الحق يقیللتدقیـق إلى الإصغـاء والاسـتماع 
لطـرف مـا، ومتابعة مای قـوم به، بغـرض التقییـم والتأكد، وذلك بما يسـاهم 

في التحكـم والقیادة.
یرتبـط ظهـور وتطـور التدقیـق بتطـور النشـاط الاقتصـادي مـن جهة، 
أخـرى؛  جهـة  مـن  والإداريـة  التشـغيلية  وعملياتهـا  المؤسسـات  وتطـور 
ففي البدایـة ظهـرت الحاجـة للتدقیـق لدى الملـوك والأمـراء والقیـاصرة في 
الحضـارات القدیمـة، للتأكـد من حفـظ الممتلاكت والرثوات، والتأكد من 
جمـع الضرائـب، وذلـك في م رصالقدیمـة والیونان؛ غ ریأن نشـاط التدقیق 
لـمی قت رصعلى هذا الشلك، بل عـرف تطـورا مسـتمرا واكب التطـور الذي 
شـهده النشـاط الاقتصـادي، وخصوصـا مـع ظهـور الوحـدات الاقتصادیـة 

الكبریة، وتطورهـا لتأخـذ ش لكشركات مسـاهمة.
مـر تطـور التدقیـق بعـدة مراحل،ی مكـن إیجازهـا في المراحـل الأربعة 

الآتية:
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1.1. المرحلة الأولى: الفترة منذ العصر القديم حتى عام 1500

لـم يكـن هنـاك فصـل واضـح ب نيالتدقيـق والمحاسـبة خالل هـذه 
المرحلـة، بـل كان هنـاك تداخـل كب ريبينهمـا، كمـا أن عملیـات التدقیـق 
والمحاسـبة ال يتكانـت مرادفـة للعـد والإحصـاء ومتابعـة التطـور، كانـت 
تقت رصعلى سـلطات الدولـة، يتـم تنظيمها مـن طـرف الملـك أو الإمبراطور 
أو الكنسـية أو الحكومـة، وكان المدقـق بمثابـة رجـل ديـن أو كاتـب، وكان 
الهـدف مـن التدقيـق هـو مكافحـة السرقـة والتلاعـب والاختالس وحماية 
الأمـوال، إضافـة إلى التأكـد من جمـع الضرائـب وتحصیلهـا. كان الاهتمام في 
هـذه المرحلـة منصبا بالدرجـة الأولى على جرد المخزونات السـلعية والثروات، 
حیـثی تـم تكـرار ذلـك عـدة مـرات في السـنة، بغـرض الحد مـن حالات 
الضیـاع والتلـف والتلاعـب والغـش، وكانـت عمليـات التدقيـق شـاملة 

ومفصلـة، دون أي اعرتاف بأهميـة الرقابـة الداخليـة.
تضمن مخططـا  رابي« الذي  »حمـو  قانـون  ظهـر  »السـومريين«  عهـد  في 
محاسـبيا ودليلا لكيفيـة تسـجيل الصفقات، كما تم اسـتخدام تقنيـة للرقابة 
تعتمـد على مقارنـة معلومات متأتيـة من مصدريـن مسـتقلين للتسـجيل. 
أمـا في عهـد »الرومـان« فقـد ظهـر لأول مرة نظام للمحاسـبة العمومية، من 
خالل الفصل بين مـن يرخص للإيـرادات والنفقـات، ومن يقـوم بتحصيل 
الإيـرادات وتسـديد النفقات؛ كما تم وضـع نظام للرقابـة المتبادلة في الصين، 
خالل القرن الثـاني عرش، من خالل  الفصـل بين وظائـف أم نيالخزينة 

والمحاسب.
2.1. المرحلة الثانية: الفترة من 1500 إلى 1850

تمزیت هـذه المرحلـة بانتشـار تقنیـة القیـد المـزدوج في المحاسـبة، بعد 
أن تناولهـا الریـاضي الإیطـالي »لـوكا باشـیلیو« عام 1494، في أحـد فصـول 
كتابـه حـول الج بروالهندسـة والحسـاب، مما سـاهم في تطـور مهنة المحاسـبة 
والتدقیـق؛ كمـا شـهدت هـذه المرحلـة رواج الثـورة الصناعیة، وأهـم ما نتج 
عـن هـذه الأخریة هـو انفصـال الملكیـة عـن الإدارة، نتيجـة زیـادة أحجام 
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الوحـدات الاقتصادیـة، وتطـور أشاكل جدیـدة مـن الرشكات، وظهـور نوع 
مـن الرقابـة الداخلیـة، في ش لكرقابـة محاسـبیة، ممـا أدى إلى زیـادة الحاجة 

لمدقق نیمسـتقل ینلمراقبـة أعمـال الإدارة.
كان المحاسـبون في هـذه المرحلـة يتولـون عمليـات التدقيـق بأمـر مـن 
الحكومـة أو المحاكـم التجاريـة أو المسـاهمين، بهـدف اكتشـاف الأخطاء 
ومنـع الغـش، ومعاقبـة مرتكبيه وحماية الأصـول، وكانت عمليـات التدقيق 
مفصلـة دون الاهتمـام بالرقابـة الداخليـة. وإلى جانـب ذلـك عرفـت هـذه 
المرحلـة ظهـور أول منظمـة مهنیـة في مجـال التدقیـق في »البندقيـة« بإیطالیا 

عام 1581، كمـا تـم تأسـيس ما يعـرف بجمعيـة ميلانـو عام 1739.
3.1. المرحلة الثالثة: الفترة من 1850 إلى 1905

تمزیت هـذه المرحلة بالنمـو الاقتصـادي الكب یربعـد الثـورة الصناعیة، 
والانفصـال التـام ب نیالملكیـة والإدارة، وانتشـار شركات المسـاهمة بش لك
كبری، حیـث أصبحت محـرك النظـام الاقتصادي الرأسـمالي، ممـا زاد الحاجة 
للتدقیـق؛ كمـا تمیزت ببدایـة التوجه نحو تنظیـم مهنة التدقیق على المسـتوى 
القـومي، وقـد كانـت بریطانیـا سـباقة لذلـك، حیـث عرفـت إنشـاء »معهـد 
المحاسـب ینالقانون ینیفي اسـكتلندا« عام 1854، و«معهد المحاسب ینالقانون ینی
في إنجلرتا وويلـز« عام 1880، وظهور قوان نیتفرض اعتمـاد مدقق ینلمراجعة 
حسـابات شركات المسـاهمة، على غرار قانون الشركات الإنجلزیي عام 1862، 
الذي نـص بش لكصریـح على ذلـك، والشيء نفسـه بالنسـبة لقانـون 24 
جویلیـة 1867 حـول الشركات التجاریة في فرنسـا، تبعتهمـا العدید من الدول 

بعـد ذلك.
كان التدقيـق في هـذه المرحلـة يتـم بطلـب مـن الحكومة أو المسـاهمين، 
بعـض  خالل  مـن  قانـوني،  أو  المحاسـبة  في  مهني  شـخص  بـه  ويقـوم 
الاختبـارات، في ظـل الترك زيعلى المراجعـة التفصيليـة، مـع بدايـة الاهتمام 

بالرقابـة الداخليـة، وانحرصت أهـداف التدقیـق في هـذه المرحلـة في:
اكتشاف التلاعب والغش في الدفاتر المحاسبية؛ 	-



التدقيق البنكي 106

اكتشاف الأخطاء الفنیة والأخطاء المتعلقة بتطبیق المبادئ المحاسبیة؛ 	-
تأكيد صدق الميزانية. 	-

4.1. المرحلة الرابعة: الفترة من 1905 حتى الآن

تمزيت هـذه المرحلة بالانفصـال التام ب نيوظيفتي المحاسـبة والتدقيق، 
الاهتمـام  بزيـادة  تمزيت  كمـا  أدوار مختلفـة؛  منهمـا  ل لك أصبـح  حيـث 
بالتدقيـق، فـإلى جانـب الدولـة والمسـاهمين، تزايـد الطلـب على التدقيـق 
مـن طـرف المقرض نيوالأطـراف الأخـرى؛ وأصبح التدقيق نشـاط مسـتقل 
يقـوم به شـخص مهني خب ريومؤهـل، بالاعتمـاد على المراجعـة الاختبارية، 
والاهتمـام الكب ريبالرقابـة الداخليـة، وذلـك بهـدف المصادقـة على القوائـم 
الماليـة، مـن خالل تقييـم أنظمـة الرقابـة الداخلية وفحـص الحسـابات، أما 
اكتشـاف الغـش والأخطـاء فقـد أصبـح هدفا وسـيطا وليـس هدفـا نهائيا، 
فالمدقق ليس مسـؤولا عن الغـش والاحتيال والأخطـاء إلا في حدود فحصه.
مـن أبـرز العوامـل التي سـاهمت في زیادة الحاجـة للتدقیـق في بداية هذه 
المرحلـة، وخصوصـا في الولایات المتحـدة الأمریكیة، هو أزمـة 1929، التي لم 
يشـهد العالـم مثلها من قبل، إضافـة إلى التطور الكبير للمعاملات في الأسـواق 
المالیـة، ونتیجـة لذلـك قامت جمیـع الدول بتنظیـم مهنتي المحاسـبة والتدقیق، 
حیـث أصبحـا لهما مكانـة خاصة في النشـاط الاقتصـادي. وإلى جانـب ذلك، 
تمزیت هذه المرحلـة بالاعتماد الكب ریعلى أنظمة الرقابة الداخلیـة، والاعتماد 
على التدقیـق الاختبـاري، حیـث أصبـح هـدف التدقیـق هـو »إبـداء رأي ف ني
ومحایـد حول مـدى صدق وشرعیة القوائـم المالیة«، كما تمیزت باتسـاع نطاق 
التدقیـق في جمیع المؤسسـات والمسـتویات، وظهـور العدید من أنـواع التدقیق 
على غـرار التدقیـق الداخ يلوالعملیـاتي، ولـمی توقـف الأمـر هنا، بـل ظهرت 
الحاجـة لأنـواع أخرى مـن التدقیـق مـرورا بالتدقیـق التعاقدي، وصـولا إلى 

التدقیـق البئیي والاجتماعي والتدقيق الاسرتاتيجي.
ظهـرت في بدايـة هـذه المرحلـة فكرة الحـذر مـن مخاطـر الأخطـاء، من 
خالل تصميم أنظمـة الرقابـة الداخليـة، وال يتكانـت تنح رصعمومـا في 
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فمـن   ،1929 أزمـة  بعـد  وخاصـة  المحاسـبية(،  المحاس يب)الرقابة  المجـال 
أجـل إعادة الثقـة للسـوق المـالي، ظهـر مفهـوم جديـد للرقابـة المحاسـبية 
في المؤسسـات الكبرية وهـو تدقيـق الانتظاميـة )Régularité(، أي فحـص 
مـدى التطبيـق الجيـد للإجـراءات والقواعـد ومواصفات المنصـب والهيكل 

التنظي يمونظـام المعلومـات.
الجنسيات،  متعددة  الشركات  بظهور   1960 إلى   1929 من  الفترة  تميزت 
اللامركزية  الاعتماد على  نتج عنه  مما  المؤسسات بشكل كبير،  أحجام  وتزايد 
في التسيير، من خلال اعتماد نظام للتسيير مب نيعلى التفويضات، مع ضرورة 
الإدارة  أو  الأم  الشركة  طرف  من  المحددة  الإجراءات  باستخدام  الالتزام 
المركزية؛ التي تهدف إلى التحكم في فروعها ووحداتها والرقابة عليها، مما أدى 
إلى ظهور مصطلح جديد يعرف بتدقيق المطابقة )Conformité(، أي التأكد 

من مدى تطبيق القوانين والتشريعيات والتنظيمات المعمول بها.
ب ني المنافسـة  ارتفـاع حـدة  ومـع  و1980،   1960 بين  الفرتة  خالل 
إجـراءات  تطبيـق  على  الكبرى تقت رص الرشكات  تعـد  لـم  المؤسسـات، 
الأخرية  هـذه  تكـون  أن  الرضوري  أصبح مـن  وظيفة، بـل  ل لك محـددة 
في  والتحكـم  الرقابـة  أهـداف  تحقيـق  في  فع ال تسـاهم  فعالة وسـليمة، 
المخاطـر، بهـدف صيانـة المزية التنافسـية، وبهـذا انتقـل مفهـوم الرقابـة 
 ،)Efficacité et Efficience( )الكفايـة( الفعالية والفاعليـة  إلى الرقابـة على 
وهنـا يتجـه المدقـق إلى تقديـم رأيه حـول نوعية وجـودة الإجـراءات المعمول 

لتحسـينها. الاقتراحـات  وتقديـم 
عرفـت هـذه المرحلـة أيضـا توجـه نحـو البعـد الدولي لمهنـة التدقيـق، 
تقـوم  وال يت للحـدود،  العابـرة  الكبرية  التدقيـق  مكاتـب  حيـث ظهـرت 
 Ernst( بتقديـم خدمـات التدقيق في عـدة دول، ومن أهمهـا الأربعة الكبـار
Young, KPMG, Deloitte, Price water house Coopers &(، فمنـذ بدايـة 

القـرن العشريـن اضطـرت مكاتـب التدقيـق الكبرى إلى تدويـل نشـاطها، 
وهذا راجـع لتوسـع أنشـطة الرشكات متعـددة الجنسـيات، وال يتيتطلـب 
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تدقيقهـا القيـام بتدقيـق الفـروع الموجـودة في الخـارج، بهـدف الحصول على 
نفـس نـوع الخدمـة، وتوحيد  في إجـراءات التدقيـق المسـتخدمة، وخصوصا 
فيمـا يتعلـق بالقوائـم الماليـة الموحـدة أو المدمجـة. اتجـه التدويـل أيضـا نحو 
 ،)IFAC( إنشـاء هيئات دولية للتدقيـق، على غرار الاتحاد الدولي للمحاسـبين
ومعهـد المدقق نيالداخلي ني)IIA(، وال يتتهتم بتحديـد المفاهيـم المرتبطة 
بالتدقيـق، وإصـدار معاي ريللتدقيـق، مـن أجـل تطويـر المهنة على المسـتوى 
الدولي. وفي ظـل هـذه التطـورات اتجـه التدقيـق إلى لعب دور أك رثأهمية في 
نهايـة هـذه المرحلة، فلم يبقى دوره منحرصا في تقديم الخدمـات التأكيدية، 

بـل امتـد ليشـمل الخدمـات الاستشـارية أيضا.
2. تعريف وأهمية التدقيق

1.2. تعريف التدقيق

مـن الصعـب إعطـاء تعریـف محـدد للتدقیـق، نظرا لوجـود عـدة أنواع 
مـن التدقیـق، واختالف مجالاتهـا ومنهجياتهـا وأهدافهـا؛ وعلى العموم فإن 
التدقیـق عبـارة عـن نشـاط داخـل المؤسسـة أو خارجهـا، مهمتـه التقییـم 
وبش لكدائـم لجمیـع الأنشـطة والعملیات ال يتتقوم بهـا المؤسسـة، ویعتمد 
على منهجيـة واضحـة من طـرف أخصائ ینیمسـتقلین، محترم نیأخلاقیات 

ومعا رییمهنیـة صارمة.
حسـب )محمـد بوتنی(، فـإن التدقیـق هـو »فحـص انتقـاديی سـمح 
بمراجعـة والتأكد مـن المعلومات المقدمـة من طرف المؤسسـة، والحكم على 
العملیـات ال يتقامت بهـا، والنظـم القائمة ال يتأنتجت تلـك المعلومات«؛ 
وحسـب )أم ینالسـید أحمـد لطفي(، فـإن التدقیـق »عملیة منهجيـة منظمة 
للحصـول على تقییـم موضـوعی لأدلـة الإثبـات المتعلقـة بتأكیـدات خاصـة 
بأحـداث اقتصادیـة، بغـرض التأكد من درجـة التطابق ب ینتلـك التأكیدات 

والمعا رییالمقـررة، وتوصیـل النتائـج للمسـتخدم ینالمعنینی«.
یـرى )Robert Obert( أن التدقیـق عبـارة عـن »توكیل مهمـة إبداء رأي 
لمهني مسـتقل،ی سـتخدم منهجية خاصـة،ی ولي مسـتوى مقبول مـن العنایة 
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مقارنـة بالمعاریی«؛ أمـا »الجمعیـة الأمریكیـة للمحاسـبة« )AAA( فتعرف 
التدقیـق بأنـه »عملیـة منظمـة ومنهجيـة لجمـع وتقییـم الأدلـة والقرائـن، 
بش لكموضـوعي، حـول نتائـج الأنشـطة والأحـداث الاقتصادیة للمؤسسـة، 
وذلـك مـن أجـل إبـداء رأي فني ومحاید حـول مـدى توافـق وتطابـق تلك 
النتائـج مـع المعا رییالمقـررة، وهـل تـم التنفیـذ وفـق الإجـراءات المحـددة 

سـلفا، وتبلیـغ الأطـراف المعنیـة بذلك الـرأي«.
حسـب )أحمـد حل يمجمعة( فـإن »التدقيـق في مفهومه المهني يع برعن 
عمليـة فحـص مسـتندات ودفاتر وسـجلات المؤسسـة فحصـا فنيـا انتقاديا 
محايـدا، للتحقق من صحـة العمليات، وإبـداء الرأي حول عدالة الحسـابات 
الماليـة للمؤسسـة، بالاعتماد على سالمة ومتانـة نظام الرقابـة الداخلية«. كما 
تـم تعريـف التدقيـق من طـرف »منظمـة العمـل الفرنسـية« بأنه »مس ىعأو 
طريقـة منهجيـة مقدمـة بش لكمنسـق، من طـرف مهني يسـتعمل مجموعة 
مـن تقنيـات المعلومـات والتقييـم، بغيـة إصـدار حكـم معلـل ومسـتقل، 
اسـتنادا إلى معاي ريالتقييم، وتقديـر مصداقيـة وفعالية النظـام والإجراءات 

بالتنظيم. المتعلقـة 
مـن خالل التعاريـف السـابقة يمكـن القـول أن الوظائف الأساسـية 

في: تتمثل  للتدقيـق 
التحقـق: مراجعـة العمليـات وكيفيـة تنفيذهـا في الواقـع، ومقارنتهـا بما  	•
يجـب أن تكـون عليـه، كما هو محـدد في التشريعـات أو الأنظمة أو دليل 

الإجـراءات للمؤسسـة أو سياسـاتها وتعليماتها.
للحكـم على  والحسـابات  والسـجلات  المسـتندات  مراجعـة  الفحـص:  	•
مـدى صلاحيتهـا، وتحليـل البيانـات مـن واقـع المسـتندات والسـجلات 

للتأكـد مـن صحـة وسالمة العمليـات.
التقييـم: مراجعـة الإجـراءات المعمـول بهـا، مـن أجل الحكـم على مدى  	•

وكفايتها. فعاليتهـا 
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التقريـر: أي بلـورة نتائـج التحقيـق والفحـص والتقييـم في ش لكتقريـر  	•
موجـه إلى الأطـراف المعنيـة سـواء كانـت داخليـة أو خارجيـة.

مـن التعاریـف السـابقة يمكـن الخـروج بالخصائـص الأساسـية للتدقيـق 
وهي:

قـدی كـون جـزء مـن  التدقیـق عبـارة عـن عملیـة  نشـاط:  التدقیـق  	•
العملیـات ال يتتقـوم بهـا المؤسسـة، أي أنـه جزء مـن خطتهـا التنظیمیة، 

وقـدی كـون مسـتقلا عنهـا بش لكتـام.
والتقییـم  والفحـص  التحقـق  هي  التدقیـق  وظيفـة  التدقیـق:  وظیفـة  	•
والمراجعـة والتأكـد، لذای عتبر التدقیـق مـن وظائـف القيادة في المؤسسـة، 
یعطـي للمؤسسـة ضمـان معقـول حـول درجـة التحكـم في عملیاتهـا، 

ویقـدم النصائـح والإرشـادات ال يتتسـمح لهـا بتحسـینها.
التدقیـق نشـاط مسـتقل: فالمدقـقیج ـب أنی كـون مسـتقلا عـن الجهة  	•
الخاضعـة للتدقیـق، سـواء مـن الناحیـة الوظیفیـة أو مـن ناحیة السـلطة 

القـرارات. واتخاذ 
التدقیـق عملیـة منظمـة ومنهجية: فالمدقـق له منهجية عمـلی تبعها عند  	•
القیـام بمهامـه، ممـای فـرض علیـه الالزتام بمجموعة مـن المعا رییالمهنیة 

الصارمة.
إبـداء رأي  تأكيـدي واستشـاري: فـدور التدقيـق هـو  التدقيـق نشـاط  	•
فني محايـد، بغرض التأكيـد والمصادقـة أو الاستشـارة، وليـس دوره اتخاذ 

القـرارات.
التدقيـق نشـاط توكييل: فالمدقـق مـوكل مـن طـرف جهـات معينـة لأداء  	•
مهمـة إبـداء رأي فني ومحايد حـول جوانب معينـة تهم الأطـراف المعنية 

ال يتكلفتـه بذلك.
التدقیـق نشـاط تقریري: حیـثی نب غيعلى المدقـق إبلاغ النتائـج المتوصل  	•
إلیهـا للأطـراف المعنیة، ومناقشـة تلـك النتائـج والحلول المقترحـة معها.
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بنـاء على ما سـبق، يمكـن إعطاء تعريـف للتدقيـق كالآتي: التدقيق هو 
نشـاط تأكيـدي واستشـاري، يقـوم به شـخص مؤهل ومسـتقل، قـد يكون 
مـن داخل المؤسسـة أو مـن خارجهـا، يعتمـد على منهجية واضحـة ومنظمة، 
ويسـتند إلى معاي ريمهنيـة صارمـة، يقـوم بالتحقق مـن العمليـات وفحص 
الوثائـق والسـجلات وتقييـم الإجـراءات والسياسـات، من أجل إبـداء رأي 
فني محايـد ومبرر حـول مـدى الالزتام بالتشريعـات واحرتام الإجـراءات 

وصـدق وشرعيـة المعلومـات، وتوصيـل ذلك الـرأي للأطـراف المهتمة.
2.2. علاقة التدقيق بالمحاسبة

 ،)7( الش لك والمحاسـبة في  التدقیـق  ب نی العلاقـة  تلخیـص  یمكـن 
فالمحاسـبة عبـارة عن نظـام معلوماتيی قـوم بإنتاج معلومات مالیة في ش لك
قوائـم مالیـة، أمـا دور التدقیـق فیتمثـل في تقییـم العمـل المحاسيب، سـواء 
فیمـای تعلـق بتقییم نظـام الرقابة الداخلیـة أو فحص الحسـابات، أي أن دور 
التدقيـق هـو فحـص القوائـم الماليـة وتقييـم النظـام الذي أنتجهـا، من أجل 

عليها. المصادقـة 
الشكل )7(: التكامل بین وظیفتي التدقیق والمحاسبة المالیة.
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3.2. أهمية التدقيق

تبرز أهميـة التدقیـق في كونه أداة مهمـة لتحقیق التوازن ب نیطرف ینأو 
أكرث، وذلـك فیمایخ ص العلاقـة التعاقدیة ب نیالمسـاهمين والإدارة، وعلاقة 
الإدارة بمختلـف الأطـراف ذات المصلحـة، بالإضافـة إلى دوره كأداة قياديـة 

في خدمـة الإدارة العليا.
دور التدقیق في تحقیق التوازن في العلاقة التعاقدیة بین المسییرن والمساهمين 	•

في هـذا الصـدد نكـون في إطـار »نظریـة الوكالـة«، التي تنظر للمؤسسـة 
العقـد الموجـود ب نیالإدارة  باعتبارهـا مجموعـة مـن التعاقـدات، وأهمهـا 
باعتبارهـا وكیـل، والمسـاهمين باعتبارهـم الأصیـل، حیثی قوم المسـاهمون 
بوضـع أموالهـم تحت ترصف الإدارة، ولضمان أن هذه الأخریة تعمل لتحقیق 

مصالحهـمی قومـون بتكلیف شـخص مسـتقل أو أك رثلمراجعـة عملها.
دور التدقیق في دعم حوكمة الشركات 	•

أوسـع، حیـث تصبـح هنـاك عـدة  الصـدد نكـون في مجـال  في هـذا 
علاقـات تعاقدیـة ب نیالمؤسسـة ومختلـف الأطـراف ذات المصلحـة، وهنـا 
یعتبر التدقیـق أحـد الآلیـات لتحقیق التـوازن في تلـك العلاقـات وتحقیق 
حوكمـة الرشكات، لذا فـإن مجـال التدقیق لای نح رصفقط في التدقیـق المالي، 
وإنمای توسـع لیشـمل مجالات أخـرى على غرار التدقیق الاجتمـاعي والبئيی... 
إلـخ؛ ویعتبر التدقیـق في هـذا الصدد أحـد آلیـات وركائز حوكمـة الشركات.

التدقیق أداة رقابیة هامة في المؤسسة 	•

حیثی هتم بالتأكد من أن:
جمیـع عملیـات المؤسسـة وأنشـطتها، سـواء كانت تشـغیلیة أو اسـتثماریة  	-
أو تمویلیـة أو إداریـة أو أي عملیـات أخـرى، تتـم بمـای توافـق والقوان ین

والتشریعـات المعمـول بها والسـاریة؛
جمیـع عملیـات المؤسسـة وأنشـطتهای تـم تنفیذهـا وفـق مـا هـو مخطـط،  	-
وأن الإجـراءات المحـددة وتعلیمـات وسیاسـات الإدارة مطبقـة من طرف 

المسـؤول ینعنـد القیـام بمختلـف المهام؛
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الهيـاكل الموضوعـة والإجـراءات المصممـة والتعلیمات المحـددة من طرف  	-
الإدارة كفیلـة بتوف ریضمـان معقول حـول سالمة وفعالیة نظـام الرقابة 

الداخلیة؛
صدق وشرعية وموثوقية المعلومات، وخصوصا المعلومات المالیة؛ 	-

ممتلاكت المؤسسـة موجـودة، والإجـراءات المتخـذة من طـرف الإدارة توفر  	-
حمایـة كافیـة لها.

3.  معايير ومنهجية التدقيق
1.3. أخلاقيات التدقيق

النزاهة 	•

الغ ریلنتائـج  ی يتولیهـا  ال الثقـة والمصداقیـة  أسـاس  النزاهـة  تعتبر 
مثـل: الأخلاقيـة  بالقيـم  المدقـق  الزتام  مـن خالل  وتكـون  التدقیـق، 

الالتزام بالأمانة والاستقامة والموضوعية؛ 	-
الاجتهاد والحرص على أداء واجباته وبذل العناية المهنية الكافية؛ 	-

عدم ممارسة أو التغاضي عن أفعال تسيء للمهنة أو المؤسسة؛ 	-
احترام والمساهمة في تحقيق الأهداف الشرعية للمؤسسة. 	-

الموضوعیة والحیاد 	•

يجـب على المدقـق إبـداء أعلى درجات الموضوعيـة والحياد في جمـع وتقييم 
الأدلـة وإيصـال المعلومـات والتقاريـر حـول عملـه، وعـدم الخضـوع لتأثير 
مصالحـه الشـخصية أو تأثير الأطـراف الأخرى عند بنـاء تقديراته وتكوين 
رأيـه المهني، أي يجـب عليه عدم التأثـر بالعناصر التي تـؤدي إلى التوصل إلى 

نتائـج غ ریحقیقیة )غ ریمنطقیة( خدمـة لمصالحـه أو مصالح غیره.
الولاء والسر المهني 	•

يجـب على المدقـق المحافظـة على سريـة المعلومـات ال يتيجمعهـا مـن 
المؤسسـة إثـر أداء مهامـه، وعـدم إفشـاء أي معلومـات سريـة إلا من خلال 



التدقيق البنكي 114

سـلطة مختصـة بأمـر قانـوني أو الزتام تقتضيـه الأعـراف المهنيـة؛ كما يجب 
عليـه عـدم الإفصـاح عـن نتائـج التدقیـق المتوصـل إلیهـا إلى مـن لیس له 
علاقـة بمهنـة التدقیـق، وعـدم إفشـاء الأسرار المهنیـة للمؤسسـة؛ وهـو مـا 
يفـرض عليـه الحذر في اسـتخدام وحمايـة المعلومات التي يحصـل عليها أثناء 

تنفيـذ مهمتـه وعـدم اسـتخدامها للحصـول على منافع شـخصية.
الكفاءة 	•

والخربة  والمهـارة  المعرفـة  المدقـق:  في  أمریـن  توفـر  الكفـاءة  تتطلـب 
)Savoir faire(؛ إضافـة إلى كل مـا يتعلق بالتصرفات الجيدة وحسـن السـلوك 
والأخالق والهنـدام )Savoir être(، وهي الخصائـص ال يتيجـب أن يلتزم بها 

جانب: إلى  المدقـق 
الانشـغال فقط بتقديـم الخدمات التي يمتلـك المعرفة والمهـارات اللازمة  	-

لأدائها؛
أن يؤدي خدمات التدقيق بموجب معايير التدقيق المتعارف عليها؛ 	-

تحسين مهاراته ومعرفته بشكل مستمر وتحسين جودة ونوعية خدماته. 	-
2.3. معايير التدقيق

تختلف معا یریالتدقیق عن إجراءات التدقیق، فالمعا یریهي تلك القواعد 
التيی لتزم بها المدقق، ویرتكز علیها عند تنفیذ مختلف الإجراءات وإتمام 
بواسطته  الذيی مكن  المقیاس  أو  النمط  ذلك  هو  فالمعیار  التدقیق،  مهمة 
فحص النوعیات المطلوبة والمستوى المطلوب لتلك النوعیات، وكذا الأهداف 
للمهام  أدائه  أثناء  المدقق  من  المطلوب  الجودة  ومستوى  بالتدقیق،  المرتبطة 
التي  المعایری،  بتلك  بالالتزام  مطالب  مهمته  تنفیذ  عند  فالمدقق  له.  الموكلة 
كیفیة  وتوضح  التدقیق،  ومكتب  المدقق  في  توفرها  المطلوب  الشروط  توضح 
تنفیذ مهمة التدقيق، وما هي الإجراءات التيیج ب على المدقق القیام بها، سواء 
قبل بدء المهمة أو أثناءها أو عند إعداد تقریر التقریر أو بعد ذلك، من أجل 

الارتقاء بعملیة التدقیق إلى مستوى الجودة المطلوب.
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تعتبر عملیـة المعایـرة أو التنمیـط في مجـال المحاسـبة والتدقیـق حدیثة 
نسـبیا، لـم تعـرف رواجا ح ىتالنصف الثـاني من القـرن العشریـن، وهناك 
العدیـد من معا رییالتدقیق حول العالم، تختلف حسـب نـوع التدقیق الذي 
نحـن بصـدده، فی المكـن أن يكـون لدينـا معا رییموحـدة لجمیـع أنواع 
التدقیـق، نظـرا لاختالف أهدافها ومجـالات تدخلهـا؛ كما تختلـف المعا یری
ب نیمختلـف الهیئـات والمنظمـات المهنیـة القوميـة أو الإقلیميـة أو الدولية، 

ویمكـن التم زییب نیعدة هیئـات مصـدرة لمعا رییالتدقیق:
المعهـد الدولي للمدققین الداخلیین )IIA(: يقـوم بإصـدار معا رییدولیة  	•
خاصـة بالتدقیـق الداخيل، وبالتالي فـإن هـذه المعايير لا يمكـن تطبيقها 
في إطـار مهمـات التدقيـق الخـارجي، وخصوصـا التدقيـق المالي والمحاسيب.
بإصـدار  بـدأ   :)AICPA( القانونیین  للمحاسـبین  الأمریكـي  المعهـد  	•
معا رییلتدقیـق الحسـابات  بـدء مـن 1972 أطلق عليهـا »بیانـات معا یری

.)SAS( التدقیـق« 
معهـد المحاسـبین القانونیین في إنجلرتا وبالد الغـال )ICAEW(: قـام  	•
بتشـكیل »لجنـة ممارسـات التدقیـق« )APC( عام 1976، لتقـوم بإصـدار 

معا رییلتدقیـق الحسـابات.
الاتحـاد الدولی للمحاسـبین )IFAC(: ش لكعام 1977 لجنـة دائمـة تعرف  	•
بلجنـة ممارسـات التدقیـق الدولیـة )IAPC( أصبحـت فیمـا بعـد مجلـس 
معا رییالتدقیـق والتأكیـد الدولیـة )IAASB( ومهمتهـا تحلیـل ممارسـات 

التدقیـق في العالـم، وإصـدار معا رییدولیـة لتدقیق الحسـابات.
3.3. منهجية التدقيق

منهجيـة التدقیـق هي المراحـل والخطـوات ال يتتمـر بها مهمـة التدقیق 
مـن البدایـة إلى النهاية، ومای تخللهـا من إجراءاتی قوم بهـا المدقق، وأدوات 
یسـتخدمها واختبـاراتی قـوم بتنفیذهـا؛ لذا فـإن منهجيـة التدقیـق تعتمـد 
بالدرجـة الأولى على كفـاءة وخبرة المدقـق ومهاراتـه، كما تعتمـد على المعا یری
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الیخ يتضـع لهـا ومـدى إحاطتـه بهـا، لأن المعا رییهي ال يتتحـدد القواعد 
الیج يتـب على المدقـق الالزتام بهـا، والإجـراءات الیج يتـب علیـه القیام 
بهـا في مختلـف مراحـل المهمة، كمـا أن الالزتام بمنهجية التدقیـقی عت برمن 

متطلبـات معا رییالتدقیق.
تختلـف منهجيـة التدقیق حسـب نوع التدقيـق، اسـتجابة للمعا یریالتي 
یخضـع لها، من أجل تحقیـق أهدافه؛ وعمومـا هناك بعض العناصر المشرتكة، 

لذا فـإن المراحـل الآتیـة تعت برمشرتكة ب ینمختلف أنـواع التدقیق:
مرحلة التحضیر للمهمة 	•

یقوم المدقق في هذه المرحلة بـ:
إعـداد أمـر بمهمـة ویرسـله للجهـة الخاضعـة للتدقیـق مهمـا كانـت، أو  	-

یسـتلم الأمـر بمهمـة مـن الجهـة الخاضعـة للتدقیـق، حسـب الحالـة.
التعـرف على الجهـة الخاضعة للتدقیق جیدا، سـواء كانت مؤسسـة أو قسـم  	-

أو نشـاط أو عملیة.
تحدیـد مجـالات الخطـر التي تخضـع لها المؤسسـة أو القسـم أو النشـاط أو  	-

؛ لعملیة ا
إعداد مخطط عمل مع الأخذ بع ینالاعتبار مجالات الخطر. 	-

مرحلة العمل المیداني 	•

تعتبر المرحلـة الأساسـیة في مهمـة التدقیـق حیـثی قـوم فیهـا المدقـق 
بتنفیـذ مختلـف الإجـراءات والاختبـارات الملائمـة وفقـا لنـوع التدقیـق، 
غـرار:  على  الأدوات،  مـن  العدیـد  على  الاعتمـاد  المرحلـة  هـذه  وتتطلـب 
المحـاورة، المعاینـة، الملاحظـة المیدانیة، الاسـتبیانات، الوصف النرثي... إلخ.

مرحلة الاستنتاجات 	•

في هـذه المرحلـة تظهـر كفـاءة المدقـق في تحقیق قیمـة مضافـة، وتعتمد 
هي الأخـرى على مجموعـة مـن الأدوات والإجـراءات حتىی تسنى للمدقق في 
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الأخ ریتحدیـد الإختاللات وتقدیـم الحلـول المناسـبة لهـا، ثم تحریـر تقریر 
التدقیـق وتبلیغـه للأطـراف المعنیة.

مرحلة ما بعد التقریر 	•

حیـثی تـم مناقشـة تقریـر التدقیق مـع مختلـف الأطـراف المهتمة، من 
أجـل شرح النقـاط الغامضـة وإقنـاع المعن نییبهـا، وتـرك الحریـة لهـم في 

اختیـار الحلـول وكیفیـة تطبیقها.
4.  أنوع التدقيق

هنـاك عـدة أنـواع مـن التدقیـق، ول لكنـوع منهـا أهـداف ومجـالات 
ومنهجيـة خاصـة به، ویمكـن تصنیف أنـواع التدقیـق وفقا لعـدة معایری.

1.4. معيار الإلزام القانوني

التدقیق الإجباري 	•

هـو الذي نـص علیـه القانـون، وعـدم القیـام بـهیج عـل المؤسسـة تحت 
طائلـة العقوبـات المقـررة،ی قـوم به شـخص كفـؤ ومؤهل ومسـتقل كلیا عن 
المؤسسـة، بهـدف المصادقـة على القوائـم المالیة السـنویة، ویعت برأك رثأنواع 
التدقیـق شـیوعا، ویعـرف أیضـا بمصطلحـات أخـرى: التدقیـق القانـوني، 
التدقیـق المالي والمحاسيب، تدقیق أو مراجعة الحسـابات، محافظة الحسـابات.

التدقیق الاختیاري )التعاقدي( 	•

لای كـون مفروضـا بموجـب القانـون، ولكـنی كـون بطلـب مـن 
المسـاهمين أو مجلـس الإدارة أو الإدارة العليـا، قصـد الاطمئنـان على الحالـة 
الماليـة للمؤسسـة أو الحصـول على استشـارة وحلول للمشـاكل ال يتتواجهها، 

مـن خالل التعاقـد مـع خب ریلمراجعـة جوانـب معینة في المؤسسـة.
الخبرة القضائیة 	•

تكـون بطلـب مـن القـاضي في حالة وجـود نـزاع ب ینالمؤسسـة وطرف 
آخـر، ويتـولى القيام بذلك شـخص محرتف ومسـتقل عن المؤسسـة، ينحصر 
نطـاق تدخلـه في فحـص العملیـات أو الجوانـب المطلوبـة، وتقديـم تقريـر 

يسـتعين بـه القـاضي في حـل النزاع.
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2.4. معيار هدف التدقيق

التدقيق المالي والمحاسبي 	•

يهتـم بمراجعـة إجـراءات العمـل المحاس يبوفحص الحسـابات، بهدف 
إبـداء رأي فني ومحايـد ومبرر حـول صدق وشرعيـة المعلومـات المالیة، وهو 
مـای تطلـب جمـع مسـتندات الإثبـات لمختلـف العملیـات، مـن أجـل دعم 
ذلـك الـرأي، ويكـون ذلك في إطـار التشريعـات والممارسـات المعمـول بها. 
ف لكفحـص يمس القوائـم المالية أو جـزء منهـا، أو أي مراجعـة للإجراءات 
المحاسـبية أو جـزء منهـا يعتبر تدقيقـا ماليـا. ومـن أمثلـة ذلـك: تدقيـق 
أو  الموحـدة  الحسـابات  أو  المنفـردة  الحسـابات  أو  الاجتماعيـة  الحسـابات 
المدمجـة، تدقيـق حسـابات الزبائـن أو المورديـن للتأكـد مـن أن الإجـراءات 

المحاسـبية المتخـذة بشـأنهم ملائمة.
التدقيق العملياتي 	•

تطبيـق  مـدى  بتقييـم  يهتـم  حیـث  المؤسسـة،  عمليـات  على  يركـز 
الانتظـام(،  )تدقيـق  الإدارة  وتعليمـات  وسیاسـات  المحـددة  الإجـراءات 
ومـدى احرتام التشريعـات والأنظمـة )تدقيـق المطابقـة(؛ ونتيجـة لتوسـع 
مجـاله ظهـر مـا يعـرف بتدقيـق الفاعليـة والفعاليـة أو الكفـاءة، الذي يهتم 
بتقييـم الهي لكالتنظيمي للمؤسسـة أو جـزء منه، وتقييـم أنشـطتها، واختبار 
الخطـط والسياسـات المنتهجـة، وتقييم مدى كفـاءة الموارد البشريـة والمادية 
المسـتخدمة. يهدف التدقيق العملياتي إلى تزويـد الإدارة بتحالیل واقتراحات 
قصـد ترقیـة الأنشـطة وتطویـر المؤسسـة؛ فحسـب »المعهـد الفـدرالي المالي« 
الكنـدي فـإن الهدف الأسـاسي مـن تدقیـق العملیات هـو مسـاعدة مراكز 
القرار في المؤسسـة والتخفیف من مسـؤولیاتها، عن طریـق تزویدها بتحالیل 
موضوعیـة، وتقییـم الأنشـطة، وتقدیـم تعلیقـات واقتراحـات حولهـا. وقـد 
ظهـر هـذا النـوع من التدقیـق نتیجة لتوسـع مجال تدخـل التدقیـق الداخلي، 
فحسـب )محمـد بوتنی( فـإن مفهـوم تدقیـق العملیـات أوسـع مـن مفهـوم 
التدقیـق الداخيل، إذ يتحتـم في بعض الحـالات الاعتماد على مدقـق عملیاتي 
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یكـون خارجیا ومسـتقلا عن المؤسسـة، كمـا أن التدقيـق العملياتي يتعدى 
الجوانـب الماليـة ليشـمل جميـع العمليات.

3.4. معيار القائم بعملية التدقيق )موقع المدقق(

التدقیق الداخلي 	•

هـو نشـاط تأكیدي استشـاري، مصمم لإضافة قیمة للمؤسسـة وتحس نی
عملیاتهـا، فهـوی سـاعدها على تحقیـق أهدافها، مـن خلال إیجـاد منهج منظم 
وصارم لتقییم وتحس نیكفـاءة عملیـات إدارة المخاطر والرقابـة والتحكم. 
یقـوم به شـخص مـن داخل المؤسسـةی عتبر أجیرا لديهـا، لكنه مسـتقل عن 
الوظائـف الأخـرى، ويتحـدد موقعـه ومهامـه والسـلطة الیخ يتضـع لهـا في 

الهي لكالتنظيمی، ويكـون في الغالب تحـت سـلطة الإدارة العليا.
التدقیق الخارجي 	•

یقـوم بـه شـخص مه نيمؤهل، خـارجي مسـتقل عن المؤسسـة، لایخ ضع 
لسـلطتها بـلی تمتـع بالاسـتقلالیة التامـة، يهتـم بتقييـم نظـام التسـيير في 
المؤسسـة وفحـص حسـاباتها، من أجـل توفير تأكيـد معقول للمسـتخدمين، 
وخصوصـا الخارجيين منهم، حـول صدق وشرعية المعلومـات المالية، وبالتالي 

إمكانيـة الاعتمـاد عليها لاتخـاذ مختلـف القرارات.
4.4. معيار مجال التدقيق

التدقیق القانوني )تدقیق الالتزام( 	•

يهـدف للحصـول على أدلـة وتقييمهـا، مـن أجـل فحـص مـدى الزتام 
المؤسسـات بالقواعـد القانونیـة للرشكات والوثائـق القانونیـة والالتزامـات 
الأخـرى، وفحـص العقـود المبرمـة، والتأكد من مـدى توافق بعض الأنشـطة 
الماليـة والتشـغيلية مـع القوان نيوالقواعـد والرشوط ذات الصلـة، وال يت
قـد يكـون مصدرهـا الإدارة أو الدائنـون أو الحكومـة، وعادة توجـه تقاريـر 
التدقيـق في هـذه الحالـة إلى الجهـة ال يتوضعـت تلـك القوان نيوالقواعـد 

والشروط.
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التدقیق الجبائي 	•

قـد يكـون في ش لكرقابـة جبائيـة تقـوم بهـا مصلحـة الضرائـب على 
الدفاتـر المحاسـبية، بهـدف التأكد مـن تطبیـق التشريعات الجبائیـة المعمول 
بهـا، ومـدى صحـة التصریحـات الجبائیـة للمؤسسـة؛ وقـد يكون في ش لك
فحـص انتقـادي يقـوم به شـخص مختص داخ يلأو خارجي، وذلـك من أجل 

التحقـق مـن صحـة الوضعيـة الجبائيـة للمؤسسـة، وإدارة خطرهـا الجبائي.
تدقیق الجودة 	•

هـو عبارة عن فحص مسـتقل وفـق منهجية واضحة لعمليات المؤسسـة، 
وذلـك اسـتنادا إلى معاي ريمعينـة للجودة، سـواء كانـت داخليـة أو خارجية، 
وإبـداء رأي حـول مدى الالزتام بتلـك المعايير، ومثـال ذلك التأكـد من أن 
نظـام إدارة الجـودة المعمـول به في المؤسسـةی سـتجیب للمواصفات القیاسـیة 

.) 9001ISO(
التدقیق البیئي 	•

يهـدف إلى التأكـد من مدى كفاية وملاءمة نظـام الرقابة البيئية، ومدى 
الالزتام بالمتطلبـات التشريعيـة والتنظيميـة والمعايير الداخلية للمؤسسـة في 
مجـال البيئـة، أو أي معايير خارجية أخـرى، على غرار فحص مدى اسـتجابة 
الممارسـات البیئیـة أو نظـام إدارة البیئـة في المؤسسـة للمواصفـات القیاسـیة 

.)ISO 14001(
التدقیق الاجتماعي 	•

يهـدف للتأكـد مـن مـدى اسـتيفاء المؤسسـة للمتطلبـات التشريعيـة 
والتنظيميـة في مجـال المسـؤولية الاجتماعيـة، وتقييـم أدائهـا الاجتمـاعي، أو 
التأكـد مـن مـدى احترامها لأي معاي ريفي هذا المجـال، ومثال ذلـك التأكد 
مـن أن الممارسـات الاجتماعیة للمؤسسـة تسـتجیب لمتطلبـات المعيار الدولي 

.)SA 8000( للمسـؤولية الاجتماعيـة
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تدقيق الإعلام الآلي 	•

ظهـر هـذا النـوع مـن التدقيـق نتيجـة الاعتمـاد المتزايـد على الإعالم 
الآلي في تحقيـق أنشـطة المؤسسـات وإدارتها، ممـا يفرض على المدقـق أخذ هذا 
الجانـب بعين الاعتبـار، ويهدف للتأكد من سالمة وأمن وفعاليـة إجراءات 

الإعالم الآلي المعتمدة.
5.4. أنواع أخرى للتدقيق

معیار نطاق التدقیق 	•

يمكـن التمي زيب نيالتدقیـق الشـامل، وهنـای متـد نطـاق الفحـص 
لیشـمل جمیـع العملیـات والأنشـطة والوظائف، وجمیـع المعلومـات والوثائق 
والمسـتندات والدفاتر والسـجلات؛ والتدقیق الاختباري، وهنای تم اسـتخدام 
أسـلوب المعاینـة الإحصائیـة لعـدم إمكانیة القیـام بالتدقیق الشـامل، ویعت بر

هـذا الأسـلوب الأك رثاسـتخداما في الواقع.
معیار توقیت التدقیق 	•

يمكـن التمي زيب نيالتدقیـق المسـتمر، الذيی كـون على مدار السـنة 
بطریقـة منتظمـة وفـق برنامـج زمني مضبـوط، والتدقیـق النهـائي، الذي 
یكـون مـرة في السـنة كمـا في حالـة المصادقـة على القوائـم المالیـة، أو مـرة 
خالل عـدة سـنوات أو مـرة في حیـاة المؤسسـة بالنسـبة لأنواع أخـرى من 

التدقیق.
5. التدقيق الداخلي

ظهـرت الحاجة للتدقيق الداخلي في أعقاب الأزمـة الاقتصادية لعام 1929، 
كنتيجـة لرغبـة المؤسسـات في خفـض تكاليـف التدقيـق الخـارجي، وتعزيز 
فعاليـة وسالمة أنظمـة الرقابة الداخليـة، والتحكـم في المخاطـر، من خلال 
التقييـم المسـتمر لعملياتهـا وأنظمـة الرقابة الداخليـة؛ غير أن ظهـور التدقيق 
كوظيفـة داخـل المؤسسـة تأخر إلى ما بعـد نهاية الحـرب العالميـة الثانية، وكان 
ذلـك في المؤسسـات الأمريكية، وبعدهـا انتشر في البدلان الصناعية الأخرى 
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كأوروبـا؛ وقـد واكـب هـذا التطـور ظهـور أول منظمـة مهنية دوليـة لتطوير 
التدقيـق الداخيل، وهي معهد المدققين الداخليين )IIA(، الذي أنشـئ عام 1941 
بنيويورك، والذي حـدد مفهـوم وأهـداف ومجـالات تدخـل التدقيـق الداخلي، 

واهتـم فيما بعـد بإصـدار معايير للتدقيـق الداخلي.
1.5. تعريف التدقيق الداخلي

الداخ يل التدقيـق  فـإن   )IIA( الداخلي ني المدقق ني معهـد  حسـب 
درجـة  معقولة حـول  المؤسسـة ضمانات  وموضوعي، يمنـح  »نشاط مسـتقل 
التحكـم في عملياتهـا، ويقـدم لهـا النصائـح والإرشـادات ال يتتسـمح لهـا 
القيمـة، كمـا يسـاعدها في تحقيـق  بتحسـينها، لذا فهـو يسـاهم في توليـد 
إدارة  لعمليـات  ومنهجيـة  منظمـة  التقييم وبطريقـة  خالل  أهدافها، مـن 
المخاطـر والرقابـة والحوكمـة، ومـن ثـم وضـع اقتراحـات وتوصيـات لتعزيز 

فعاليتهـا«.
التدقيـق الداخ يلهـو وظيفـة داخـل المؤسسـة، وهـو عبـارة عن نشـاط 
دائـم ومسـتقل، يتم وضعه مـن طـرف الإدارة العليا لضمان دقـة المعلومات، 
وخصوصـا المعلومـات الماليـة، والتأكـد مـن أن الإجـراءات المتخـذة لحماية 
الأصـول وممتلكات المؤسسـة كافية، والتحقق من احترام الموظفين للسياسـات 
والخطـط والإجـراءات الإداريـة الموضوعـة، وتقييـم مـدى صلاحيـة تلـك 
السياسـات والخطـط والإجـراءات وجميـع أدوات الرقابـة الأخـرى، واقرتاح 
التحسـينات الضروريـة للوصـول بالمؤسسـة إلى مسـتوى الكفاية التشـغيلية 

في ظـل المـوارد المتاحة.
التدقيـق الداخ يلعبـارة عـن وظيفـة يسـهر عليهـا فـرد أو مجموعة من 
الأفـراد أو جهـاز مـن داخـل المؤسسـة، مهمتـه خدمـة الإدارة العليـا، ال يت
الوظيفـة، ويسـهر على التأكـد مـن أن كافـة  يقـع على عاتقهـا وضـع تلـك 
أنظمـة الرقابـة الداخليـة مطبقـة، وتعمـل بكفـاءة وفعاليـة، بما يسـاهم في 
تحقيـق أهداف النظـام الرقابي كمـا حددتـه الإدارة العليا؛ حيـث يعتمد على 
منهجيـة واضحـة ومنظمـة، تتطلـب التخطيـط وبـذل عنايـة مهنيـة كافية، 
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لتقييم وتحس نيفعاليـة إدارة المخاطـر والرقابـة الداخلية، وتوف ريمعلومات 
ذات جـودة عاليـة، وزيـادة التحكم المؤسيس.

یهـدف التدقیـق الداخ يلإلى التحكـم في المؤسسـة مـن خالل متابعة 
مـدى تطبیـق محتویـات نظـام الرقابـة الداخلیـة وإدارة المخاطـر، ومن أجل 
ذلـكی تـم تشـكیل خلیـة للتدقیـق الداخلي،ی تبـع أعضاؤهـا لإلدارة العامة 
أو مجلـس الإدارة أو لجنـة التدقیـق، فهـو أداة للتحكـم في المؤسسـة مـن كل 
الجوانـب. ویرجـع تزايد أهمية التدقیـق الداخلي إلى تزاید أحجام المؤسسـات، 
وتعقـد أنشـطتها وتنوعهـا، الأمـر الذي ضاعـف المعلومـات المتدفقـة مـن 
الوظائـف، ممـا أدى إلى زیـادة احتمـالات الأخطـاء والانحرافـات  مختلـف 
والتلاعـب أحیانـا، وبالتـالي أصبـح مـن الرضوري الاعتمـاد على التدقیـق 

الداخيل، نتیجـة لتزایـد ظاهـرة لا مركزیـة التسـ یریواتخاذ القـرارات.
یتم یزالتدقیق الداخلي بـ:

الاسـتقلالیة: حيـث يرتبـط المدقـق الداخ يلبـأعلى مسـتویات السـلطة  	-
داخـل المؤسسـة فهـو مسـتقل عـن بـاقي الأنشـطة الخاضعـة للتدقيـق، إذ 
تعتبر وظیفـة التدقیـق الداخ يلمـن وظائـف التحكـم، كمـا أن المدقق 

یهتـم بالأنشـطة والوظائـف والعملیـات ولای هتـم بالأشـخاص.
الشـمولیة: حيـثی هتـم التدقیـق الداخ يلبـكل الأنشـطة والعملیـات  	-
داخـل المؤسسـة دون التفرقـة بینها، كما أنـهیخ ص جمیع المؤسسـات مهما 

كان مجـال نشـاطها، سـواء كانـت عمومیـة أو خاصة.
الدیمومـة: فالتدقيـق الداخ يلنشـاط دائـم داخـل المؤسسـة عكس بعض  	-
أنـواع التدقیـق ال يتتمتـاز بالدوریـة )تدقيـق الحسـابات(، حیـثی قـوم 

المدقـق بإعـداد خطـة سـنویة تشـمل كافـة جوانب المؤسسـة.
2.5. أهداف التدقيق الداخلي

حـددت نرشة معاي ريالأداء المهني للتدقيـق الداخيل، الصـادرة عـن 
معهـد المدقق نيالداخلي نيفي الولايـات المتحـدة الأمريكيـة عام 1978، في 
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مقدمتهـا، أن الهـدف الرئيسي من التدقيـق الداخلي هو مسـاعدة جميع أفراد 
المؤسسـة على تأدية مسـؤولياتهم بفاعليـة، من خلال تزويدهـم بالتحليلات 
والتقييمـات والتوصيـات والمعلومات المتعلقة بأنشـطتهم، ومـن أهم أهداف 

الداخلي: التدقيـق 
ضمان سلامة وفعالیة نظام الرقابة الداخلیة للمؤسسة؛ 	-

المسـاعدة على تحقیـق أهـداف المؤسسـة من خالل تقييم وتحس نيفعالية  	-
المخاطر؛ إدارة 

اكتشاف الغش والأخطاء، وضبط المعلومات، وخصوصا المعلومات المالية؛ 	-
التأكد من سلامة السجلات والبيانات المحاسبية؛ 	-

ضمان حمایة أصول المؤسسة وممتلكاتها؛ 	-
تحس ینالتسیری، وزيادة كفاءة التشغيل، من خلال تقدیم الحلول والاقتراحات؛ 	-

مساعدة المؤسسة على تولید القیمة. 	-
3.5. نطاق ومهام التدقيق الداخلي

لای ركـز التدقیـق الداخ يلعلى الناحیـة المالیة والمحاسـبیة فقـط، بل إن 
مجـال تدخلـه توسـع كثریا في المؤسسـات لیشـمل كل الوظائـف والعملیـات 
 )IFACI( دون اسـتثناء، فحسـب المعهد الفرنسي للتدقيق والرقابـة الداخلية
فـإن التدقیـق الداخ يلهـو فحـص دوري للوسـائل الموضوعـة تحـت تصرف 
مختلـف المدیریـات قصـد التحكـم في تسـ یریالمؤسسـة، وذلـك للتأكـد من 
أن الإجـراءات المعمـول بهـا تتوفـر على الضمانـات الكافیـة، وأن المعلومـات 
صادقـة، العملیـات شرعیـة، التنظیمـات فعالة، والهيـاكل واضحة ومناسـبة.
يعتبر التدقيـق الداخ يلمن ب نيمقومـات نظـام الرقابـة الداخلية، غير 
أن أهدافـه تتبايـن ويختلـف نطاقـه حسـب المتطلبـات الخاصـة بالمؤسسـة، 

لكـن عادة مـا يشـمل كل أو أحـد الجوانـب الآتية:
الرقابـة الداخليـة، مـن خالل التقییـم المسـتمر لأنظمـة  الإشراف على  	-
الرقابـة داخـل المؤسسـة، وتدقيـق مختلـف المديريـات والوظائـف وكيفية 
سريها، وتقديـم التوصيـات لإلدارة العليـا بهـدف تحسـينها وتطويرهـا.
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تقییـم الكیفیة التيی تـولى بها الأفـراد أداء المهام والمسـؤولیات الموكلة لهم،  	-
ومراجعـة مدى الالتزام بسياسـات الإدارة العليا والقوان نيوالأنظمة وأي 

متطلبـات خارجية.
تقییم الكیفیة التي تحقق بها المؤسسة أو المسؤول ینللأهداف المسطرة. 	-
فحص البيانات المالية والتشغيلية بما في ذلك فحص النظام المحاسبي. 	-
مراجعة كفاءة وفعالية العمليات الرقابية، بما فيها الرقابة غير المالية. 	-

مساعدة المؤسسة على إرساء مبادئ حوكمة الشركات. 	-
مسـاعدة المدقـق الخـارجي بهـدف خفـض التكاليف، مـن خالل مراقبة  	-
إلى تحس نيكفـاءة  تهـدف  دراسـات  وإجـراء  الداخليـة،  الرقابـة  نظـام 

العمليـات، والقيـام بمهـام التحقيـق لصالـح لجنـة التدقيـق.
تقصي وتحديـد المشـكلات ال يتتحـدث في المؤسسـة وأسـبابها، وتقديـر  	-
الخسـائر والأضرار الناجمـة عنهـا، واقرتاح مـا من شـأنه معالجتهـا ومنع 

حدوثهـا في المسـتقبل.
إجراءات الاختبارات الضرورية بناء على طلب الإدارة العليا. 	-

نتيجـة للتطـورات المسـتمرة اتسـع دور التدقيـق الداخيل، فـإلى جانـب 
الأدوار التقليديـة، أصبـح المدقـق الداخلي يلعـب دورا استشـاريا، من خلال 
تطويـر وتعديـل مـؤشرات التشـغيل، وتقديـم التوصيـات اللازمـة لخفـض 

المخاطـر وتحس نيعمليـات الرقابـة الداخلية.
4.5. معايير التدقيق الداخلي

يتـولى مجلـس معاي ريالتدقيـق الداخ يلالدولية، التابـع لمعهـد المدققين 
الداخلي ني)IIA( إصـدار معايير للمهنة، تعت برمرشـدا للمدقق نيالداخليين 
عنـد أداء مهامهـم، وأساسـا لتقييـم جـودة خدماتهم، وقـد تـم تعديلها عدة 

مـرات، كان آخرهـا في جان في2017، وتنقسـم هـذه المعاي ريإلى مجموعتين.
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المجموعة الأولى: معايير الصفات 	•

تشـمل المعاي ريال يتتحـدد الخصائـص الواجـب توفرها في كل من قسـم 
التدقيـق الداخيل، والقائم نيعلى ممارسـة أنشـطة التدقيـق الداخلي.

وصلاحيـات  أهـداف  إثبـات  يحـب  والمسـؤولية:  والصلاحيـة  الهـدف  	-
تنسـجم مـع مفهـوم  وثيقـة رسـمية  الداخ يلفي  التدقيـق  ومسـؤوليات 
التدقيـق الداخ يلوأخلاقيـات المهنـة والمعايري، وعلى المسـؤول التنفيـذي 
للتدقيـق الداخ يلمراجعـة وثيقـة التدقيـق دوريـا وأخـذ موافقـة الإدارة 

العليـا عليهـا.
المدقق ني قـدرة  تهـدد  ال يت القيـود  إلغـاء  والموضوعيـة:  الاسـتقلالية  	-
الداخلي نيعلى تنفيذ مسـؤولياتهم دون تحزي، والالتزام بالمعايير والسـلوك 

المهني، والتشريعـات والضوابـط ال يتتضعهـا المؤسسـة.
الكفـاءة وبـذل العنايـة المهنيـة اللازمـة: يتوجب على المدقق نيالداخليين  	-
امتالك الكفـاءة والمعرفـة والمهـارات للقيـام بمسـؤولياتهم الفردية وبذل 

العنايـة المهنيـة المطلوبة.
برنامـج ضمـان وتحسين الجودة: يجـب على مديـر التدقيق الداخ يلتطوير  	-
والحفـاظ على برنامـج ضمان الجودة والتحس نيالذي يغطـي جميع جوانب 

الداخلي. التدقيق  نشـاط 
المجموعة الثانية: معايير الأداء 	•

تتعلـق بتحديـد طبيعـة أنشـطة التدقيـق الداخيل، والمقاييـس النوعيـة 
ال يتيمكـن أن يقـاس بهـا، وتصنيـف طبيعـة الخدمـات ال يتيقدمها، مع 
وضـع معيـار للجودة يسـمح بقياس الأداء؛ كمـا تعطي وصفـا لتطبيق المعايير 
في بعـض الأنشـطة التأكيديـة والاستشـارية ال يتيقـوم بها المدقـق الداخلي.

إدارة التدقيـق الداخيل: وضـع خطـط مبنية على أسـاس المخاطـرة، وإدارة  	-
وكافيـة،  مناسـبة  المـوارد  أن  مـن  والتأكـد  بفاعليـة،  الداخ يل التدقيـق 

ومسـتغلة بفاعليـة لإنجـاز الخطـة الموضوعـة.
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طبيعـة العمـل: يجـب أن يقـوم التدقيـق الداخ يلبتقييم إجـراءات العمل  	-
المخاطـر، وعمليـات التحكـم  وإدارة  الحوكمـة،  يسـهم في تحس ني بمـا 

باسـتخدام أسـلوب منه يجومنضبـط.
تخطيـط مهمـة التدقيـق الداخيل: وضـع خطة ل لكمهمة، وتحديـد مخاطر  	-
المهمـة ل لكوحـدة محـل التدقيـق، والتأكـد مـن أن نطـاق المهمـة يسـمح 

بتحقيـق أهدافهـا، وتحديـد المـوارد اللازمـة لذلك.
تنفيـذ مهمـة التدقيق الداخيل: تحديد المعلومـات اللازمة لتنفيـذ المهمة،  	-
وتحليـل وتقييـم وتوثيق معلومـات كافيـة، وضرورة وجـود إشراف للتأكد 

من تحقيـق أهـداف المهمة.
تبليـغ النتائـج: ضرورة إيصـال نتائـج المهمـة، وإرفاقهـا بأهـداف المهمـة  	-
ونطاقهـا، فض العـن التوصيـات، والإفصـاح عن عـدم الالزتام بالمعايير 

وأثـر ذلـك على مهمـة التدقيـق.
مراقبة سير العمل: وضع نظام لمتابعة النتائج التي تم إيصالها للإدارة. 	-

التبليـغ عن قبـول المخاطـر: تحديد مسـؤولية مجلـس الإدارة بالإقرار عن  	-
مسـتوى قبـول المخاطر.
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تمهيد

يعتبر التدقيـق المـالي والمحاس يبمن أك رثأنـواع التدقيق شـيوعا، كما 
أنـه يعتبر مـن أهـم أشاكل الرقابـة الخارجيـة على المؤسسـات، لأنـه تدقيق 
إلـزامي بموجـب القانـون، ويركـز على المعلومـات المحاسـبية، ال يتتعت برمن 

أهـم المعلومـات المتدفقـة مـن النظـام المعلوماتي للمؤسسـة.
1. مفهوم وأهمية التدقيق المالي والمحاسبـي

1.1. تعريف التدقيق المالي والمحاسبـي

ال يتيتبعهـا  المـالي والمحاس يبهـو مجموعـة مـن الخطـوات  التدقيـق 
والإجـراءات ال يتينفذهـا مدقـق خـارجي مسـتقل عـن المؤسسـة، للتحقق 
مـن أن القوائـم الماليـة الختاميـة تعكـس الوضـع المـالي للمؤسسـة ونتيجـة 
أعمـاله بصـدق، وأنها أعـدت وفقا للمعايير المحاسـبية أو المبادئ المحاسـبية 

المتعـارف عليهـا.
يهـدف التدقيـق المحاس يبإلى التحقـق من بعـض الأمور، نوجـز أهمها 

فيمـا يأتي:
سالمة النظـام المحاس يبوكفـاءة الضبـط الداخ يلوملاءمة السـجلات  	-

لأعمـال المؤسسـة والمتطلبـات القانونيـة؛
توافـق الميزانية وحسـاب النتائج وأي بيانات ختامية أخرى مع السـجلات  	-

لها؛ ومطابقتها 
سـيطرة المؤسسـة على كافـة الأصـول المسـجلة في الميزانيـة، وصحـة القيـم  	-

ال يتتظهـر فيها؛
الخصوم في الميزانية مسجلة بقيمها الحقيقية؛ 	-

المؤسسـة قـد التزمـت بكافـة المتطلبـات القانونية )مث الالقيـام بالجرد  	-
مـرة في السـنة على الأقـل(.
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حسـب )Collins et Valin( فـإن التدقیـق المالي والمحاس يبهـو »اختبار 
تقني صـارم بأسـلوب بنـاء،ی قـوم به شـخص مھ نيمؤھـل ومسـتقل، ھدفه 
إعطـاء رأي مبرر حـول نوعیة ومصداقیة المعلومات المالیة للمؤسسـة، ومدى 
الوفـاء بالالتزامـات في كل الظـروف، واحرتام القوان نیوالمبادئ المحاسـبیة 
المعمـول بھـا، ومـدى تمثیـل المعلومات للصـورة الصادقـة والوضعیـة المالیة 

ونتائـج أعمال المؤسسـة«.
أمـا حسـب )Belaiboud( فـإن التدقیـق المـالي والمحاس يبھـو »رقابـة 
یمارسـھا شـخص مھ نيمؤھـل قانونا، وفقـا لأصـول مهنية، بغیـة التأكد من 
 Friédérich( صـدق وشرعیـة القوائـم المالیـة السـنویة للمؤسسـة«. وحسـب
et al.( فـإن التدقیـق المـالي والمحاس يبهـو »فحـص انتقـادي لأدلـة وقرائن 

الإثبـات المرتبطـة بالعنـاصر الدالـة على الأحـداث الاقتصادیة،ی قـوم به فرد 
مھني، مـن أجـل إعطـاء رأي فني محایـد حول مـدى اتسـاق هـذه العناصر 
مـع المعا رییالمقـررة«. وحسـب )التهـامي محمـد طواهر( فـإن التدقیـق المالي 
والمحاس يبهـو »اختبـار تقني صـارم، مـن طـرف شـخص مھني مسـتقل 
ومؤھـل، بغیـة إعطـاء رأي معلل حـول نوعیـة ومصداقیة المعلومـات المالیة 
المقدمـة من طرف المؤسسـة، وحول مـدى احترام واجبـات إعدادھا والمبادئ 
المحاسـبیة، وحـول مدى تمثیـل تلك المعلومـات للصورة الصادقـة والوضعیة 

المالیـة ونتائـج الأعمال«.
یمكـن القـول أن التدقیق المالي والمحاس يبهـو تدقيق قانـوني، يتضمن 
مجموعـة مـن الإجـراءات،ی قوم به شـخص خارجي ومسـتقل عن المؤسسـة، 
یتوفـر على مؤھالت خاصة، يتبـع خطوات محـددة، وبالاعتمـاد على مجموعة 
مـن الأدوات، مـن أجـل إبـداء رأي فني ومحایـد، ومبرر بأدلة، حـول مدى 
صـدق وشرعیـة القوائـم المالیـة، والتأكـد مـن أن نظـام الرقابـة الداخلیـة 

للمؤسسـةی سـمح بتحقيـق ذلك.
التدقیـق المـالي والمحاس يبھو عبـارة عـن مهمـة للرقابـة الخارجیة على 
المؤسسـة، تكت يسالطابـع القانـوني، تتـم مـن طرف شـخص مسـتقل عن 
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المؤسسـة،ی سـتند إلى منهجيـة وإجـراءات تحددھـا معا رییمھنیـة صارمـة، 
بھـدف تقييـم  نظـام الرقابـة الداخلیة للمؤسسـة وفحص حسـاباتھا، بهدف 

توف ریتأكیـدات معقولة حـول جـودة القوائـم المالیة.
2.1. أهداف التدقيق المالي والمحاسبـي

أهـداف التدقیـق تنح رصفي التحقـق  فـإن  التقلیدیـة  للنظـرة  وفقـا 
مـن الدقـة الحسـابیة للدفاتـر والسـجلات، والتأكـد مـن خلوھا مـن الغش 
والأخطـاء، لكـن بمـرور الوقـت تطـورت تلـك النظـرة، وأصبـح الهـدف 
الأسـاسي للتدقیـق المالي والمحاس يبھـو المصادقـة على القوائم المالیـة، وذلك 
بعـد تقييـم نظـام الرقابـة الداخلیـة ونمط التسـیری، ثـم فحص الحسـابات، 
مـن أجـل إعطـاء ضمـان معقـول للمسـتخدم ینلاتخـاذ قـرارات اسـتنادا 
للقوائـم المالیـة، ولیس البحث عن مواطـن الأخطاء والغش. ففي عام 1897، 
صـدر حكـم قضـائي في إنجلترا نص على أن الهـدف الرئ يسیللتدقیق لیس 
اكتشـاف الأخطـاء والغـش في الدفاتـر المحاسـبیة، وإنمـای مكـن أن يظهر 
ذلـك نتیجـة لأداء مهمـة التدقيـق بطریقـة غ ریمبـاشرة؛ أي أن اكتشـاف 
الأخطـاء لیس غایـة في حد ذاتـه، وإنمای مكـن أن تصـادف المدقق حالات 
غـش وأخطـاء أثنـاء ممارسـة مهمتـه، ممـای فـرض علیـه التصریـح بھـا وفقا 

للتنظیـم المعمـول بـه في كل دولة.
إلى جانـب ذلـك، لیس المطلـوب من المدقق إعطـاء تأكید مطلـق، وإنما 
توف ريتأكیـد معقـول حـول صـدق وشرعیـة القوائـم المالیـة، لأن التأكیـد 
المطلـقی تطلب القیام بفحص شـامل لجمیع العملیات والمسـتندات والدفاتر، 
غ ریأن التدقیـق المالي والمحاس يبحالیـا ھو تدقیـق اختباري،ی عتمد بش لك
كب ریعلى أسـالیب المعاینـة الإحصائیـة، نظرا لكبر حجم المؤسسـات وتعدد 

عملیاتھـا، وامتلاكهـا لعدة فـروع أو وحـدات أو مؤسسـات تابعة لھا.
الهـدف الأسـاسي للتدقیـق ھـو »إبـداء رأي فني ومحایـد، مؤیـد بأدلـة 
وقرائـن، حـول مـدى صـدق وشرعیـة القوائـم المالیـة للمؤسسـة« والمقصود 

: لك بذ
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شرعیـة القوائـم المالیة: أي أن إعدادھا تم بالاسـتناد إلى القوان ینوالقواعد  	•
)أو المعايير( المحاسـبیة السارية.

صـدق القوائـم المالیـة: أي أنهـا تمثـل بصـدق واقـع المؤسسـة والمعاملات  	•
الاقتصادیـة ال يتقامـت بھـا والأحـداث الأخـرى والظـروف ال يتأثرت 
فیھـا، وبالتـالي إمكانیـة الاعتمـاد علیھـا في اتخـاذ القـرارات، والصدق لا 

یعني الصحـة أو الحقیقـة المطلقـة، لأن ذلـك غ ریممكـن في الواقـع.
یتم تحقیق ھذا الهدف الشامل من خلال:

تقییـم نظـام الرقابـة الداخلیـة للمؤسسـة مـن أجـل الحكـم على مـدى  	•
سالمة النظـام الذي تمت فيـه العمليـات، والحكم على العمل المحاس يب

الذي أنتـج القوائـم المالیـة؛
أنھـا  والتأكـد مـن  المحاسيب،  والإثبـات  التسـجیل  مراجعـة عملیـات  	•
موافقتهـا للقواعـد أو المعاي ريالمحاسـبیة، إضافـة إلى وجود أدلـة الإثبات 

ال يتتدعـم ذلـك، وتقییـم هـذه الأدلـة؛
مراجعـة عملیـات الإدراج والاعرتاف والتقییـم، والتأكـد فیمـا إذا تـم  	•

إدراج جمیـع البنـود في القوائـم المالیـة وفقـا لمبالغھـا المناسـبة؛
مراجعـة العرض والإفصـاح، والتأكد فیمـا إذا تم تجمیـع أو فصل ووصف  	•
بنـود القوائـم المالیـة على نحو ملائـم، ومدى عدالـة واكتمال ھـذا العرض 

والإفصاح.
یعتبر الهدف السـابق عامـا، لذای مكـن تحدید بعض الأهـداف الخاصة 

للتدقیق:
اكتشـاف أعمـال الغـش والتزویـر والتلاعـب والأخطاء الی يتمكن أن  	•
تمـس المعلومـات المحاسـبیة بغرض إظهـار وضعیـة غ یرحقیقیـة للمركز 

والأداء؛ المالي 
تحس نیالتسـیری، من خالل تقدیـم تقریـر مفصل حـول نقـاط الضعف  	•
والإختاللات الموجـودة، وكـذا الأخطاء المكتشـفة، وبالتـالي تقدیم المدقق 
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لتحفظـات ترفـق باقتراحـات وحلـول للإختاللات الموجـودة، وذلـك في 
حـدود مراقبتـه والمهـام الموكلـة إلیه.

2.  الإطار العام للتدقيق المالي والمحاسبـي
مـن أجل التعرف على الإطار العام للتدقيق المالي والمحاسبــي، والإحاطة 

بمختلـف جوانبه، يمكن عرض الش لك)8( الذي يوضح مختلف مكوناته.
الشكل )8(: الإطار العام للتدقیق المالي والمحاسبي.

التدقیـق المالي والمحاس يبھو مجموعة مـن الإجراءات التيی تـم تنفیذھا 
مـن طـرف المدقـق وفـق مراحـل وخطـوات متسلسـلة، باسـتخدام مجموعة 
مـن الأدوات، وذلـك مـن أجل تحقیـق الهدف الأسـاسي للتدقیـق، وھو توف یر
تأكیـدات معقولـة حول صـدق وشرعیـة القوائـم المالیـة، وأن نظـام الرقابة 
الداخلیـةی سـمح بضمان ذلـك الصـدق والشرعیة؛ وأثنـاء قیامـه بمهامه فإن 
المدقـق مجبر على التقیـد بمجموعـة مـن الالتزامـات ومـراعاة مجموعـة مـن 
الاعتبـارات، فقبـل كل شيء يجـب علیـه الالزتام بمعا رییالسـلوك وقواعد 
الأخالق في أي خطـوةی قـوم بھـا، كمایج ب علیـه الالتزام بتوصیـات معا یری
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الرقابـة الداخلیـة  تقییـم نظـام  المهمـة، وعنـد  التدقیـق في جمیـع مراحـل 
للمؤسسـة، وأي مصـادر  یسـتوجب علیـه الاسـتناد إلى دلیـل الإجـراءات 
أخـرى مكملـة له، كمـا أن فحـص الحسـاباتی تطلـب الاسـتناد إلى المعا یری

المحاسـبیة أو الإطـار التشر يعیوالتنظ يمیالمعمـول به.
1.2. سيرورة التدقيق المالي والمحاسبـي

المقصـود بسریورة التدقیق المالي والمحاس يبھو منهجيـة التدقیق، والتي 
تش ریإلى مجموعـة الخطـوات التفصیلیـة الی يتتبعھـا المدقـق، والإجـراءات 
العملیـة الی يتقـوم بتنفیذھا منذ بدایة مهمـة التدقيق إلى نهايتهـا. وللمدقق 

ثالث مهـام رئیسـیةیج ب علیـه القیام بھـا وھي:
التأكد من احترام القوان ینوالقواعد والإجراءات التنظیمیة؛ 	-

مراقبة صدق وشرعیة الحسابات؛ 	-
التصریح برأیه للمسییرن والمساهمين وحتى السلطات إذا اقتضى الأمر. 	-

مـن أجل ذلـكیج ـب على المدقق القیـام بمجموعـة من الإجـراءات تمر 
الآتیة: المراحـل  ع بر

المرحلة الأولى: تخطیط مهمة التدقیق 	•

بعـد التأكـد مـن سالمة تعیینـه وتوفـر الإمكانـات القانونيـة المادیـة 
والبشریـة للقیـام بمهمتـه، يهتـم المدقـق بالحصـول على معرفـة عامـة حـول 
المؤسسـة، فیمایخ ص: طبیعة النشـاط، الهيلك، التنظیم، السیاسـات، التنظیم 
المحاسيب، الممارسـات المحاسـبیة، فترات إنتاج المعلومـات... إلخ، من خلال:

أشغال أولية: التعرف على الوثائق الخارجية؛ 	-
اتصـالات أوليـة مع المؤسسـة: الإطالع على الوثائق الداخليـة، مقابلات،  	-

ميدانية. زيـارات 
تتيح هذه الإجراءات للمدقق تحض یرالملف الدائم الذي يتضمن معلومات 
مخطط  ووضع  لھا،  تخضع  التي  الخطر  مجالات  وتحديد  المؤسسة،  حول  عامة 
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العمل رزنامة س یرمهام التدقیق  العمل أو إعادة النظر فيه، ویتضمن مخطط 
بشكلی سمح باحترام الآجال، والجوانب التيیج ب الترك یزعلیھا، والاختبارات 
التيیج ب تنفیذھا، وتوزیع المهام والمسؤولیات ب ینأفراد الفریق، ویقسم مخطط 

التدقیق السنوي عموما إلى برامج جزئیة أھمھا:
برنامج تقییم نظام الرقابة الداخلیة؛ 	-

برنامج الملاحظات المادیة؛ 	-
برنامج التأكیدات المباشرة؛ 	-

برنامج مراقبة الوثائق؛ 	-
برنامج مراقبة الحسابات... إلخ. 	-

المرحلة الثانیة: تقییم نظام الرقابة الداخلیة 	•

يهدف تقييم نظام الرقابة الداخلية إلى:
فحـص وتقييـم الإجـراءات والتأكد مـن وجـود الضمانات التي تسـاهم في  	-

المؤسسـة؛ التحكم في 
التأكد من أن المؤسسة تمسك الدفاتر الإجباریة، وتلتزم بالنظام المحاسبي؛ 	-

التأكـد مـن أن نظـام الرقابـة الداخلیـةی سـمح بإعـداد قوائم مالیـة ذات  	-
درجـة عالیـة مـن الموثوقیة؛

التأكد من تطبيق محتويات نظام الرقابة الداخلیة. 	-
يتم ذلك من خلال:

جمـع الإجراءات: اسـتخدام خرائط التدفـق، ملخصات الإجـراءات، دليل  	-
الإجراءات؛

اختبـارات التطابـق )الفهـم(: تتبـع بعـض العمليـات للتأكـد مـن وجـود  	-
ومـن حقيقـة النظـام؛
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تقييـم أولي لنظـام الرقابـة الداخليـة: تحديد نقـاط القوة ونقـاط الضعف  	-
)التصميم(؛ النظـام  في 

اختبارات الاستمرارية: اختبارات للتأكد من أن نقاط القوة مطبقة فعلا؛ 	-
تقييـم نهـائي لنظـام الرقابـة الداخليـة: نقاط قـوة النظام، ضعـف التطبيق  	-
وضعـف التصميـم )ضعـف النظـام ككل مـع الإشـارة إلى وجـود حلول أو 

وجودها(. عـدم 
المرحلة الثالثة: فحص الحسابات 	•

يتـم في هذه المرحلة مراجعـة القوائم المالیة ومختلـف بنودھا، فیمایخ ص: 
الاكتمـال، الوجـود، السـیطرة، التقییـم، التسـجیل المحاسيب... إلخ؛ وتتسـع 
أو تضیـق الأشـغال بحسـب النتائـج ال يتتوصـل إلیھـا المدقـق في المرحلتين 

السـابقتين، وتعتمـد على مجموعـة من الخطـوات، يمكـن حصرها في:
تحديـد آثـار تقييـم نظـام الرقابـة الداخليـة: وينتـج عـن ذلـك إمـا اتخاذ  	-
قـرار بتخفيـف برنامـج الفحـص أو تدعيم برنامـج الفحـص )اختبارات 

إضافيـة( أو رفـض المصادقـة.
اختبارات السريانية والتطابق: حسب الحالة وبصفة مكملة أحيانا: 	-

اختبـارات التطابـق )إعادة النظـر في المعلومـات، مقارنـة عـن طريق  	ü

الحسـابية(؛ العمليـات 
اختبارات التطابق بواسطة الوثائق الداخلية؛ 	ü

اختبارات التطابق بواسطة المصادقات الخارجية؛ 	ü

اختبارات التطابق عن طريق الملاحظة المادية. 	ü

إنهاء مهمة التدقيق: 	-
التأكد من مدى الالتزام بالمبادئ والطرق والقواعد المحاسبية؛ 	ü

فحص الأحداث اللاحقة لتاريخ الإقفال؛ 	ü
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فحص تقديم القوائم المالية والمعلومات الإضافية؛ 	ü
إعادة النظر في أوراق العمل - إصدار الرأي. 	ü

المرحلة الرابعة: إعداد تقریر التدقیق 	•

یلخـص التقریـر نتائـج عملیـة التدقیـق، ویجـب أنی نـص صراحة على 
مـدى صـدق وشرعیـة القوائـم المالیـة، وإذا وجدت حـالات بعكـس ذلك، 
یجـب أنی نـص التقریر على وجود حـالات لا تع بربصدق عن واقع المؤسسـة، 
أو لـم تلزتم فیھـا المؤسسـة بالمعا رییالمحاسـبیة، أو عـدم وجـود اتسـاق في 
تطبیق السیاسـات المحاسـبیة، أو عدم كفایـة المعلومات، أو أن نظـام الرقابة 

الداخلیـة لای تیـح الحصـول على قوائـم مالیـة صادقة.
2.2. معايير التدقيق المالي والمحاسبـي

معا رییالتدقیـق ھـي الأهـداف المنتظـر تحقیقھـا عنـد تنفیـذ مختلـف 
الإجـراءات ضمـن مهمـة التدقیق، أو ھـي التصرفـات والممارسـات الواجب 
إتباعھـا مـن طـرف المدقـق، باعتبارھـا مصممـة لمقابلـة أهـداف التدقیـق 
بإصدارھـا  العـام، وتقـوم  بالقبـول  أنمـاط تحظـى  تعتبر  وتحقیقھـا؛ كمـا 
المنظمـات المھنیـة أو الهيئـات التشریعیـة في الدول، والغرض مـن المعا یریھو 
توف ریقواعـد أساسـیةی تـم الاسترشـاد بھـا مـن طـرف المدققین، كمـا تعت بر
مقاییـس عامـة لألداء؛ فھـي قواعـد عامـةی سـتوجب على المدقـق إتباعھـا 
عنـد تنفیـذ مهمـة التدقیـق، لأنھـا تعتبر بمثابـة المقاییـس ال يتتسـتخدم 
لتقییـم نوعیـة وجـودة أدائه، كما أنھا مرشـد يوضـح له كیفیة القیـام بمهامه، 
والخطـوات الی يتس ریعلیھـا، والإجـراءات المطلوبـة في كل خطوة، وتسـمح 

المدقق. مسـؤولیة  بتحدیـد 
معایری المعھد الأمریكي للمحاسبین القانونینی 	•

كان السـبق للمعھـد الأمریكـي للمحاسـب ینالقانون نیی)AICPA( في 
إصـدار معا رییالتدقیـق من خالل كتیـب ن رشعام 1954 بعنـوان »معا یری
التدقیـق المتعـارف علیھـا«، حیـث صنفهـا المعھـد ضمن ثالث مجموعات:
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المعایری العامة 	-
تتعلـق بالمدقـق والصفـات التيیج ب أن تتوفـر فیه لمقابلـة معا یریالعمل 
المیـداني ومعا رییإعـداد التقریـر، وترتبط بتكوینـه الشـخ صيوالمواصفات 

الیج يتب أنی تحلى بھـا وتتمثل في:
معیار التدریب والكفاءة؛ 	ü
معیار الاستقلال والحیاد؛ 	ü

بذل العنایة المھنیة الكافیة والالتزام بقواعد السلوك المھني. 	ü
معایری العمل المیداني 	-

تتعلـق بالاعتبـارات الیج يتـب على المدقـق أنی أخـذ بھـا عنـد قیامـه 
بعملیـة التدقیـق، وتنفیـذ مختلف الإجـراءات المتعلقـة بھا، وتشـمل معا یری

المیداني: العمـل 
وضـع الخطة، والتخطیط السـلیم والإشراف على المسـاعدین:یج ب أن  	ü

یكـون البرنامـج الخاص بتنفیـذ مختلف إجـراءات التدقیق ومختلف 
عملیاتـه في ش لكخطـة مكتوبـة، مـع تحدید العنـاصر التيی شـملھا 

التدقیـق وكذلك الوقـت المحدد؛
تقییم نظام الرقابة الداخلیة؛ 	ü

جمع أدلة الإثبات الكافیة والملائمة. 	ü

معایری إعداد التقریر 	-
یعت برتقریر التدقیق المنتج النهائي الذيی تم من خلاله توصیل الرأي الف ني

المحاید ونتائج التدقیق إلى الأطراف المعنیة، وتشمل معا یریإعداد التقریر:
المتعارف  المحاسبیة  المبادئ  بتطبیق  الالتزام  مدى  حول  الرأي  إبداء  	ü

علیھا؛
المبـادئ المحاسـبیة  الـرأي حـول مـدى الاتسـاق في تطبیـق  إبـداء  	ü

علیھـا؛ المتعـارف 
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إبداء الرأي حول مدى كفاية الإفصاح؛ 	ü

الإلمام بجمیع جوانب القوائم المالیة )وحدة الرأي(. 	ü

معایری التدقیق الدولیة 	•

التدقیق  ممارسات  تنمیط  على   )IFAC( للمحاسبين  الدولي  الاتحاد  يسهر 
معا یری لإصدار  دائمة  لجنة  خلال  من  الدولي،  المستوى  على  والمحاسبي  المالي 
التدقیق وھي »لجنة ممارسات التدقیق الدولیة« )IAPC(، التي تم تشكیلھا عام 
1977، وتم استبدالھا منذ عام 2002 بـ»مجلس معا یریالتدقیق والتأكید الدولیة« 

.)ISA( »ویقوم ھذا الأخ یربإصدار »معا یریالتدقیق الدولیة ،)IAASB(
3.  بعض العناصر الأساسية في التدقيق المالي والمحاسبـي

1.3. مخاطر التدقيق

تعتبر مخاطـر التدقيـق مـن العنـاصر ال يتيجـب مراعاتهـا بعنايـة عند 
وتصميـم  التدقيـق  إجـراءات  تحديـد  وعنـد  التدقيـق،  لمهمـة  التخطيـط 
الاختبـارات، وعنـد تقييـم أدلـة الإثبـات، وذلـك في سـبيل إبـداء رأي فني 
سـليم حول القوائـم المالية كوحدة واحـدة. ويعبر خطر التدقيـق عن احتمال 
إبـداء المدقـق لـرأي غير سـليم حول قوائـم مالية محرفـة تحريفـا جوهريا؛ أو 
هـو الخطـر الناتج عن فشـل إجـراءات التدقيـق في اكتشـاف التحريفات أو 
الأخطـاء الجوهريـة، وبقائها دون اكتشـاف، ممـا قد يؤدي إلى إبـداء رأي غير 
سـليم مـن طرف المدقـق حـول القوائـم المالية. ويمكـن التمي زيبين ثلاث 

مكونـات لخطـر التدقيق:
الخطـر المالزم )الكامـن(: يعبر عـن احتمـال أن يكـون رصيد حسـاب  	•
مع نيأو مجموعـة مـن العمليـات عرضـة للخطـأ بش لكجوهـري، سـواء 
منفـردة أو عندمـا يتـم تجميعهـا مـع أخطـاء أرصـدة الحسـابات الأخرى، 

وذلـك بافرتاض عـدم وجـود ضوابـط داخليـة ذات علاقـة.
خطـر الرقابـة: يرتبـط هـذا النـوع مـن المخاطـر بسالمة وفعاليـة نظـام  	•
الرقــابة الداخليـة، ويعبر عن احتمـال عدم قـدرة نظام الرقابـة الداخلية 
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على منع أو اكتشـاف الأخطـاء الجوهرية في الوقت المناسـب، والتي يمكن 
أن تتضمنهـا الأرصـدة أو العمليـات، إمـا منفـردة أو مجتمعـة مـع بعضهـا 
البعـض، سـواء كانـت هـذه الأخطـاء متعمـدة أو غ ريمتعمدة أو نتيجــة 

. للغش
خطـر عـدم الاكتشـاف: يش ريإلى احتمـال توصـل المدقـق، بعـد اتخـاذ  	•
إجـراءات تدقيـق معينـة إلى نتيجـة مفادهـا عـدم وجـود خطـأ في أحـد 
الأرصـدة، أو في نـوع مع نيمـن العمليـات، في الوقـت الذي يكـون فيه 
هـذا الخطـأ موجـودا وجوهريـا، إذا اجتمع مع أخطـاء في أرصـدة أخرى أو 

نـوع آخـر مـن العمليات.
يعكـس الخطـر المالزم وخطـر الرقابـة نشـاط المؤسسـة وبيئتهـا ونظام 
تسـييرها، أمـا خطر عـدم الاكتشـاف فيرجـع للمدقـق، لذا فإن هـذا الأخير 
لا يمكنـه التحكـم في الخطرين الأولني، ويكت فيبتقدير النتائـج المتوقعة 
عنهمـا، بينمـا تقـع عليـه مسـؤولية خطـر عـدم الاكتشـاف، لأنـه هـو من 

يختـار إجـراءات التدقيـق والاختبـارات ويقـوم بتنفيذها.
يعتبر الخطـر الملازم وخطـر الرقابة من مسـؤولية إدارة المؤسسـة، حيث 
يقـع على عاتقهـا تصميم وتشـغيل هي لكرقابي يمنـع أو يكتشـف الأخطاء، 
لذا غالبـا مـا يرتبـط هذيـن الخطريـن ببعضهمـا البعـض، ويمكـن جمعهما 
في خطـر واحـد يسمى خطـر التحريفـات الجوهريـة. وبالرغم مـن ذلك فإن 
المدقـق يسـتطيع تقويـم خطـر الرقابـة والخطـر المالزم، ووضع الإجـراءات 

الملائمـة للوصـول إلى مسـتوى مقبول مـن المخاطر.
2.3. أدلة الإثبات

حی ىتتمكـن المدقق مـن إبـداء رأي ف نيومحایـد حول صـدق وشرعیة 
القوائـم المالیـة لابد له من الحصـول على أدلة إثبات كافیـة وملائمة، تمكنه من 
الحكـم على العن رصمحـل الفحص والتعب ریعن رأیـه، وتعرف أدلـة الإثبات 
في التدقیـق بأنھـا »كل مـای مكـن أنی ؤثـر في حكـم وتقدیـر المدقـق فیمـا 
یتعلـق بمطابقـة ما تـم عرضه مـن معلومات مالیة مـع الحقیقـة الاقتصادیة«، 
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أو ھـي »المعلومـات الیح يتصل علیھـا المدقق للتوصـل إلى اسـتنتاجاتی ب ني
على أساسـھا رأیه«. ویشرتط توفـر خاصیت ینفي أدلـة الإثبات:

الكفایـة: أي توفرھـا بالقـدر الاكفي، وبمـا أن التدقیقی عتمد بش لككب یر 	•
على أسـلوب المعاینـة الإحصائیـة، فـإن الأمری تطلـب ضبط حجـم العینة 

المناسـب اسـتنادا إلى الاعتبـارات الآتیة:
طبیعة العنصر محل الفحص؛ 	-

الأهميـة النسـبیة للأخطـاء المتوقـع حدوثھـا فیمایخ ـص العناصر محل  	-
؛ لفحص ا

أنـواع أدلـة الإثبـات المتوفـرة للمدقـق ومـدى ارتباطھـا بالعنصر محل  	-
؛ لفحص ا

تكلفة الحصول على الدلیل وتأث یرذلك في تكوین المدقق لرأیه. 	-
الملاءمـة: أي نوعيتهـا ومـدى موثوقيتهـا ومـدى صلتھـا بالعن رصمحـل  	•
الفحـص، ومـدى صلاحيتها لتكویـن رأي فني ومحاید، إضافـة إلى مدى 

حجيتهـا. وهنـاك العدیـد مـن مصـادر أدلـة الإثبات:
المستندات والوثائق؛ 	-

الوجود الفعلي؛ 	-
الدقة المحاسبیة والفنیة للعملیات المقیدة في الدفاتر؛ 	-

نتائج تتبع الأحداث اللاحقة؛ 	-
المصادقات؛ 	-

الإقرارات المكتوبة من داخل وخارج المؤسسة؛ 	-
الاستفسارات من المؤسسة )المقابلات(؛ 	-

الإجراءات التحلیلیة... إلخ. 	-
یمكـن القـول أن أهميـة أدلـة الإثبـات في التدقیـق واضحـة، ويظهـر 
ذلـك في المسـتوى الثالـث مـن معا رییالعمـل المیـداني، الصادرة عـن المعھد 
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الأمریكـي للمحاسـب ینالقانوننیی، الذيی قضي برضورة الحصول على قدر 
كاف مـن أدلـة الإثبات للمسـائل المعروضة، مـن خلال الفحـص والملاحظة 
والاستفسـارات والمصادقـات، لتوف یرأسـاس معقول للتعب یرعـن الرأي الف ني
المحایـد المبرر بأدلـة وقرائن، وكل ذلـكی ترتب علیـه بعض الأسـئلة المهمة:

كیفی عرف المدقق بأنه حصل على أدلة الإثبات الكافیة ؟ 	-
كیفیح كم على حجیة أدلة الإثبات ؟ 	-

ما ھي أدلة الإثبات المطلوب استخدامھا في كل حالة ؟ 	-
ما ھي الوسائل المقترحة للحصول على إثبات للحقائق بطریقة قانونیة ؟ 	-

3.3. تقارير التدقيق

تقريـر التدقيـق هـو أداة لتوصيـل الـرأي الفني المحايـد حـول مـدى 
صـدق وشرعيـة القوائـم الماليـة، وقد حـدد المعهـد الأمريكي للمحاسـبين 
القانوني ني)AICPA( أربعـة معاي ريتحكـم عملية إعـداد تقريـر التدقيق، 
ويعتمـد تطبيقهـا بدرجـة كبرية على التقديـر الشـخ صيللمدقـق، ومـن ثم 
فـإن سالمة تطبيـق هـذه المعاي رييعتمد على الخبرة المهنيـة للمدقـق، والتي 

العملية. بالممارسـة  يكتسـبها 
بعـد توضيـح اسـم المؤسسـة، والفرتة المعنيـة بالتدقيـق، وفرتة تنفيـذ 
المهمـة، وطبيعـة القوائـم الماليـة، والمنهجية المتبعـة في تنفيذ المهمـة، وذلك في 
الفقـرة الافتتاحيـة للتقريـر، يجـب أن يلخـص تقريـر التدقيق، كحـد أدنى، 

رأي المدقـق حـول العنـاصر الآتية:
مـدى احرتام المبـادئ المحاسـبية المتعـارف عليهـا في إعـداد وعـرض  	-

الماليـة؛ القوائـم 
مـدى التجانـس في تطبيـق المبـادئ المحاسـبية المتعـارف عليهـا مقارنـة  	-

السـابقة؛ بالفرتات 
فيمـا إذا كانـت القوائم المالية تعكـس حقيقة أداء المؤسسـة ومركزها المالي  	-

والتغريات فيهما؛
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باسـتثناء أي إشـارة إلى ذلـك، فـإن المعلومـات الـواردة في القوائـم الماليـة  	-
كافيـة بطريقـة معقولـة؛

الـرأي بشـأن القوائم الماليـة كوحدة واحـدة، وفي حالة عـدم إمكانية ذلك،  	-
الإشـارة إلى الأسباب؛

توضيـح طبيعـة الخدمـة المقدمـة، وحـدود المسـؤولية التي تقـع على المدقق  	-
أدائها. نتيجـة 

إضافـة إلى المعايير السـابقة المتعلقة بالتقرير العـام، هناك بعض العناصر 
الأخـرى ال يتتسـتدعي تقديـم تقاريـر خاصـة، وخصوصـا فيمـا يتعلـق بـ: 
نظـام الرقابـة الداخليـة، الاتفاقيـات المبرمة، الحسـابات الموحـدة أو المدمجة، 
القـرارات الاسـتثنائية مثـل زيـادة رأس المـال، الأجـور العليـا، اسـتمراریة 
الاسـتغلال، إصـدار قیـم منقولـة... إلـخ؛ كمـا يلزتم المدقـق بالتصريح بأي 

أعمـال غ ريشرعيـة في حالة اكتشـافها.
يمكن أن يتم إبداء الرأي في تقرير التدقيق وفق عدة أشكال:  

المصادقـة بـدون تحفظ: وال يتتع نيأن القوائـم المالية التي تمـت مراجعتها  	•
تتصف بمسـتوى عال من الصـدق والشرعية، ويمكـن أن يرفق هذا النوع 
مـن المصادقة بملاحظات بهدف الشرح أكثر للمسـاهمين )لفـت الانتباه(، 

ودون أن يكـون للملاحظـات أثر في صدق الحسـابات وشرعيتها.
المصادقـة بتحفـظ: وتعني أن الأخطـاء والنقائـص المسـجلة مـن طـرف  	•
المدقـق لا تمـس بشرعيـة وصدق القوائـم المالية، على أن يذكـر بوضوح كل 

تحفـظ واقرتاح الحلـول، ح ىتيتالشى أثرها في حسـابات المؤسسـة. 
والنقائـص  الأخطـاء  لكـون  نتيجـة  تكـون  المربر:  المصادقـة  رفـض  	•
المكتشـفة خطرية، ممـا يفقد القوائـم المالية صدقهـا وشرعيتهـا، مع وجود 
عراقيـل حالـت دون تمكـن المدقـق القيـام بمهمتـه، ورفض المسـؤولين 
القاطـع القيـام بالتعديالت المقترحة مـن طرفه؛ وقد يأتي رفـض المصادقة 

مـن طـرف المدقـق نتيجة لمـا يأتي:
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عـدم الموافقـة: درجـة اللاشرعيـة ال يتتـم الوقـوف عليهـا كبرية، مما  	-
يمـس في شرعيـة وصـدق الحسـابات.

عـدم اليقين: قد ينجـم عدم التمكن مـن المصادقـة على القوائم المالية  	-
إمـا لظـروف مثـل تعي نيالمدقق بعـد انتهـاء الفرتة المـراد مراقبتها أو 
حريـق أتلف الوثائق المحاسـبية، وقـد ينجم من موقف الإدارة نفسـها، 
كرفضهـا لجـوء المدقـق للمصادقـات الخارجيـة، وامتناعهـا على تزويـده 

الكافية. بالمعلومـات 
4.  أدوات التدقيق المالي والمحاسبـي

يمكـن التمي زيب نيأدوات التدقيـق المسـتخدمة لتقييـم نظـام الرقابة 
الداخليـة، وأدوات التدقيـق المسـتخدمة لفحص الحسـابات، وهـذه الأدوات 
ليسـت حرصا على التدقيـق المالي والمحاسيب، وإنمـا يمكن اسـتخدامها في 
مهمـات التدقيق الأخـرى، على غـرار التدقيق الداخ يلوالتدقيـق العملياتي، 
وأنـواع التدقيـق الأخرى، وذلك اسـتنادا للغـرض من التدقيـق، واحتياجات 

المدقق.
1.4. أدوات تقييم نظام الرقابة الداخلية

الملاحظة العينية 	•

الإثبـات،  أدلـة  للحصـول على  المیـدان  إلى  بالخـروج  مطالـب  المدقـق 
وخاصـة في مراحـل التحقـق والمراجعـة، للتأكـد من الس ریالحسـن والفعلي 
للإجـراءات، وكـذا احرتام مبـادئ الرقابـة الداخلیـة، وذلـكی كـون بعلم 
المسیرین، وعلى الملاحظـة أن تكـون شـاملة لفھـم الواقـع، وإذا لـزم الأمـر 
الوثائـق  الأصـول،  فحـص  الإجـراءات،  وتشـمل:  مـرات  عـدة  إجراؤهـا 

إلـخ. والأداء...  السـلوك  والمسـتندات، 
الفحص المستندي 	•

يتمثـل الفحـص المسـتندي في مراجعة الوثائـق والسـجلات للتأكد من 
وجودهـا، وتوفـر الرشوط القانونیة والتنظیمیـة عند إعدادهـا، والتحقق من 
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المصادقـات الموجـودة علیھـا، والتأكد مـن أن إعدادھـا واعتمادھـا وتداولھا 
یتـم وفقا لنظـام الرقابـة الداخلیة المعمـول به داخل المؤسسـة.

المقابلة أو المحاورة 	•

لیس المقصود بالمقابلة أو المحاورة إجراء عملیة اسـتنطاق، وإنما جلسـة 
للتحاور والتفاھم، بش لكغ یررس يملوصـف الإجراءات شـفھیا، ویجب على 
المدقـق التخطیـط لھا مسـبقا، من خالل تحدیـد أهدافها والأسـئلة الخاصة 
بھـا؛ وتتطلـب المقابلة توفـر كفاءة وخبرة عالیت ینلدى المدقـق، وتوفر بعض 

الخصائـص الأخـرى على غرار احترام أخلاقیـات المهنـة والموضوعیة... إلخ.
س ری كیفیـة  أو  التسـ یری كیفیـة  على  التعـرف  إلى  المحـاورة  تھـدف 
العملیـات وتنفیـذ الإجـراءات، وھل الأنشـطة تؤدى كمایج ـب، وھل الموارد 
مسـتعملة، حیـثی طلـب المدقـق مـن الخاضـع للتدقیـق بوصـف العملیات 
الی يتقـوم بھا أثناء قيامـه بإدارة الأنشـطة أو الوظائف الموكلـة له أو التي تقع 
تحـت إشرافـه، ومن خالل ھذا الوصـفیخ رج المدقـق ببعـض الانطباعات؛ 
أھمھـا )QQOQCP(، وھـي الأحـرف  التقنیـات  المدقـق بعـض  ویسـتعمل 

الأولى مـن الكلمـات الفرنسـیة الآتیة:
Qui fait ? Quoi ? Où ? Quant ? Comment ? et Pourquoi ?

حیـثی س ىعالمدقـق للإجابـة على تلـك التسـاؤلات فیمایخ ـص كیفیة 
العملیات. تنفیـذ 

وصف الإجراءات المعمول بها 	•

المكتوبـة  وغ ري المكتوبـة  الإجـراءات  على  بالإطالع  المدقـق  يقـوم 
نرثي. ش لك في  ويلخصهـا 

خرائط التدفق )خرائط السیر( 	•

تسـمح خرائط التدفـق بتلخیص كیفیـة تنفیذ العملیات وفھم تسلسـل 
وتدفـق الوثائق والمسـتندات ب ینمختلـف الوظائف والمسـؤولیات، مع تحدید 
مصدرھـا ومصیرھـا داخـل المؤسسـة أو خارجهـا؛ وھـي عبـارة عـن مخطط 
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یتكـون مـن مجموعة مـن الرمـوز والأشاكل المتعـارف علیھا ب نیالمدققین، 
یصـف كل الوثائـق، مناصـب العمـل، القـرارات، المسـؤولیات والإجـراءات 
الی يتمـر مـن خلالهـا تنفیـذ عملیـة مـا. ویتطلـب رسـم خرائـط التدفـق 

: تحدید
الأقسام المعنیة بس یرالعملیة؛ 	-

الأشخاص المعنیون بس یرالعملیة؛ 	-
الجهات الخارجیة المعنیة بس یرالعملیة؛ 	-

المسـتندات الی يتتـم إعدادھا وتداولھـا أثناء س ریالعملیـة، حیث تعت بر 	-
إثبـات واتصال؛ أداة 

مكان إعداد المستندات؛ 	-
كیفیة توزیع أو انسیاب المستندات؛ 	-

الغرض الذي ستستخدم فیه المستندات؛ 	-
مكان حفظ المستندات بعد استعمالها. 	-

یستند رسم خرائط التدفق إلى الخطوات الآتیة:
تقسیم الصفحة إلى أعمدة؛ 	-

تخصیص كل عمود إلى قسم أو شخص مع نيبس یرالعملیة؛ 	-
تسمیة الأعمدة بأسماء الأشخاص أو الأقسام؛ 	-

العملیـات )تدفـق  الشـخص الذيی بـدأ عنـده س ری أو  القسـم  تحدیـد  	-
المعلومـات(؛

تحدید مكان نشأة أو إعداد المستندات؛ 	-
توضیح اسم المستند داخل الرمز؛ 	-

توضیح عدد النسخ التيی تم بھا إعداد المستند؛ 	-
توضیح كیفیة انسیاب أو توزیع المستندات أثناء س یرالعملیة؛ 	-
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توضیـح كیفیـة اسـتغلال المعلومـات داخل الرمـز من طرف مسـتعملیھا  	-
أثنـاء س ریالعملیة؛

توضیح مكان حفظ المستند وطریقة حفظه. 	-
الجدول )2(: أھم الرموز المستخدمة في رسم خرائط التدفق.

اختبار سیر العملیات 	•

التأكـد مـن أن العملیـات تس ریوفـق الش لكالذي وصفـت بـه، ممـا 
یتطلـب اختیـار بعـض العملیـات والتأكـد مـن أن الوصـف الذي أعطي لها 

في المخطـط ھـو المطبـق في الواقـع.
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جدول تحليل المهام 	•

یتـم إعـداد جـدول تحليـل المهـام من أجـل فھـم أفضـل لنظـام الرقابة 
الداخلیـة، حیـثی عتبر الفصـل ب ینالوظائـف من المبـادئ الأساسـیة لنظام 
الرقابـة الداخلیـة، ویتـم ذلـك بوضـع عمودیـن أو أك رثتخصـص لتحديـد 
الوظائـف، الأشـخاص، المهام، الوسـائل، الرقابات... إلخ. وكلمـا صادف المدقق 
وظیفـة معینـةی قـوم بتدویـن تلك المعلومـات في الجـدول، وفي النهايـةی قوم 
بالتأكـد من وجود اسـتقلال كاف ب نیمختلف المهـام والوظائـف والرقابات.

الجدول )3(: نموذج مبسط لجدول الفصل بین الوظائف.
الرقاباتالوسائلالمهامالأشخاصالوظائف

استبیان الرقابة الداخلیة 	•

يعتبر اسـتبیان الرقابة الداخلیة مـن الأدوات المهمة لتقییـم نظام الرقابة 
الداخلیـة، مـن خالل توجیـه مجموعة مـن الأسـئلة المتنوعـة والمتسلسـلة، 
مصممـة بش لكمغلـق لتحدیـد نقـاط القـوة والضعـف في نظـام الرقابـة 
الداخلیـة، وتوجـد العدیـد مـن نمـاذج اسـتبيانات الرقابـة الداخلیـة، معدة 
مـن طـرف خبراء،ی مكن الاسـتعانة بھـا، وتختلف الأسـئلة الی يتتضمنھا 

الاسـتبیان حسـب العملیـة أو الوظیفـة محـل التقییم.
الجدول )4(: نموذج مبسط لاستبیان الرقابة الداخلیة.

العبارات
الإجابات

ملاحظاتالمرجع
لا ینطبقلانعم

جدول نقاط القوة والضعف 	•

انطلاقـا مـن الأدوات السـابقة، وخصوصـا اسـتبيان الرقابـة الداخلیـة 
يمكـن إعـداد »جـدول نقـاط القـوة والضعـف«، وھـو جـدول،ی تضمـن 
العملیـات ونقـاط القـوة ونقـاط الضعف ال يتتمیزھا، ف لكعملیةی مكن 
أن تتم زیبوجـود نقطة قـوة، أو نقطة ضعـف، أو نقطة قوة ونقطـة ضعف، أو 

لا نقطـة قـوة ولا نقطـة ضعف.
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الجدول )5(: نموذج مبسط لجدول نقاط القوة والضعف.
نقاط الضعفنقاط القوةالعملیات

جدول تحلیل المخاطر )ورقة تحلیل الإختلالات( 	•

انطلاقـا مـن جـدول نقـاط القـوة والضعـفی مكـن إعـداد »جـدول 
تحلیـل المخاطـر«، والذيی أخـذ الش لكالآتي:

الجدول )6(: نموذج مبسط لجدول تحلیل المخاطر.

المشكلة )نقطة العملیات
الحلول المناسبةالمخاطر المحتملةالأسبابالضعف(

أعمال مدقق آخر 	•

یمكـن للمدقـق الاعتمـاد على النتائج ال يتتوصل إلیھـا أي مدقق آخر، 
سـواء كان مدقـق خـارجي، إذا كانـت المؤسسـة متعاقـدة مع أكثر مـن مدقق 

خـارجي، أو مدقـق داخ يلأو أي مدقق آخر.
2.4. أدوات فحص الحسابات

الملاحظة العينية 	•

إليها  يلجأ  التي  الوسائل  أنجع  من  العينية  المشاهدة  أو  الملاحظة  تعت بر
المدقق عند فحص الحسابات، حيث تتيح له التأكد من مدى صحة عمليات 
الجرد التي قامت بها المؤسسة، فيما يخص المخزونات والاستثمارات والأوراق 
جرد  بإعادة  المدقق  يقوم  أن  بذلك  المقصود  وليس  إلخ.  والنقديات...  المالية 
الانتقادي  الفحص  خلال  من  ذلك  يتم  بل  مستحيل،  فهذا  العناصر،  جميع 
لإجراءات الجرد المعمول بها وكيفية تطبيقها؛ وتنفيذ اختبارات التحقق عن 
طريق العينات، من خلال أخذ بطاقات أو رموز السلع والتحقق المادي من 

الكميات الظاهرة عليها، ومقارنتها بالكميات في قوائم الجرد النهائية.
الفحص المستندي 	•

يتطلـب التأكـد من حقيقـة بعض العنـاصر، في بعض الأحيـان، الرجوع 
إلى الوثائـق والمسـتندات المبررة للعمليـات، والرجـوع أيضـا إلى السـجلات 
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والدفاتـر وإقـرارات الإدارة؛ ومثـال ذلـك مراقبـة مخصصـات الاهتالكات 
والمؤونـات، مراقبـة فوات ريالمورديـن لتبريـر الأرصـدة والنفقـات الأخـرى، 
مقارنـة نفقات المسـتخدمين مع دف رتالأجور وتصريحـات الإدارة فيما يخص 

إلخ. العاملني... 
الفحص التحلیلي 	•

الفحـص التحلیلي عبـارة عن تحلالیت ومقارنات لمختلـف المعلومات 
والتدفقـات والإجـراءات، مـن خالل المقابلـة أو الملاحظـة أو مـن خالل 

المسـتندات لتحدیـد الأخطـاء والانحرافـات الجوهرية.
المراجعة الحسابیة 	•

تع نيالمراجعة الحسـابیة إعادة تشـكيل المجاميع والأرصدة في السجلات 
والوثائـق المحاسـبية، للتأكـد مـن عدم وجـود أخطـاء حسـابية أو أخطاء في 

اسـتعمال عملیـات الجمع والرضب... إلخ.
المراجعة القیاسیة 	•

يجب على المدقـق القيام بدارسـة مقارنة للمؤشرات وتغيراتهـا وتطوراتها 
ومدى تناسـقها مـن دورة لأخـرى، ومقارنتها مع المعلومـات العامة المحصل 
عليهـا مـن المؤسسـة، ممـا يسـمح بالوقـوف على الاتجاهـات ال يتتأخذهـا 
المـؤشرات كزيـادة الحقـوق على الزبائـن وانخفـاض ديـون المورديـن، وتدهور 
رأس المـال العامـل، كما تسـمح بالتأكد مـن مدى صحة المعلومـات المرتبطة 
بهـا. ويتـم عادة اللجـوء لهـذه الأداة في بداية المهمـة لتوجيه عمليـة التدقيق، 
كمـا تسـتعمل في النهايـة للتأكـد من تناسـق المعلومـات الماليـة في مجموعها، 

وكـذا مقارنـة المؤشرات مـع المعاي ريالقطاعية.
التأكیدات )المصادقات( الخارجیة 	•

یمكـن للمدقـق التأكـد مـن صحـة أي معلومـات حصـل علیھـا من 
المؤسسـة لدى المتعامل نيمعهـا، مث الطلـب تأكیـد مـن الزبون حـول قیمة 
مشیرتاته من المؤسسـة، أو طلـب رصید الحسـاب البنكي من البنـك؛ ويعت بر
حصـول المدقـق على مصادقات مباشرة مـن المتعاملين مع المؤسسـة من أقوى 
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الأدلـة في التدقيق، لذا يجـب توفر بعض الشروط في طلبات المصادقة المرسـلة 
للمتعاملني، ومـن أهمهـا اختيـار عينة ممثلـة لمختلف أنـواع المتعاملين.

التأكیدات )المصادقات( الداخلیة 	•

یمكـن للمدقـق أثنـاء أداء مهمته طلـب التقاریـر الإداریة ال يتيراها 
ضروریـة، كما يمكن أن يسـتفسر على مختلـف الجوانب مـن الإدارة، ويقدم 
له المسريون شروح عديـدة، تكـون شـفوية في الغالـب، يدونهـا في أوراق 
عملـه كملاحظـات مـن أجل الرجـوع إليها عنـد الحاجة، وقد تقـدم له تلك 
الرشوح مـن خلال تصريحات كتابية في ش لكرسـائل، وتعتبر في هذه الحالة 

وأقوى. أفضـل  دليلا 
المعاینة )السبر( 	•

تعتبر المعاینـة مـن ب نیأھـم الأدوات ال يتلای مكـن الاسـتغناء عنھا 
في ظـل العـدد الكب ریللعملیات، والكـم الهائـل للوثائق والمسـتندات؛ وفي 
هـذه الحالـة قد يكون المجتمـع الإحصائي ممث الفي الفوات ريأو العمليات أو 
القيـود المحاسـبية، وتخضـع كل مفـردة من مفـردات العينة التي تـم اختيارها 
إلى مراقبـة معينـة، حسـب هـدف المدقـق، وقـد تتعدد أنـواع الرقابـات إلى 
مراجعـة حسـابية أو مراجعة قياسـية أو فحـص تحليلي أو مراجعة مسـتندية 
أو ملاحظـة عينيـة؛ وللمدقق حرية إتبـاع أو عدم إتباع الطـرق الإحصائية، 

حسـب الهـدف الذي يرغب الوصـول إليه.
5.  الإطار التشريعي والتنظيمي للتدقيق المالي والمحاسبـي في الجزائر

يمكـن اسـتخلاص الأحاكم المتعلقـة بالتدقيـق المـالي والمحاس يبفي 
الجزائـر مـن الأحاكم القانونية المتعلقـة بالرشكات التجاريـة، والقانون رقم 

10-01 المنظـم للمهنـة، والأحاكم التنظيميـة المتعلقـة بمعاي ريالتدقيق.
1.5. القانون التجاري الجزائري

بالنسبة للشركات ذات المسؤولیة المحدودة 	•

أشـارت المـادة 584 مـن القانـون التجـاري الجزائـري إلى أن تقریر محافظ 
الحسـاباتی تم إرسـاله إلى الشركاء، في حالة الشركات ذات المسـؤولیة المحدودة؛ 
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كما أشـارت في فقرتھا الخامسـة إلى أن الشریك الوحیدی صادق على الحسـابات 
بعـد تقریـر محافـظ الحسـابات في أجل سـتة أشـھر من اختتـام السـنة المالیة، 

وذلك بالنسـبة لمؤسسـة الشـخص الوحید ذات المسـؤولیة المحدودة.
بالنسبة لشركات المساهمة 	•

حسـب المـادة 715 )ثالثـا 3( مـن القانـون التجـاری الجزائـري، فـإن 
الجمعیـة العامـة العادیـة تع نیمحافـظ حسـابات أو أكرث، وذلـك بالنسـبة 
لرشكات التوصیـة بالأسـھم. وحسـب المـادة 715 )مكـرر 4(، فـإن الجمعیـة 
العامـة العادیـة للمسـاهمين تع نیمحافـظ للحسـابات أو أك رثلمـدة ثلاث 
سـنوات، تختارھـم مـن ب نیالمھن نییالمسـجل ینفي جـدول المصـف الوطني؛ 
وفي حالـة عـدم تع ینیمحافظي الحسـابات لأي سـبب مھما كان،ی تـم اللجوء 
إلى تعیینھـم واسـتبدالھم بموجـب أمـر مـن رئیـس المحكمة التابـع لھا مقر 
الشركـة، بنـاء على طلـب من مجلـس الإدارة أو مجلـس المدیرین، أو السـلطة 
المكلفـة بتنظیـم عملیـات البورصـة ومراقبتها، بالنسـبة للرشكات التي تلجأ 

العلني. للادخـار 
باسـتثناء أي تدخـل في  الدائمـة لمحافظـي الحسـابات،  المهمـة  تتمثـل 
التسـیری، في التحقـق مـن الدفاتـر والأوراق المالیة للشركـة وفي مراقبة انتظام 
حسـابات الشركـة وصحتھا. كمای قـوم محافظو الحسـابات بالتدقيق في صحة 
المعلومـات الماليـة المقدمـة ضمـن تقریر مجلـس الإدارة أو مجلـس المدیرین، 
حسـب الحالـة، وفي الوثائـق المرسـلة إلى المسـاهمين، حـول الوضعیـة المالیـة 

للشركـة وحسـاباتھا. كمـای قومـون أیضا بـ:
المصادقة على انتظام الجرد وحسابات الشركة والمیزانیة وصحة ذلك؛ 	-

التحقق من احترام مبدأ المساواة ب ینالمساهمين؛ 	-
القیام بالرقابات والتحقیقات المناسبة طیلة السنة؛ 	-

استدعاء الجمعیة العامة للانعقاد في حالة الاستعجال. 	-
حسـب المـادة 715 )مكـرر 10 ( مـن القانـون التجـاري الجزائـري، فإن 
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محافظـي الحسـابات يقومـون بإعالم مجلـس الإدارة أو مجلـس المدیرین أو 
مجلـس المراقبـة، حسـب الحالـة، بمـای أتي:

عملیات المراقبة والتحقیق التي قاموا بھا ومختلف الاستقصاءات التي أدوھا؛ 	-
عنـاصر المیزانیـة والوثائـق المحاسـبیة الأخرى الی يتـرون ضرورة إدخال  	-
تعدالیت علیھـا، بتقدیـم كل الملاحظـات الضروریـة حول طـرق التقییم 

المسـتخدمة في إعـداد تلـك الوثائق؛
المخالفات والأخطاء التي قدی كتشفونھا؛ 	-

الآثـار ال يتتنجر عـن الملاحظـات والتصحیحات أعاله في نتائج السـنة  	-
المالیـة مقارنـة بنتائج السـنة السـابقة.

الحسـابات  اسـتدعاء محافظـي  (،ی تـم   12 )مكـرر   715 المـادة  حسـب 
لاجتمـاع مجلـس الإدارة أو مجلـس المدیریـن، الذيی قفـل حسـابات السـنة 

المالیـة المنتهيـة وكـذا ل لكجمعیـات المسـاهمين.
حسـب المـادة 715 )مكـرر 11 (، في حالة عدم حصول محافظ الحسـابات 
على توضیحـات مـن رئیس مجلـس الإدارة أو مجلـس المدیرین حـول الوقائع 
ال يتاكتشـفھا أثنـاء ممارسـة مهامـه، وال يتمـن شـأنھا عرقلة الاسـتغلال، 
یطلـب مـن الرئیـس أو مجلس المدیریـن اسـتدعاء مجلـس الإدارة أو مجلس 
المراقبـة للمداومـة في تلـك الوقائع بحضـوره، وإلای قوم بإعـداد تقریر خاص 
یقدمـه لأقـرب جمعیـة عامـة مقبلـة أو جمعیـة عامـة اسـتثنائية، في حالـة 

الاسـتعجال، بعد اسـتدعائها.
حسـب المـادة 715 )مكـرر 13 (، فـإن محافظـي الحسـاباتی عرضون على 
أقـرب جمعیـة عامـة مقبلـة المخالفـات والأخطـاء ال يتلاحظوها أثنـاء أداء 
مهامهـم؛ ویطلعـون، عالوة على ذلـك، وكیل الجمهوريـة بالأعمـال الجنحية 
ال يتأطلعـوا علیھـا؛ كمـا أن محافظـي الحسـابات ومسـاعدیھم ملزمـون 
باحرتام سر المهنـة فیمـایخ ـص الأفعـال والمعلومـات ال يتأطلعـوا علیھـا 

وظائفھم. ممارسـة  بحكـم 
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حسـب المادة 715 )مكرر 14 (، فإن محافظي الحسـابات مسـؤولون، سواء 
إزاء الشركـة أو إزاء الغری، عـن الأضرار الناجمـة عـن الأخطـاء واللامبالاة 
الی يتكونون قـد ارتكبوها عند ممارسـة مهامهم. ولای كونون مسـؤولون 
مدنیـا عـن المخالفات الی يترتكبھـا القائمون بـالإدارة أو أعضـاء مجلس 
المدیریـن، حسـب الحالـة، إلا إذا لـمی كشـفوا عنھـا في تقریرھـم للجمعیة 

العامـة و/أو لوكیـل الجمهوريـة رغم إطلاعھـم علیھا.
2.5. قانون 01-10

جـاء القانـون رقـم 10-01، المـؤرخ في 29 جـوان 2010، والمتعلـق بمھـن 
الخب ریالمحاسـب ومحافـظ الحسـابات والمحاسـب المعتمـد، بھـدف تحدیـد 
شروط وكیفیـات ممارسـة تلـك المھـن. وحسـب المـادة )3( مـن ھـذا القانون 
یجـب على الخب ریالمحاسـب ومحافظ الحسـابات والمحاسـب المعتمـد الالتزام 
والسـجلات  المحاسـبة  تحكـم  ال يت بھـا،  المعمـول  القانونیـة  بالأحاكم 

المحاسـبیة وكـذا مراقبتهـا وممارسـة مهنتهـم بـكل اسـتقلالیة ونزاھـة.
یحـدد القانـون الهيئـات المكلفة بتنظیـم مھـن المحاسـبة في الجزائر ممثلة 
بالدرجـة الأولى في المجلـس الوطني للمحاسـبة، الذيی تـولى مهـام الاعتماد 
والتنميـط المحاس يبوتنظیـم ومتابعـة المھن المحاسـبیة؛ إلى جانـب المصف 
الوطني للخبراء المحاسـبین، والغرفة الوطنیـة لمحافظي الحسـابات، والمنظمة 
الوطنیـة للمحاسـب ینالمعتمدین، وتسـهر هـذه المنظمات الثلاثـة الأخیرة على 
تنظیـم المھن وحسـن ممارسـتها، واحرتام قواعدھـا وأعرافھا، وإعـداد مدونة 

لأخلاقیـات المهنـة، وإبـداء الـرأي في كل المسـائل المرتبطة بها وسریھا.
الخبیر المحاسب 	•

یتـولى الخب یرالمحاسـب تنظیم وفحص وتحلیل المحاسـبة ومختلـف أنواع 
الحسـابات للمؤسسـات والهيئـات في الحالات ال يتنص علیھا القانـون، والتي 
تكلفـه بهذه المهمة بصفة تعاقدیة، ويؤهل لممارسـة وظیفة محافظ الحسـابات؛ 
كمـای قوم بمسـك ومركـزة ومراقبة وتجمیع محاسـبة المؤسسـات والهيئات التي 
لای ربطـه بھـا عقد عمل.ی عد الخب یرالمحاسـب المؤهل الوحیـد للقیام بالتدقیق 
المالي والمحاس يبللشركات والهيئـات، ويؤهل لتقدیم لها استشـارات في المیدان 
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المـالي والاجتمـاعي والاقتصـادي، وتعتبر مهمتـه أساسـا ظرفیـة أو مؤقتة، لذا 
یتع نیعليـه إعالم المتعاقدیـن معـه بمـدى تأث ریالتزاماتھـم، والتصرفـات 

الإداریـة والتسـیریية التي لھا علاقـة بمهمته.
محافظ الحسابات 	•

یتـم تع نییمحافـظ الحسـابات مـن طـرف الجمعیـة العامـة أو الجهـاز 
المكلـف بالمـداولات بعـد موافقـة الجمعیـة العامـة كتابیا، وعلى أسـاس دفتر 
الرشوط، لمـدة ثلاث سـنوات قابلـة للتجدیـد مـرة واحـدة، ولای مكن أن 

یع نیبعـد عهدت نيمتتالیت نیإلا بعـد م يضثلاث سـنوات.
یمكـن لمحافـظ الحسـابات الإطالع في أي وقـت وفي ع نیالماكن على 
السـجلات المحاسـبیة والموازنـات والمراسالت والمحـاضر، وبصفـة عامة كل 
الوثائـق والكتابـات التابعة للشركـة أو الهيئة، ویمكنه أنی طلـب من القائم ین
بالإدارة والأعـوان والتابع ینللشركة أو الهيئة كل التوضیحات والمعلومات، وأن 
یقـوم بـكل المراجعات ال يتيراها ضروریـة؛ كمای مكن لمحافظ الحسـابات 
أنی طلـب من الأجهـزة المؤهلة الحصـول في مقر الشركـة على معلومات تتعلق 

بمؤسسـات مرتبطـة بھا أو مؤسسـات أخرى لھـا علاقة مسـاهمة بھا.
یقـدم القائمـون بـالإدارة في الشركات كل سـتة أشـھر على الأقـل لمحافظ 
الحسـابات كشـفا محاسـبیای عـد حسـب ش لكالمیزانیـة والوثائق المحاسـبیة 
الی يتنـص علیھا القانـون، ویعلم محافظ الحسـابات كتابیـا، في حالة عرقلة 
ممارسـة مهمته، هيئات التسـ یریقصد تطبیـق أحكام القانـون التجاري.یح دد 
محافـظ الحسـابات مـدى وكیفیـات أداء مهمة الرقابـة القانونیة للحسـابات 
وسريورتها في إطار رسـالة مرجعیةیح ددھـا دفتر الشروط الذي تعھد بشـأنه، 
مـع مـراعاة معا رییالتدقیـق والواجبـات المھنیـة المحـددة قانونـا. و رضیح
محافـظ الحسـابات الجمعیـات العامـة عنـد اسـتدعائها للتداول على أسـاس 
تقریـره، وبإمكانـه التدخـل؛ ویتع نیعليـه الاحتفـاظ بملفـات زبائنـه مدة 
ع رشسـنوات بـدء مـن أول جانفي المـوالي لآخـر سـنة مالیـة مـن عهدته. 

ویضطلـع محافـظ الحسـابات بالمهـام الآتیة:
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يشـهد بأن الحسـابات السـنویة منتظمـة وصحیحة، وتعطي صـورة صادقة  	-
عـن نتائـج عملیات السـنة المنقضیة وكذا الأمـر بالنسـبة للوضعیة المالیة 

والهيئات؛ الرشكات  وممتلكات 
فحـص صحـة المعلومات المبینة في تقریر التسـیری، الذيی قدمه المسریون  	-
للمسـاهمين أو الرشكاء أو حاملي الحصص ومطابقتها للحسـابات السـنویة؛
یبـدي رأیـه في ش لكتقریر خاص حـول إجـراءات الرقابـة الداخلیة، التي  	-

تـم تبنیھا مـن طرف مجلـس الإدارة، مجلـس المدیرین أو المسری؛
یقیـم شروط إبـرام الاتفاقیـات للشركـة والمؤسسـات أو الهيئـات التابعـة  	-
لھـا، أو المؤسسـات والهيئـات التي تكون فیھـا للقائم بالإدارة أو مسریي 

الشركـة المعنيـة مصالـح مبـاشرة أو غ ریمباشرة؛
یعلـم المسیرین والجمعیـة العامـة أو هيئـة المداولـة المؤهلة بـكل نقص  	-
قـدی كتشـفه أو اطلـع علیه، ومـن طبیعته أنی عرقل اسـتمرار اسـتغلال 

الهيئة؛ أو  المؤسسـة 
عندمـا تعـد الشركـة أو الهيئـة حسـابات مدمجـة أو حسـابات مجمعـة،  	-
یصـادق محافـظ الحسـابات أیضا على صحـة وانتظـام الحسـابات المجمعة 
والمدمجـة، وذلك على أسـاس الوثائق المحاسـبیة وتقریر محافظي الحسـابات 

لدى الفـروع أو الكیانـات التابعـة لنفـس مركـز القرار.
3.5. معايير التدقيق في الجزائر

مـن أجـل وضع إطـار عام لمهـام التدقیق الخـارجي في الجزائـر وتنظیمھا، 
حـاول التنظیـم الجدیـد للمهنـة تنمیط الممارسـة، من خلال إصـدار مجموعة 
مـن معا رییالتدقیـق الجزائریـة، وقد جـاءت هـذه المعا یریفي ش لكمقررات 
معتمـدة مـن طـرف وزیر المالیـة، وكانـت في ش لكملخصات لبعـض معا یری
التدقیـق الدولیـة )ISA( مترجمـة إلى العربیة والفرنسـیة، ممای عني تب نيجزئي 
مـن طـرف الجزائـر لمعا رییالتدقیـق الدولیـة، حیـث صـدرت تلـك المعا یری
بنفـس ترقیمھـا الأصيل؛ وذلـك باسـتثناء معا رییتقاریر محافظ الحسـابات، 
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ال يتجاءت في ش لكقـرار لوزیـر المالیة، ولـم تكن ترجمـة لمعا رییالتدقیق 
الدولیة.

معایری تقاریر محافظ الحسابات 	•

صـدرت بموجـب القـرار المـؤرخ في 24 جـوان 2013، المحـدد لمحتـوى 
معا رییتقاریـر محافـظ الحسـابات، بعـد أن تـم تحدیـد موضوعھـا بموجـب 
المرسـوم التنفیـذي رقـم 11-202 المـؤرخ في 26 مـاي 2011، المحـدد لمعا ریی
تقاریـر محافظ الحسـابات وكیفیات وآجال إرسـالھا، وتتمثل هـذه المعا یریفي:

المعیار الأول: معیار تقریر التعب یرعن الرأي حول القوائم المالیة؛ 	-

المعیـار الثـاني: معیـار تقریر التعب یرعـن الرأي حـول الحسـابات المجمعة  	-

المدمجة؛ والحسـابات 
المعیار الثالث: معیار التقریر حول الاتفاقیات المنظمة؛ 	-

المعیـار الرابـع: معیـار التقریر حـول المبلـغ الإجمالي لأعلى خمـس أو عشر  	-
تعویضات؛

المعیـار الخامـس: معیـار التقریـر حـول الامتیـازات الخاصـة الممنوحـة  	-
؛ مین للمسـتخد

المعیـار السـادس: معیـار التقریـر حـول تطـور نتیجـة السـنوات الخمس  	-
الأخریة والنتیجـة حسـب السـهم أو حسـب الحصـة في الشركـة؛

المعیار السابع: معیار التقریر حول إجراءات الرقابة الداخلیة؛ 	-
المعیار الثامن: معیار التقریر حول استمراریة الاستغلال؛ 	-

المعیار التاسع: معیار التقریر المتعلق بحیازة أسھم الضمان؛ 	-
المعیار العاشر: معیار التقریر المتعلق بعملیة رفع رأس المال؛ 	-

المعیار الحادي عشر: معیار التقریر المتعلق بعملیة تخفیض رأس المال؛ 	-
المعیار الثاني عشر: معیار التقریر المتعلق بإصدار قیم منقولة أخرى؛ 	-
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المعیـار الثالـث عرش: معیـار التقریـر المتعلـق بتوزیـع التسـبیقات على  	-
أربـاح الأسـھم؛

الرشكات ذات  بتحویـل  المتعلـق  التقریـر  الرابـع عرش: معیـار  المعیـار  	-
الأسـھم؛

المعیـار الخامـس عرش: معیـار التقریـر المتعلـق بالفـروع والمسـاھمات  	-
المراقبـة. والرشكات 

المعایری الجزائریة للتدقیق 	•

صـدرت هـذه المعا یریفي أربع مقـررات، وبلـغ عددھا 16 معیـارا، حیث 
تضمـن كل مقـرر أربـع معا رییتحمـل نفس ترقیـم معا رییالتدقیـق الدولیة 
)ISA( الأصلیـة، وكانـت في ش لكملخصـات لتلـك المعاریی، مترجمـة إلى 

العربیـة والفرنسـیة، وتتمثـل تلـك المقـررات والمعا یریفي:
المقرر رقم 02 المؤرخ في 04 فیفري 2016 	-

تضمن المعا یریالجزائریة للتدقیق الأربعة الآتیة:
المعیـار الجزائـري للتدقیق NAA 210( 210( »اتفـاق حول شروط مهام  	ü

التدقیق«؛
المعیار الجزائري للتدقیق NAA 505( 505( »التأكیدات الخارجیة«؛ 	ü

المعیـار الجزائري للتدقیـق NAA 560( 560( »أحـداث تقع بعد إقفال  	ü

الحسـابات والأحـداث اللاحقة«؛
المعیار الجزائري للتدقیق NAA 580( 580( »التصریحات الكتابیة«. 	ü

المقرر رقم 150 المؤرخ في 11 أكتوبر 2016 	-
تضمن المعا یریالجزائریة للتدقیق الأربعة الآتیة:

ü	المعیـار الجزائـري للتدقیـق NAA 300( 300( »تخطیط تدقیـق القوائم 
المالیة«؛

ü	المعیار الجزائري للتدقیق NAA 500( 500( »العناصر المقنعة«؛
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ü	 المعیـار الجزائري للتدقیـق NAA 510( 510( »مهـام التدقیق الأولیة - 
الأرصـدة الافتتاحیة«؛

ü	المعیـار الجزائـري للتدقیق NAA 700( 700( »تأسـیس الـرأي وتقریر 
التدقیـق على القوائـم المالیة«.

المقرر رقم 23 المؤرخ في 15 مارس 2017 	-
تضمن المعا یریالجزائریة للتدقیق الأربعة الآتیة:

ü	المعیار الجزائري للتدقیق NAA 520( 520( »الإجراءات التحلیلیة«؛
ü	المعیار الجزائري للتدقیق NAA 570( 570( »استمراریة الاستغلال«؛

أعمـال  »اسـتخدام   )NAA 610(  610 للتدقیـق  الجزائـري  ü	المعیـار 
الداخلنیی«؛ المدقق نی

ü	المعیـار الجزائري للتدقیـق NAA 620( 620( »اسـتخدام أعمال خب یر
المدقق«. مـن  مع ین

المقرر رقم 77 المؤرخ في 24 سبتمبر 2018 	-
تضمن المعا یریالجزائریة للتدقیق الأربعة الآتیة:

ü	المعیار الجزائري للتدقیق NAA 230( 230( »وثائق التدقيق«؛
 - المقنعـة  »العنـاصر   )NAA 501(  501 للتدقیـق  الجزائـري  ü	المعیـار 

خاصـة«؛ اعتبـارات 
ü	المعیار الجزائري للتدقیق NAA 530( 530( »الس برفي التدقيق«؛

التقديـرات  »تدقيـق   )NAA 540( 540 للتدقیـق الجزائـري  ü	المعیـار 
الحقيقيـة  للقيمـة  المحاسـبية  التقديـرات  فيهـا  بمـا  المحاسـبية 

بهـا«. المتعلقـة  الـواردة  والمعلومـات 
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تمهيد

يلعـب التدقيـق البنكي دورا مهمـا في المسـاعدة على الإشراف على النظام 
جانـب  إلى  المدققـون  يلعبـه  الذي  التكمي يل الدور  خالل  مـن  المرصفي، 
السـلطات الرقابيـة، غ ريأن المدقق نيفي البنـوك ملزمـون بالتكيـف مـع 
الأوضـاع المتغرية في الأعمـال المصرفيـة، والتعامـل مـع عمليـات التدقيـق 
البن يكبش لكمختلـف، وإيلاء عنايـة خاصة، في ضـوء المخاطـر المرتبطة بها.

1. محيط التدقيق البنكي
1.1. التدقيق البنكي يختلف عن التفتيش

يتطلـب الأمـر في البنوك التمييز ب نيوظيفة التدقيق ووظيفـة التفتيش، 
رغـم التشـابه الموجـود بينهمـا، فالتفتيـش هـو مهمة تنشـأ نتيجـة الإعلان 
عـن حـدث مـا )مث الخطـأ في الصنـدوق، اختالس أمـوال، مبالـغ معتبرة 
غ ريمسرتجعة مـن القـروض الممنوحـة، سـندات صنـدوق أو أوامـر دفـع 
مـزورة... إلـخ(، ويهدف التفتيـش إلى اكتشـاف مصدر المخالفـات وتحديد 

المسـؤوليات واقرتاح عقوبـات ملائمـة، كمـا أن عمليـات التفتيش:
لا تهدف إلى تفسير القواعد والتعليمات أو التساؤل حولها. 	-

تسـمح بتحقيـق رقابـات متكاملـة مـن أجل تحديـد المسـؤوليات، بعكس  	-
التدقيـق الذي يهتـم غالبـا بتنفيـذ اختبـارات على عينـة محددة.

يتـم برمجـة مهمات التدقيق مسـبقا، من خالل مخطط التدقيـق، الذي يتم  	-
تحضريه على أسـاس سـنة أو عدة سـنوات، عكـس مهمـات التفتيش التي 

تكـون غير مبرمجة مسـبقا.
2.1. مخاطر التدقيق في البنوك

يتم زيالنشـاط البن يكبعـدة خصوصيـات تمزيه عـن بـاقي القطـاعات 
وبيئـات النشـاط الأخرى، ولهـذه الخصوصيات تأثير كب ريفي عملية التدقيق 
في البنـوك والمؤسسـات الماليـة، ممـا يتطلـب من المدقـق، سـواء كان داخليا أو 
خارجيـا، مـراعاة هذه الخصوصيـات من أجـل تحقيق أهـداف التدقيق، ومن 

أبـرز هـذه الخصوصيات:
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تحتفـظ البنـوك بمبالـغ معتبرة مـن البنـود النقديـة، بمـا فيهـا السـيولة  	-
الجاهـزة والأدوات القابلـة للتداول في الأجل القصري، والتي يجب صيانتها 
أثنـاء التحويـل وحفظهـا بعد ذلـك؛ كما تسـيطر البنوك على بنـود يمكن 
تحويلهـا بسرعـة إلى ش لكإلكرتوني، وخصائص تلـك البنـود يضعف من 
قـدرة البنـوك على مواجهـة الغـش والاحتيال، ممـا يتطلب وضـع إجراءات 

توضـح حـدود الأفـراد، ونظام فعـال للرقابـة الداخلية.
تشتغل البنوك بمستوى عالي للرفع المالي، مما يضعف من قدرتها على مواجهة  	-

الأحداث الاقتصادية غير المتوقعة، ويزيد من مخاطر التعثر المالي.
تحتفـظ البنـوك بأصـول يمكـن تحويلهـا بسرعـة إلى نقديـة، ويصعـب  	-
تحديدهـا، وبالتـالي فـإن أي تغير طفيـف في قيم تلك الأصـول يمكن أن 

يكـون له أثـر سـلبي في رأسـمالها وملاءتهـا.
غالبـا مـا تحتفظ البنـوك بمبالغ جـد معتبرة في ش لكودائع قصرية الأجل،  	-
وفقـدان الثقة مـن طرف المودع نيفي ملاءتها المالية يمكـن أن يؤدي إلى 

أزمة سـيولة بش لكسريع.
تبـاشر البنوك عدة معامالت متنوعـة، بمبالغ كبيرة، مع أطـراف مختلفة،  	-
في الوقـت نفسـه، مما يتطلـب أنظمة معقدة للمحاسـبة والرقابـة الداخلية، 

واسـتخدام واسـع لتكنولوجيا المعلومات.
الطبيعـة الخاصـة للمخاطـر المرتبطـة بالمعامالت البنكيـة، في ظل حجم  	-
المعامالت والتعرضـات الكبرية الناتجة عن ذلك، وال يتيمكن أن تظهر 
في الأجـل القصري، إضافـة إلى الارتبـاط الكب ريبتكنولوجيـا المعلومـات 

والاتصـالات عنـد تنفيـذ المعاملات.
أهميـة الأصـول التي يتـم إدارتها لحسـاب أطـراف أخرى، وال يتتقع على  	-
عاتـق المؤسسـات البنكيـة ولكنها لا تظهـر في الميزانيـة أو خـارج الميزانية.
الموزعـة  والـوكالات  الفـروع  مـن  البن يكعلى شـبكات  النشـاط  يعتمـد  	-
في مواقـع جغرافيـة مختلفـة، وهـو مـا يتطلـب زيـادة مسـتوى لامركزيـة 
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إلى  يـؤدي  ممـا  الرقابـة،  وأنشـطة  المحاس يب العمـل  وتشـتت  العمليـات 
صعوبات في المحافظة على ممارسـات تشـغيلية وأنظمة محاسـبية متجانسـة، 

وخصوصـا عندمـا تعمـل الفـروع خـارج الحـدود الوطنيـة.
أثـر القوان نيوالتنظيمـات في مختلـف البيئـات القانونية ال يتتعمل فيها  	-
البنـوك )شروط الدخـول، قواعـد التنظيـم والأداء السـليم، قواعـد حمايـة 
الزبائـن، المعايير المحاسـبية وشـفافية الوضعية المالية، والمعاي ريالاحترازية 

لاسـتقرار النظـام المالي وسالمة الزبائـن... إلخ(.
يتـم تنظيـم البنـوك من طـرف هيئـات حكومية، غالبا مـا تؤثـر متطلباتها  	-
التنظيميـة في القواعـد المحاسـبية للبنـوك، وعـدم الامتثال لهـا قد يكون 

له تأث ريفي القوائـم الماليـة للبنك.
يمكـن أن يتم تنفيـذ المعاملات وإتمامهـا من طرف الزبـون دون الحاجة  	-
لأي تدخـل لموظفي البنك، مـن خالل الإنترنيت أو من خالل الموزعات 

الآلية.
تتحمـل البنـوك، أحيانـا، التزامـات دون أي تحويل للأمـوال، وفي حالات،  	-
دون دفـع أي مصاريـف، كالاكتتـاب في التعهـدات، وال يتيمكـن أن 
تنطـوي على قيـد محاس يبمؤقـت، ممـا قـد يجعل مـن الصعـب اكتشـافها.
عادة مـا يكـون للبنـوك إمكانية الدخول بش لكحرصي لأنظمة التسـوية  	-
مـن أجل التفحـص أو تحويـل الأمـوال أو معاملات الرصف الأجنيب... إلخ.
تعتبر البنـوك جزء مـن نظام التسـوية الوطني والدولي )أو مرتبطـة بهما(،  	-

ممـا يتطلـب تحديـد المخاطـر النظامية لدلول التي تعمـل فيها.
تقـوم البنـوك بإصدار والمتاجـرة في أدوات مالية، يتم المحاسـبة عن بعضها  	-
بالقيمـة العادلة، ممـا يتطلب تقييمـات ملائمة وإجـراءات لإدارة المخاطر.
هنـاك تطـور مسـتمر للمنتجـات الجديـدة والممارسـات البنكيـة المعقـدة  	-
بالنسـبة للزبائـن، وال يتيمكـن أن لا يقابلهـا تطـور مماثـل في القواعـد 

المحاسـبية والرقابـة الداخليـة.
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3.1. مسؤوليات لجنة التدقيق في البنوك

لجنـة التدقيـق هي لجنـة متخصصـة في مجلـس الإدارة، تعمـل على تقديم 
تقاريـر له في مجـالات محددة، تدخل ضمن مسـؤوليتها، لكـن مجلس الإدارة 
هـو مـن يتحمـل المسـؤولية النهائيـة. يجـوز للجنـة التدقيـق دعـوة رئيـس 
وظيفـة التدقيـق الداخيل، ورئيس وظيفـة الامتثـال، والإدارة العليا، لاسـيما 
المديـر التنفيـذي، وغريه مـن المسـؤولين اللذيـن يعتبرون مهم نيلغـرض 
الوفاء بمسـؤولياتهم لحضـور اجتماعاتها، ومن الممارسـات السـليمة أن يعقد 
رئيـس التدقيـق الداخ يلوأعضـاء لجنـة التدقيق جلسـة خاصـة، في غياب 
الإدارة، لمناقشـة القضايـا ذات الاهتمام المشرتك. تلعب لجنـة التدقيق للبنك 
دورا مهمـا في تعزيـز جـودة التدقيـق البنيك، مـن خالل الممارسـة الفعالـة 
لمسـؤولياتها فيمـا يتعلـق بالمدقـق الداخ يلوالخـارجي والتدقيـق القانـوني؛ 

وتتمحـور المجـالات الرئيسـية لمسـؤولياتها في عـدة فئات:
التقرير المالي، بما في ذلك الإفصاحات 	•

مراقبة عملية التقرير المالي ونتائجها. 	-
الإشراف على وضـع السياسـات والممارسـات المحاسـبية للبنـك، ومراجعة  	-
الجوانـب النوعيـة الهامـة للممارسـات المحاسـبية، بمـا فيهـا التقديـرات 

المحاسـبية والإفصـاح عـن القوائـم المالية.
مراقبـة سالمة القوائـم الماليـة للبنك وأي إعلانات رسـمية تتعلـق بأدائه  	-

المالي.
مراجعة أحكام التقرير المالي الهامة الواردة في القوائم المالية. 	-

مراجعـة الترتيبـات التي يمكن لموظفي البنك من خلالها إثـارة المخاوف  	-
بشـأن أي مخالفـات محتملة في مسـائل التقرير المالي.

الرقابة الداخلية 	•

ضمـان قيـام الإدارة العليـا بإنشـاء والحفـاظ على عمليـات رقابـة داخلية  	-
في  بمـا  المجـالات،  مختلـف  في  الضمـان  بتوف ري تسـمح  وفعالـة،  كافيـة 
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ذلـك إعـداد التقاريـر، ومراقبـة الامتثـال للقوان نيواللوائح والسياسـات 
الداخليـة وكفـاءة وفعاليـة العمليـات وحمايـة الأصـول.

التدقيق الداخلي 	•

مراقبة ومراجعة فعالية وظيفة التدقيق الداخلي للبنك. 	-
الموافقة على خطة التدقيق الداخلي ونطاقه وميزانيته. 	-

مراجعة ومناقشة تقارير التدقيق الداخلي. 	-
التأكد من أن وظيفة التدقيق الداخلي تحافظ على اتصال مفتوح مع الإدارة  	-

العليا والمدققين الخارجيين وهيئة الرقابة البنكية ولجنة التدقيق.
مراجعـة الاحتيـالات وانتهـاكات القوان نيواللوائـح ال يتيثيرهـا رئيس  	-

وظيفـة التدقيـق الداخيل.
الموافقة على ميثاق التدقيق وقواعد أخلاقيات وظيفة التدقيق الداخلي. 	-

الموافقـة أو التوصيـة لمجلـس الإدارة بالموافقة على المكافـآت وحوافز الأداء  	-
لوظيفـة التدقيـق الداخلي.

تقييم أداء رئيس وظيفة التدقيق الداخلي. 	-
الموافقـة أو التوصيـة لمجلـس الإدارة بالموافقة على تعي نيأو إعادة تعيين أو  	-

إقالـة رئيـس وظيفـة التدقيق الداخ يلوالمدقق نيالداخليين الرئيسـيين.
التدقيق القانوني أو الخارجي 	•

التعيين وإعادة التعيين والفصل والمكافآت 	-
الموافقـة على مجموعـة مـن المعاي ريالموضوعيـة المناسـبة للموافقـة على  	ü

المدقـق القانـوني أو شركـة التدقيـق الخـارجي للبنـك.
الموافقـة أو التوصية لمجلـس الإدارة أو المسـاهمين بالموافقة على تعيين  	ü

المدقـق القانـوني أو شركـة التدقيق الخـارجي أو إعادة تعيينهمـا وإنهاء 
. مهما مها



التدقيق البنكي 170

الموافقـة على مكافـأة وشروط إشراف المدقق القانـوني أو شركة التدقيق  	ü

الخارجي.
الامتثـال للمتطلبـات الأخلاقيـة ذات الصلـة، لاسـيما، الاسـتقلالية  	-

والموضوعيـة
التدقيـق  أو شركـة  القانـوني  المدقـق  اسـتقلالية  ومراقبـة  مراجعـة  	ü

الخـارجي، ولاسـيما، توف ريخدمـات إضافيـة للبنـك، بمـا في ذلـك 
الضمانـات ذات الصلـة ال يتتـم تطبيقهـا للقضـاء على التهديـدات 

مقبـول. مسـتوى  إلى  خفضهـا  أو  بالاسـتقلالية  المخلـة 
مراجعة ومراقبة موضوعية المدقق القانوني وفعالية عملية التدقيق. 	ü

وضع وتنفيذ سياسـة بشـأن إشراك المدقـق القانـوني أو شركة التدقيق  	ü

في تزويـد خدمـات بخالف تدقيـق الحسـابات، مـع مـراعاة المبـادئ 
التوجيهيـة الأخلاقية ذات الصلة بشـأن تقديم خدمـات غير تدقيقية 

من قبـل شركـة التدقيـق الخارجي.
الماليـة  القوائـم  تدقيـق  المفروضـة على  الرسـوم  الموافقـة على إجمـالي  	ü

والخدمـات غ ريالتدقيقيـة ال يتتقدمهـا شركات التدقيـق الخـارجي 
يسـيطر عليهـا. ال يت والكيانـات  للبنـك 

التدقيق الخارجي 	-
الإشراف على التدقيق القانوني للحسابات السنوية والموحدة. 	ü

مناقشـة المسـائل الرئيسـية الناشـئة عن التدقيق القانوني أو الخارجي،  	ü

لاسـيما، أي نقـاط ضعـف ماديـة في الرقابـة الداخليـة مـع المدقـق 
القانـوني أو شركـة التدقيـق الخـارجي.

مناقشـة التأكيـدات المكتوبـة ال يتيطلبهـا المدقق القانـوني أو شركة  	ü

التدقيـق الخارجي مـن الإدارة العليا، وعند الاقتضـاء، أولئك المكلفون 
بالحوكمة.



171 المحور السادس : التدقيق في البنوك والمؤسسات المالية

الإجراءات العلاجية 	•

ضمان قيـام الإدارة العليا باتخـاذ الإجراءات التصحيحيـة اللازمة لمعالجة  	-
نتائـج وتوصيـات المدققين الداخلي نيوالخارجيين في الوقت المناسـب.

معالجـة مواطـن الضعـف في الرقابة وعدم الامتثـال للسياسـات والقوانين  	-
واللوائـح والمشـاكل الأخرى ال يتحددها المدققـون الداخليـون والخارجيون.
ضمـان معالجـة أوجـه القصـور التي حددتهـا السـلطات الرقابيـة المتعلقة  	-
بالتدقيـق الداخ يلوفق إطار زم نيمناسـب، وإبلاغ مجلـس الإدارة بالبدء 

في الإجـراءات التصحيحيـة اللازمة.
2. إطار التدقيق  البنكي وفق لجنة »بازل«

1.2. دور التدقيق  البنكي في تفعيل الرقابة البنكية

يلعـب المدققـون دورا حيويا في الحفاظ على ثقة السـوق في القوائم المالية، 
وفي حالـة القطـاع المصرفي، يرتبط هذا الدور بش لكخاص بالاسـتقرار المالي، 
بالنظـر إلى وظيفـة الوسـاطة الماليـة للبنـوك داخـل الاقتصـاد، وتعتبر جودة 
التدقيـق هي المفتـاح لفعاليـة هـذا الدور العـام. إضافـة إلى ذلـك، تقـع على 
المدقـق الخارجي مسـؤولية تقديـم تقرير مبـاشر إلى هيئة الرقابـة البنكية، أو 
إذا لـم يكـن ذلك مسـموحا به، بش لكغير مباشر مـن خالل إدارة البنك، 
بشـأن الأمور المهمة الناشـئة عـن التدقيق. لهـذه الأسـباب، إلى جانب منفعة 
جـودة التدقيـق كمدخالت في عملية الرقابـة البنكية، يهتـم المراقبون كثيرا 

بالجـودة ال يتيؤدي بهـا المدققـون عمليات التدقيـق البنكي.
توفـر المبـادئ الأساسـية للرقابـة المصرفيـة الفعالـة الصادرة عـن »لجنة 
بـازل« في سـبتم بر2012 إطـارا مرجعيـا للمعاي ريالدنيـا لممارسـات الرقابـة 
البنكيـة الفعالـة، وال يتتعتبر قابلـة للتطبيـق عالميـا، فحسـب المبـدأ 26 
)الرقابـة الداخليـة والتدقيـق( فـإن السـلطة الرقابيـة تتأكـد مـن أن البنوك 
لديهـا أطـر عمـل مناسـبة للرقابـة الداخليـة، تسـمح بإرسـاء والحفـاظ على 
منظومـة تشـغيلية قابلـة للضبـط، أما المبـدأ 27 )الاتصـال المـالي والتدقيق 
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الخـارجي( فيركـز على اللوائـح والرشوط الاحترازيـة للبنـوك فيمـا يتعلـق 
بالتقريـر المـالي والتدقيـق الخـارجي المسـتقل.

يفـرض المبـدأ 11 )التدقيق الداخلي( مـن إطار أنظمة الرقابـة الداخلية في 
المؤسسـات البنكية الصادر عن لجنة »بازل« في سـبتم بر1998 ضرورة إخضاع 
نظـام الرقابـة الداخليـة لتدقيق داخ يلفعال وشـامل، يقوم به شـخص خبير 
ومؤهـل وله اسـتقلالية تشـغيلية؛ ووظيفـة التدقيـق الداخلي كعن رصلمتابعة 
نظـام الرقابـة الداخليـة يجب أن تتبع بش لكمبـاشر لمجلـس الإدارة أو لجنة 
التدقيـق، وأيضـا لإلدارة العامـة. أما المبـدأ 8 )العلاقـة بالتدقيـق الداخلي( 
مـن مبـادئ الامتثـال في البنـوك الصـادرة عـن لجنة »بـازل« في أفريـل 2005 
فيفـرض بـدوره ضرورة إخضـاع نطـاق واتسـاع أنشـطة وظيفـة الامتثـال 
للتدقيـق الدوري، بواسـطة وظيفـة التدقيق الداخيل. اهتمت مبـادئ حوكمة 
الرشكات للبنـوك، الصـادرة عـن لجنـة »بـازل« بالتدقيـق البنكي، مـن خلال 
المبـدأ 10 )التدقيـق الداخيل(، الذي نـص على أن وظيفـة التدقيـق الداخ يل
يجـب أن توفـر ضمانـا مسـتقلا لمجلـس الإدارة وأن تدعـم مجلـس الإدارة 

والإدارة العليـا في تعزيـز حوكمـة فعالـة وسالمة البنك في المـدى الطويل.
في الجزائـر، ووفقـا للمـادة 71 مـن التنظيـم رقـم 11 - 08 الصـادر عـن 
البنـك المركـزي، الذي يحدد مضمـون الرقابة الداخلية التي يجـب على البنوك 
والمؤسسـات الماليـة وضعهـا والالزتام بهـا، فـإن »البنـوك والمؤسسـات المالية 
تقـوم مـرة على الأقـل في السـنة بإعـداد تقريـر حول ظـروف ممارسـة الرقابة 
الداخليـة، كمـا تقـوم مـرة على الأقل في السـنة بإعـداد تقرير خـاص بقياس 
ومراقبـة المخاطـر ال يتتتعرض لهـا وانتقاء مخاطـر القرض وتحليـل مردودية 
عمليـات القرض، ويرسـل هذين التقريرين إلى هيئـة المداولة وعند الاقتضاء 
إلى لجنـة التدقيـق، وإلى اللجنـة المصرفيـة قبل نهاية السـداسي المـوالي، ويتم 

وضعهمـا تحت ترصف محافظي الحسـابات«.
أمـا وفقـا للمـادة 100 مـن الأمـر رقـم 03 - 11 المـؤرخ في 23 أوت 2003 
المتعلـق بالنقـد والقـرض، فإنـه يجـب على كل بنـك أو مؤسسـة ماليـة وعلى 
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كل فـرع مـن فـروع البنـك الأجن يبأن يع نيمحافظ نياثن نيللحسـابات 
على الأقـل، وحسـب المـادة 101 فإنـه يتع نيعلى محافظـي حسـابات البنـوك 

والمؤسسـات الماليـة، زيـادة على التزاماتهـم القانونيـة، القيـام بمـا يـأتي:
إعالم محافـظ بنـك الجزائر بـكل مخالفـة ترتكبهـا المؤسسـة الخاضعة  	-
بموجـب  المتخـذة  التنظيميـة  والنصـوص  الأمـر  لهـذا  طبقـا  لمراقبتهـم 

أحكامـه؛
تقديـم تقريـر خاص للجمعية العامة حول منح المؤسسـة أي تسـهيل لأحد  	-
الأشـخاص الطبيعي نيأو المعنوي ني)المسريين، المسـاهمين، المؤسسـات 

التابعة(؛
إرسـال إلى محافـظ بنـك الجزائـر نسـخة مـن تقاريرهـم الموجهـة للجمعية  	-

العامـة للمؤسسـة.
أشـارت المـادة 102 من الأمر رقـم 03 - 11 أيضا إلى أن محافظي حسـابات 
البنـوك والمؤسسـات الماليـة يخضعـون لرقابـة اللجنـة المصرفية ال يتيمكنها 
أن تسـلط عليهـم العقوبات الآتيـة، دون الإخالل بالملاحقـات التأديبية أو 

الجزائية:
التوبيخ؛ 	-

المنع من مواصلة عمليات مراقبة بنك ما أو مؤسسة مالية ما؛ 	-
المنـع مـن ممارسـة مهام محافظـي الحسـابات لبنك مـا أو مؤسسـة مالية ما  	-

لمـدة 3 سـنوات مالية.
تتطلـب كفايـة الرقابـة الداخليـة في البنـك اسـتكمالها بوظيفـة فعالـة 
للتدقيق الداخلي، تسـهر على التقييم، وبش لكمسـتقل لنظام الرقابة في البنك، 
كمـا يسـاهم المدققـون الخارجيـون، مـن جانبهـم، في ذلـك من خالل إبداء 
ملاحظـات على فعاليـة النظـام؛ إلى جانـب الامتثـال للتنظيـم والإجـراءات، 
وكـذا الإجراءات التصحيحية المناسـبة ال يتأقرتها الإدارة، اسـتجابة لنقاط 
الضعـف في الرقابة الداخلية ال يتحددها المدققون الداخليـون والخارجيون، 
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والاسـتجابة لمخـاوف السـلطة الرقابيـة؛ في النهاية، فإن التعاون بين السـلطة 
الرقابيـة والمدقـق الداخ يلوالمدقـق الخارجي يحسـن من عمليـة الرقابة.

2.2. مبادئ التدقيق الداخلي في البنوك وفق لجنة »بازل«

في أوت 2001 أصـدرت لجنـة »بـازل« وثيقـة بعنوان »التدقيـق الداخلي في 
البنـوك وعلاقات السـلطات الرقابية بالمدققني«، تضمنت 20 مبـدأ للتدقيق 
الداخ يلفي البنوك، لتحـل محلها وثيقة جديدة في جـوان 2012 بعنوان »وظيفة 
التدقيـق الداخ يلفي البنوك«، وال يتتضمنت هي الأخرى 20 مبـدأ تم تحيينها 
لتعكـس التطـورات التي شـهدها القطـاع البنكي، وقد شـملت هـذه المبادئ 
الجديـدة ثالث جوانـب رئيسـية، يتعلـق الجانـب الأول بتوقعـات السـلطة 
الرقابيـة فيمـا يخص وظيفـة التدقيق الداخيل، ويتعلق الجانب الثـاني بعلاقة 
السـلطة الرقابيـة بوظيفـة التدقيـق الداخيل، أمـا الجانـب الثالـث فيتعلـق 

بتقييـم وظيفـة التدقيـق الداخلي من طـرف السـلطة الرقابية.
توقعات الرقابة المتعلقة بوظيفة التدقيق الداخلي 	•

وظيفة التدقيق الداخلي 	-
المبـدأ 1: توفـر وظيفـة التدقيـق الداخ يلالفعالـة ضمانا مسـتقلا لمجلس 
الإدارة والإدارة العليـا بشـأن جـودة وفعاليـة أنظمـة وعمليـات الرقابـة 
الداخليـة وإدارة المخاطـر وحوكمـة البنـك، ممـا يسـاعد مجلـس الإدارة 

والإدارة العليـا على حمايـة مؤسسـتهم وسـمعتها.
الميزات الرئيسية لوظيفة التدقيق الداخلي 	-

إن المزيات الرئيسـية الموضحـة أدنـاه ضروريـة للس ريالفعـال لوظيفـة 
التدقيـق الداخيل.

المبـدأ 2 )الاسـتقلالية والموضوعيـة(: يجـب أن تكـون وظيفـة التدقيـق 
الداخ يلللبنـك مسـتقلة عـن الأنشـطة المدققـة، ويكـون لهـا مكانـة 

وسـلطة كافيـة، تمكـن المدقق نيمـن القيـام بمهامهـم بموضوعيـة.
المبـدأ 3 )الكفـاءة والعنايـة المهنية المطلوبـة(: تعد الكفـاءة المهنية، بما في 
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ذلـك معرفـة وخبرة كل مدقق والمدققين بش لكجمـاعي، ضروريـة لفعالية 
وظيفـة التدقيق الداخ يلللبنك.

المدققـون الداخليـون  أن يترصف  المهنـة(: يجـب  المبـدأ 4 )أخلاقيـات 
بنزاهـة.

ميثاق التدقيق الداخلي 	-
المبـدأ 5: يجـب أن يكـون ل لكبنـك ميثـاق للتدقيـق الداخ يليوضـح 
الغـرض مـن وظيفـة التدقيق الداخ يلووضعهـا وسـلطتها، بطريقـة تعزز 

فعاليتهـا كمـا هـو موضـح في المبـدأ 1.
نطاق النشاط 	-

المبـدأ 6: يجـب أن يندرج كل نشـاط، بمـا في ذلك الأنشـطة الموكلة لمصادر 
خارجيـة، وكل كيـان في البنـك ضمـن النطـاق العـام لوظيفـة التدقيـق 

الداخلي.
المبـدأ 7: يجـب أن يضمـن نطـاق وظيفـة التدقيـق الداخ يلتغطيـة كافيـة 
للمسـائل المهمـة )إدارة المخاطـر، كفايـة رأس المـال والسـيولة، التقريـر 

التنظي يموالداخيل، الامتثـال، الماليـة(.
اعتبارات حوكمة الشركات 	-

المبـدأ 8 )دوام وظيفـة التدقيـق الداخيل(: يجـب أن يكـون ل لكبنـك 
وظيفـة تدقيـق داخ يلدائمـة، ومنظمـة وفقـا للمبـدأ 14 عندمـا يكـون 

البنـك داخـل مجموعـة مصرفيـة أو شركـة قابضـة.
المبدأ 9 )مسـؤوليات مجلـس الإدارة والإدارة العليـا(: يتحمل مجلس إدارة 
البنـك المسـؤولية النهائيـة عن ضمـان قيـام الإدارة العليا بإنشـاء وصيانة 
نظـام الرقابـة الداخليـة الملائـم والفعال والكـفء، وبنـاء على ذلك، يجب 
على مجلـس الإدارة دعـم وظيفـة التدقيـق الداخ يلللاضطالع بواجباتها 

بفعالية.
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التدقيـق  بوظيفـة  يتعلـق  فيمـا  التدقيـق  لجنـة  )مسـؤوليات   10 المبـدأ 
الداخيل(: يجـب أن ترشف لجنـة التدقيـق، أو مـا يعادلهـا، على وظيفـة 

للبنـك. الداخ يل التدقيـق 
المبـدأ 11 )إدارة قسـم التدقيـق الداخيل(: يجـب أن يكـون رئيـس قسـم 
التدقيـق الداخلي مسـؤولا عن ضمان امتثـال إدارة القسـم لمعايير التدقيق 

الداخلي السـليمة وقواعـد الأخلاقيـات ذات الصلة.
المبـدأ 12 )خطـوط التقريـر لوظيفـة التدقيـق الداخيل(: يجـب أن تكون 
وظيفـة التدقيق الداخ يلخاضعة لمسـاءلة مجلـس الإدارة أو لجنة التدقيق 

التابعـة له في جميـع الأمـور المتعلقة بـأداء مهامهما.
وإدارة  الامتثـال  ووظائـف  الداخيل  التدقيـق  بين  )العلاقـة   13 المبـدأ 
المخاطـر(: يجـب أن تقـوم وظيفـة التدقيـق الداخيل، وبش لكمسـتقل، 
بتقييـم فعاليـة وكفـاءة أنظمة الرقابـة الداخليـة وإدارة المخاطـر والحوكمة 
وتوف ري الدعـم  ووظائـف  الأعمـال  وحـدات  تنشـئها  ال يت والعمليـات 

الضمـان عليهـا.
التدقيق الداخلي داخل مجموعة أو هيكل الشركة القابضة 	-

المبـدأ 14: لتسـهيل إتبـاع منهج متسـق للتدقيـق الداخلي في جميـع البنوك 
داخل المؤسسـة المصرفية، يجـب على مجلس إدارة كل بنـك داخل المجموعة 

أو هي لكالشركة القابضـة ضمان أن:
البنـك لديـه وظيفـة تدقيـق داخلي خاصـة به، تكـون مسـؤولة أمام  	ü

مجلـس إدارة البنـك، ويجـب أن تقدم تقاريـر إلى المجموعـة المصرفية 
أو رئيـس التدقيـق الداخ يلللشركـة القابضة؛ أو

تقـوم المجموعة المصرفيـة أو وظيفة التدقيق الداخ يلللشركة القابضة  	ü

بأنشـطة التدقيـق الداخ يلذات النطـاق الاكفي في البنـك، لتمك ني
المجلـس مـن الوفـاء بمسـؤولياته الائتمانيـة والقانونية.
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تكليف جهات خارجية بأنشطة التدقيق الداخلي 	-
المبـدأ 15: بغـض النظـر عما إذا تـم تكليف جهات خارجيـة للاضطلاع 
بأنشـطة التدقيـق الداخ يلفي البنـك أو لا، يظل مجلس الإدارة مسـؤولا في 

النهاية عـن وظيفة التدقيـق الداخلي.
علاقة السلطة الرقابية بوظيفة التدقيق الداخلي 	•

المبـدأ 16 )فوائـد التواصل المعـزز بين السـلطة الرقابية ووظيفـة التدقيق 
الداخيل(: يجـب أن يكـون أعـوان الرقابـة البنكيـة على اتصـال منتظم 
بالمدقق نيالداخليين للبنك، وذلك حتى يتسنى لهم: )أ( مناقشـة مجالات 
المخاطـر ال يتحددها كلا الطرفني، )ب( فهـم تدابير تخفيـف المخاطر 
ال يتاتخذهـا البنـك، ومراقبة اسـتجابة البنـك لنقاط الضعـف المحددة.

التقييم الرقابي لوظيفة التدقيق الداخلي 	•

نظـرا للدور الحاسـم الذي يلعبه التدقيـق الداخلي في تقييـم فعالية أنظمة 
وعمليـات الرقابـة الشـاملة للبنك، يجـب على أعـوان الرقابة البنكيـة تقييم 
وظيفـة التدقيـق الداخلي، وسـيؤثر هذا التقييـم على تقييمهم الشـامل للبنك، 

ويمكنهـم من تحديد مـدى اسـتخدامهم لوظيفة التدقيـق الداخلي.
تقييم وظيفة التدقيق الداخلي 	-

المبـدأ 17: يجـب أن يقـوم الأعـوان المراقبون للبنـك بإجراء تقييـم منتظم 
فيمـا إذا كانـت وظيفـة التدقيق الداخ يلتتمتع بمكانة وسـلطة كافية داخل 

البنـك، وتعمـل وفقا للمبادئ السـليمة.
الإجراءات الواجب اتخاذها من قبل السلطة الرقابية 	-

المبـدأ 18: يجـب على أعـوان الرقابـة البنكيـة الإبالغ رسـميا عـن جميـع 
نقـاط الضعـف التي يجدونهـا في وظيفـة التدقيق الداخلي لمجلـس الإدارة، 

ويطلبـون إجـراءات تصحيحية.
المبـدأ 19: يجب أن تنظر السـلطة الرقابية في تأثير تقييمهـا لوظيفة التدقيق 

الداخ يلعلى تقييمها لملف مخاطر البنـك وعلى أعماله الرقابية.
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المبـدأ 20: يجب أن تكون السـلطة الرقابية على اسـتعداد لاتخاذ إجراءات 
رقابيـة غير رسـمية أو رسـمية تتطلـب مـن مجلـس الإدارة والإدارة العليا 
معالجـة أي أوجـه قصـور محـددة تتعلـق بوظيفـة التدقيق الداخ يلخلال 

إطـار زمني محـدد وتزويد المراقـب بتقاريـر مرحلية مكتوبـة ودورية.
3.2. مبادئ التدقيق الخارجي للبنوك وفق لجنة »بازل«

في ديسـم بر2008 أصـدرت لجنـة »بـازل« وثيقة بعنـوان »جـودة التدقيق 
الخـارجي والرقابـة البنكيـة« تلخـص المجـالات الرئيسـية التي تهـم هيئات 
الرقابـة البنكية، وفي مارس 2014 اسـتبدلت بوثيقة جديـدة بعنوان »التدقيق 
الخـارجي للبنـوك«، وال يتجاءت مـن أجل تعزيـز التواصل الفعـال والمتبادل 
ب نيلجنـة التدقيـق والمدقـق الخـارجي، لتمك نياللجنـة مـن الاضطالع 
وتش لك التدقيـق؛  عمليـات  فعاليـة  في  والمسـاهمة  الرقابيـة  بمسـؤولياتها 
الإرشـادات الـواردة في الوثيقـة أساسـا يتيح للسـلطة الرقابية تقييم مسـتوى 

إشراف اللجنـة على التدقيـق الخـارجي للبنـك.
حسـب الوثيقـة فـإن بنـاء علاقـات فعالـة مـع المدقق نيالخارجي ني
يمكـن أن يسـمح بتعزيـز الرقابـة البنكية، لذا تعزز إرشـادات لجنـة “بازل” 
إنشـاء قنـوات اتصـال مفتوحة بين أعـوان الرقابـة البنكية والمدقـق الخارجي 
للبنـك. إضافـة إلى ذلـك، تدعـم المبـادئ التوجيهيـة للجنـة “بـازل” بنـاء 
علاقـات فعالـة بين المراقبين التحوطي نيوهيئات الرقابـة على جودة عمليات 
التدقيـق القانـوني، وبالتـالي تعزيـز التعـاون في أداء واجباتهـم القانونية؛ إلى 
جانـب المبـادئ التوجيهية، تضمنـت الوثيقة أيضا توقعـات وتوصيات رقابية، 
تتعلـق بما يش لكتدقيقا للجـودة، والذي يوفـر إطارا لتفاعالت المراقب مع 
لجنـة التدقيق والمدقـق الخارجي وهيئـة الرقابة على التدقيـق. تضمنت الوثيقة 

جزأيـن، الجـزء الأول ضـم ثالث أقسـام، أما الجـزء الثاني فضم قسـمين.
الجزء الأول: التوجيهات الرقابية فيما يتعلق بلجنة التدقيق للبنك وعلاقتها  	•
بالتدقيق الخارجي، والتزام المراقبين مع المدققين وهيئات الرقابة على التدقيق

للبنـك  التدقيـق  بلجنـة  يتعلـق  فيمـا  الرقابـة  إرشـادات  أ:  القسـم  	-
الخـارجي بالمدقـق  وعلاقتهـا 
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تركـز الإرشـادات الـواردة في هذا القسـم على مسـؤوليات لجنـة التدقيق 
فيمـا يتعلـق بالرقابـة على المدقـق الخـارجي وعلاقتهـا بـه، بما في ذلـك تعزيز 
ودعـم سالمة المدقـق وموضوعيتـه واسـتقلاليته، جـودة التدقيـق الخارجي، 

والكفـاءات ال يتتدعم هـذه الجودة.
المبـدأ 1: يجـب أن يكـون لدى لجنـة التدقيـق دور مهـم في الموافقـة، أو 
التوصيـة بالموافقـة، على تعيين المدقـق الخارجي وإعادة تعيينـه وإنهاء مهامه 

ومكافآته.
المدقـق  اسـتقلالية  وتقييـم  التدقيـق مراقبـة  2: يجـب على لجنـة  المبـدأ 

الخـارجي.
المبدأ 3: يجب على لجنة التدقيق مراقبة وتقييم فعالية التدقيق الخارجي.

المبـدأ 4: يجب أن يكـون للجنة التدقيق اتصال فعال مـع المدقق الخارجي 
لتمكينها من الاضطلاع بمسـؤولياتها الرقابية، وتحس نيجودة التدقيق.

المبـدأ 5: يجـب أن تطلـب لجنـة التدقيـق مـن المدقـق الخـارجي إبلاغهـا 
بجميـع الأمـور المهمـة لتمكينهـا مـن الاضطالع بمسـؤولياتها الرقابيـة.

القسم ب: التوجيهات الرقابية - العلاقة بين المراقب والمدقق الخارجي 	-
تتيح  التي  الفعالة  العلاقات  تعزز  التي  الإرشادات  القسم  هذا  يحدد 
القانوني  التدقيق  سياق  في  المفيدة،  المعلومات  خلال  من  المنتظم،  الاتصال 
بين المراقب والمدقق الخارجي على مستوى البنك الخاضع للرقابة، وبين سلطة 
فعالية  لتعزيز  المحاسبة،  ومهنة  التدقيق،  مكتب  أو  وشركة  البنكية  الرقابة 

الرقابة على القطاع المصرفي، وتحسين جودة عمليات التدقيق الخارجي.
المبدأ 6: يجب أن يكون للمراقب والمدقق الخارجي علاقة فعالة، تشمل قنوات 

اتصال مناسبة لتبادل المعلومات المرتبطة بتنفيذ مسؤولياتهما القانونية.
المبـدأ 7: يجـب على المراقب أن يطلـب من المدقق الخـارجي إبلاغه مباشرة 
بشـأن المسـائل الناشـئة عن التدقيق، والتي مـن المحتمـل أن تكون ذات 

أهمية لوظائـف المراقب.
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المبـدأ 8: يجـب أن يكـون هنـاك اتصـال مفتـوح، وفي الوقـت المناسـب، 
وبش لكمنتظـم ب نيهيئـة الرقابـة البنكيـة وشركات أو مكاتـب التدقيـق 
ومهنة المحاسـبة ككل، بشـأن المخاطر الرئيسـية والقضايـا النظامية، وكذا 
تبـادل منتظـم للآراء حـول التقنيات المحاسـبية المناسـبة وقضايـا التدقيق.

القسـم ج: التوجيهـات الرقابيـة - العلاقـة بين هيئـة الرقابـة البنكية  	-
وهيئـة الرقابـة على التدقيـق

في الغالـب تكـون هيئـات الرقابـة على التدقيـق مسـؤولة عـن الرصد 
المسـتقل لجـودة عمليـات التدقيـق، وكذلـك سياسـات وإجـراءات شركات 
ومكاتـب التدقيـق ال يتتدعـم الجـودة، لذا فـإن هيئـات الرقابـة المصرفيـة 
متبادلـة في ضمـان جـودة  التدقيـق لديهـا مصلحـة  الرقابـة على  وهيئـات 

التدقيـق.
المبـدأ 9: لابـد مـن وجود حـوار منتظم وفعـال بين هيئـة الرقابـة البنكية 

وهيئـة الرقابـة على التدقيق.
الجـزء الثـاني: التوقعـات والتوصيـات الرقابيـة المتعلقـة بالمدقـق الخـارجي  	•

والتدقيـق الخـارجي
على الرغـم مـن أن لجنـة “بازل” لا تحـدد معايير الكفاءة أو الاسـتقلالية 
أو الرقابـة لمدق يقالحسـابات، إلا أن لديهـا توقعـات وتوصيـات بشـأن مـا 
يحسـن مـن جـودة التدقيـق، لذا ينبغي أن تش ريلجـان التدقيـق إلى توقعات 
اللجنـة وتوصياتهـا في تقييـم معرفـة المدقـق الخـارجي وكفاءتـه وموضوعيته 

واسـتقلاليته، وكذلـك فعاليـة عمليـة التدقيق.
القسـم أ: التوقعـات والتوصيـات الرقابيـة فيمـا يخـص المدقـق الخارجي  	-

للبنك
يصـف هـذا القسـم توقعـات المراقـب وتوصياتـه كمسـتخدم للقوائـم 
الماليـة، خاصـة فيمـا يتعلق بمعرفـة المدقـق الخـارجي وكفاءتـه وموضوعيتة 

واسـتقلاليتة والشـك المهني ومراقبـة الجودة.
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التوقـع 1: يجـب أن يتمتـع المدقق الخـارجي للبنـك بمعرفة وكفـاءة كافية 
بالمجال المصرفي، للاسـتجابة بش لكمناسـب لمخاطر الأخطـاء الجوهرية 
في القوائـم الماليـة للبنـك، وتلبيـة أي متطلبـات تنظيميـة إضافيـة قـد 

تكون جـزء مـن التدقيـق القانوني.
التوقـع 2: يجـب أن يكون المدقـق موضوعيا ومسـتقلا في الواقع والمظهر 

فيما يتعلـق بالبنك.
التوقـع 3: يجـب على المدقق الخارجي ممارسـة شـكوك مهنيـة عند تخطيط 

وإجـراء التدقيـق في أحـد البنوك، مع مـراعاة تحديـات التدقيق البنكي.
التوقـع 4: يجـب أن تمتثـل شركات التدقيـق للمعاي ريالمعمـول بهـا في 

مراقبـة الجـودة.

القسـم ب: التوقعـات والتوصيـات الرقابيـة فيمـا يخـص تدقيـق القوائم  	-
للبنك الماليـة 

يحـدد هـذا القسـم المجالات ال يتيعتقد المراقبـون أنها غالبا مـا تنطوي 
على مخاطـر جوهريـة في القوائـم الماليـة للبنـك، والعوامـل ال يتتتوقـع لجنة 
“بـازل” مـن أجلهـا أن يـولي المدقـق الخـارجي اهتمامـا خاصـا عنـد تدقيق 

المجالات. تلـك 
التوقـع 5: يجـب على المدقـق الخـارجي للبنـك تحديـد وتقييـم مخاطـر 
الأخطـاء الجوهريـة في القوائـم الماليـة للبنـك، مـع مـراعاة تعقيـدات 

أنشـطة البنـك وفعاليـة بيئـة الرقابـة الداخليـة الخاصـة بـه.
التوقـع 6: يجب على المدقق الخارجي للبنك أن يسـتجيب بش لكمناسـب 

للمخاطر الجسـيمة للخطـأ الجوهري في القوائـم المالية للبنك.
3. منهجية التدقيق البنكي 

)IAPSs( 1.3. بيانات ممارسة التدقيق الدولية

تـم إعـداد هـذه البيانـات ونشرهـا مـن طـرف لجنـة ممارسـات التدقيق 
الدوليـة )IAPC( التابعـة للاتحـاد الدولي للمحاسـبين )IFAC( ، وال يتتضم 
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في عضويتهـا مراقب نيعـن لجنـة »بـازل«، وهـذه البيانـات لا تعتبر معاي ري
دوليـة للتدقيـق، وإنمـا إرشـادات للتدقيـق في البنوك.

بيـان ممارسـة التدقيـق الدولي IAPS 1000( 1000( »إجـراءات التأكيـد مـا  	•
البنوك« بين 

تـم إعـداد البيـان واعتمـاده من طـرف لجنة ممارسـات التدقيـق الدولية 
)IAPC(، ولجنـة الأنظمـة المصرفيـة والممارسـات الإشرافيـة لمجموعـة الدول 
الع رشالصناعيـة، وسـويسرا، في نوفمبر 1983، ونشر في فيفـري 1984، وذلك 
مـن أجل تقديـم المسـاعدة العملية لمدققي الحسـابات الخارجيين المسـتقلين 
والمدقق نيالداخلي نيوالمفتشني، فيما يخص إجـراءات التأكيد ب نيالبنوك.

بيـان ممارسـة التدقيـق الدولي IAPS 1004( 1004( »العلاقـة بين مراقيب  	•
البنـوك والمدققين الخارجيين للبنـوك«

 ،)IAPC( تـم إعـداد البيـان من طـرف لجنة ممارسـات التدقيـق الدوليـة
 ،2001 ديسـم بر في  نرشه  الموافقـة على  وتـم  »بـازل«،  لجنـة  مـع  بالاشرتاك 
بغـرض توف ريمعلومات وإرشـادات حـول كيفيـة تعزيز العلاقـة بين مدققي 
حسـابات البنـوك والمراقبين، بمـا يحقق المنفعـة المتبادلة، ويأخـذ في الاعتبار 

المبـادئ الأساسـية للجنـة »بازل«.
بيـان ممارسـة التدقيـق الدولي IAPS 1006( 1006( »تدقيـق القوائـم المالية  	•

» للبنوك
تمـت الموافقـة على الوثيقـة للن رشمـن قبـل لجنـة ممارسـات التدقيـق 
الدوليـة )IAPC( في اجتمـاع أكتوبـر 2001، وهي تسـتند إلى معاي ريالتدقيق 
الدوليـة )ISAs( السـارية إلى غايـة 1 أكتوبـر 2001. والغـرض مـن البيـان هو 
تقديـم المسـاعدة العمليـة لمدق يقالحسـابات وتعزيـز الممارسـة الجيـدة في 
تطبيـق معاي ريالتدقيـق الدوليـة )ISAs( عند تدقيـق القوائم الماليـة للبنوك، 
والوثيقـة غير شـاملة للإجراءات والممارسـات ال يتيجب اسـتخدامها، فعند 
تنفيـذ مهمـة التدقيق وفقـا لمعاي ريالتدقيق الدوليـة، يجب أن يـراعي المدقق 

متطلبـات جميـع المعايير.
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تضمـن البيان خصائص النشـاط البن يكالتي تفـرض على المدقق إعطاء 
والاعتبـارات  الماليـة،  والمؤسسـات  البنـوك  تدقيـق  لعمليـة  عنايـة خاصـة 
الخاصـة ال يتتظهـر نتيجـة لذلـك؛ كمـا أشـار البيـان إلى أهـداف التدقيق 
في البنـوك، وال يتتنبـع مـن معايير التدقيـق الدوليـة، أي تمك نيالمدقق من 
التعب ريعـن رأيه حول القوائـم المالية للبنـك، إضافة إلى الجوانـب التي يجب 
على المدقـق أخذهـا بع نيالاعتبـار عنـد التعاقـد بعـد البنـك وعنـد إعداد 
رسـالة المهمـة؛ إلى جانـب ذلـك، عـرض البيـان كيفيـة التخطيـط للتدقيق، 
بـدء مـن التعرف على البنـك بالتفصيـل من جميـع الجوانب المحاسـبية وغير 
المحاسـبية، وخصوصـا فيمـا يتعلـق بالمخاطـر، ثـم إعـداد برنامـج شـامل 

للتدقيـق يـراعي خصوصيـات البنـك والعمـل المصرفي بش لكعام.
تضمـن البيـان أيضا إجراءات تقييـم نظام الرقابة الداخليـة للبنوك، فيما 
يخـص تحديـد وتوثيق واختبار إجـراءات الرقابـة الداخلية، والقيـود الملازمة 
لهـا، والنظر في أثر العوامل البيئية؛ إلى جانـب كيفية تنفيذ إجراءات التدقيق 
)فحـص الحسـابات( الأساسـية، على غـرار التفتيـش، الملاحظة، الاستفسـار 
والتأكيـد، الحسـاب، والإجـراءات التحليليـة، مع عـرض إجـراءات خاصة 
تتعلـق ببعـض البنـود ذات الطابـع الخـاص في القوائـم الماليـة؛ وفي الأخ ري
عـرض البيـان ملحق بالمخاطـر، والقضايـا المتعلقة بالاحتيـال والأعمال غير 
المشروعـة، وملحـق بأمثلـة حـول اعتبـارات الرقابـة الداخليـة والإجراءات 

الموضوعيـة لعمليـات الخزينة والمتاجـرة، والقروض والسـلفيات.
2.3. مدخل الرقابة الداخلية في التدقيق البنكي

مقارنـة بالمعاي ريالصناعيـة والتجاريـة، يفضـل التنظيم البن يكمدخل 
الرقابـة الداخليـة مـراعاة لخصوصيات المهنـة وأخطاء المـاضي، فبعض البنوك 
لـم تكتشـف عوامـل الضعـف في الوقـت المناسـب بسـبب الإختاللات 
في الرقابـة الداخليـة. تسـهم الرقابـة البنكيـة الداخليـة في سالمة الأنظمة، 
إن وضـع  المـالي.  الاتصـال  موثوقيـة  الصعوبـات وضمـان  تذليـل  وبالتـالي 
ونظـم  الماليـة  والمعلومـات  العمليـات  على  المطابقـة  رقابـة  الإجـراءات، 
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المعلومـات، وتكييفهـا وتطبيقها بش لكصحيح، يسـمح بتأم نيالمعاملات 
ال يتيقـوم بهـا البنـك والجهـات الخارجيـة ذات الصلـة.

يهـدف التدقيـق وفق مدخـل الرقابـة الداخلية إلى فحص مـدى احترام 
الداخليـة؛  والتعليمـات  الإجـراءات  السياسـات،  التنظيمـات،  القوانني، 
ويفرتض وجـود مرجـع محدد مسـبقا للرقابـة، ويسـمح بضمـان أن الرقابات 
للتدقيـق، خالل كل  النشـاط الخاضـع  تمـس: كل الأشـخاص في  المنفـذة 
الأوقـات، وكل الأماكـن. وفيمـا يخـص أنظمـة المعلومـات ضمـان وجـود 

وعمـل كل الجوانـب الآتيـة:
أمن المنشآت المعلوماتية؛ 	-

الحماية ضد الكوارث الطبيعية؛ 	-
الرقابة على الدخول؛ 	-

الأمن المعلوماتي للبيانات والتطبيقات؛ 	-
قواعد حفظ البيانات والتطبيقات؛ 	-

مخطط النجدة؛ 	-
المحافظة على مسار التدقيق؛ 	-

فصل المهام. 	-
يعتمـد مدى الاختبـارات على أهمية، طبيعة وتكـرار الرقابات موضوع 

التقييم، ويهـدف برنامج العمل إلى:
فهم تصميم الرقابات لكل نشاط خاضع للتدقيق؛ 	-

تقييم تصميم الرقابات على الأنشطة؛ 	-
تقييـم اسـتمرارية الرقابـة وسـلطة وكفـاءة الفـرد المكلـف بتحقيـق  	-

الرقابـة.
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الشكل )9(: السيرورة العامة للتدقيق وفق مدخل الرقابة الداخلية

 

Source : Korami (2012, p. 59). 
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للرقابـة  السـنوي  التقريـر  مطلعـا على  يكـون  أن  المدقـق  يجـب على 
الداخليـة، وأي تقاريـر للجنة المصرفية، وتقارير المفتشـية العامة، والنصوص 
القانونيـة العامـة والخاصـة )قانـون النقـد والقـرض، لوائح المجلـس الوط ني

للمحاسـبة، تنظيمـات بنـك الجزائـر، تعليمـات اللجنـة المصرفية(.
أن  مـن  التحقـق  عـن  مسـؤولة  الداخليـة  بالرقابـة  المكلفـة  الوظيفـة 
العمليـات التي يقـوم بها البنـك، وأن التنظيم والإجـراءات الداخلية مطابقة 
للأنظمـة، وأن الحـدود الموضوعة للمخاطـر محترمة، كما أنها مطالبة بالسـهر 

على جـودة المعلومـات الماليـة والمحاسـبية ووجـود مسـار للتدقيق.
التعرف على المحيط 	•

هـدف هـذه المرحلـة هـو تحديـد الإجـراءات الرئيسـية وتقييم سالمة 
الرقابـة الداخليـة ككل، والسـؤال الرئي يسيتمحـور حـول مـا إذا كانت بيئة 
الرقابـة الداخليـة تسـاهم بش لكعام في فعالية الإجـراءات وموثوقيـة أنظمة 
المحاسـبة والتسـيير، وفهـم هـذا الجانـب يعتبر عام المحـددا عنـد تنفيـذ 

التدقيـق وفقـا لمدخـل الرقابـة الداخلية.
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من أجل تقييم فعالية الرقابة الداخلية يجب مراعاة العوامل الآتية:
الهيكل التنظيمي للبنك ووجود متابعة إدارية للعمليات والمخاطر؛ 	-

إشراك المديرين في تحديد تفويض المهام والحد من صلاحيات كل منهم؛ 	-
وجود مراقبة للتسيير؛ 	-

وضع أدوات للإشراف ومتابعة الأنشطة. 	-
يسـمح ذلـك للمدقق بضمان أن الأعمـال التي يرغـب في الاعتماد عليها 
مـن أجل تأسـيس رأيه تسـتجيب لهدفـه المتمثل في المصادقـة، وعند النظر في 
اسـتخدام الأعمـال التي يقوم بهـا المدقق الداخيل، يتم تقييـم ومراجعة تلك 

الأعمـال لضمان اتسـاقها مع الأهـداف الخاصة.
تقييم الرقابة الداخلية 	•

يجب أن يتضمن تخطيط تقييم الرقابة الداخلية في المؤسسات البنكية:
تحديد نقاط الرقابات المفتاحية 	-

هنـاك عدد مـن الرقابـات الداخلية الرئيسـية في البيئـة المصرفية، والتي 
مـن المتوقـع أن يعزز حسـن سريها مـن موثوقيـة النظـام المحاسيب، وتأخذ 

عنـاصر الرقابـة تلـك الشـائعة في معظم المعامالت، النمـاذج الآتية:
إجـراءات الترخيص للعمليات، ومتابعة الامتثـال للحدود الموضوعة  	ü

ل لكمتدخل؛
إجراءات تحليل النشاط؛ 	ü

إجراءات التأكيد الآلية؛ 	ü

إجراءات التسويات البنكية ومتابعة الحسابات المعلقة؛ 	ü

إجراءات تقييد الوصول إلى وسائل الدفع. 	ü

إن نقـاط الرقابـة هـذه لهـا أهميـة في تعزيـز رأي المدقـق حـول معظـم 
أرصـدة الحسـابات ال يتلم يتم اكتشـاف أي مجـال خطر خاص بهـا، لذا من 

الرضوري التحقـق من حسـن الس ريفي كل عام.



187 المحور السادس : التدقيق في البنوك والمؤسسات المالية

برمجة الرقابات المعلوماتية 	-
إن اعتمـاد المؤسسـات البنكيـة على تكنولوجيـا المعلومـات يتطلب من 
المدقـق تحديد والتحقـق كل عام من الرقابـات العامة لتكنولوجيـا المعلومات 
التي تسـهم في موثوقية النظم المحاسـبية. تتضمن الرقابات العامة لتكنولوجيا 
المعلومـات، الرقابـات المتعلقـة بأمـن المعلومـات، اقتنـاء وتطويـر وصيانـة 
النظـم، وإجـراءات التشـغيل وإدارة نظـم المعلومـات. تتطلـب متابعـة هـذا 
النـوع مـن الرقابات الملاحظـة، إعـداد تقارير الاسـتثناء، مراجعـة الأعمال 
المنجـزة، مراجعـة تغيريات البرامـج وأيضـا متابعـة شاكوى المسـتخدمين؛ 
ونظـرا لتعقيـد أنظمـة المعلومـات، تتطلـب هـذه الأعمـال عادة اسـتخدام 

متخصص نيفي تدقيـق تكنولوجيـا المعلومات.
مراجعة إجراءات المتابعة 	-

ملاءمتهـا  مـن  للتحقـق  الرئيسـية  المتابعـة  إجـراءات  فحـص  يجـب 
وفعاليتهـا، هذه الإجـراءات هي عموما الأدوات الرئيسـية المتاحـة للمديرين 

للتحكـم في نشـاط البنـك وتشـمل مـا يـأتي:
إجراءات متابعة المخاطر التي يتعرض لها الزبائن؛ 	ü

إجراءات متابعة مخاطر السوق والمخاطر ما بين البنوك. 	ü
يجـب ممارسـة المتابعـة على نظـام الرقابـة الداخليـة مـن خالل وحدات 

مراقبـة مسـتقلة والإبالغ عنهـا بانتظام.
مراجعة إجراءات التفتيش 	-

يتـم متابعـة نظـام الرقابـة الداخليـة أيضـا مـن خالل قسـم التفتيش 
أو التدقيـق الداخيل، وخصوصـا في المؤسسـات ال يتتنتمي إلى شـبكة، ينب غي
الأخـذ بع نيالاعتبـار الأعمـال المنجـزة بواسـطة المدقق نيالداخلي نيفي 

الوحـدات، أو التفتيـش، أو عنـد الاقتضـاء، مـن قبـل مدقق نيآخريـن.
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يمكـن وضـع خطـة لمراجعـة إجـراءات الرقابـة الداخليـة بالتنـاوب، 
شريطـة أن يتـم تطبيـق الضوابـط الكافيـة كل عام لضمـان مسـتوى الثقـة 
المطلـوب لدلورة المعنية، وعلى كل حال، سـيتعين إجراء التحقـق من الضوابط 

العامـة ومراجعـة أنشـطة الرقابـة كل عام.

حدود مدخل الرقابة الداخلية 	•

يمكـن أن يكـون مدخـل الرقابة الداخليـة غير فعال لأنه لا يشـكك 
في بيئـة الرقابـة للنشـاط، ولا يهتم بتحليـل المخاطر المصاحبـة له، ولا يأخذ 

في الاعتبـار إسرتاتيجية الرقابة على تلـك المخاطر.

3.3. مدخل المخاطر في التدقيق البنكي

يعتبر مدخـل المخاطر ضروريـا عندما يكـون عدد المعامالت كبيرا، 
وهـو الواقـع في المؤسسـات البنكيـة، لذا يجـب أن تكون النقاط التي تش لك
خطـرا موضـوع تفتيـش شـامل، حيـث يتـم تحديـد المخاطـر عـن طريـق 
تحديـد الأخطـاء المحتملـة )الخطـر المالزم(، وتحديـد الأخطـاء المحتملة في 
غياب السـيطرة )خطـر عدم السـيطرة أو الرقابـة(، وتحديد أهميـة الأخطاء 
المحتملـة )خطـر عـدم الاكتشـاف(. إن مدخـل المخاطـر الذي يركـز على 
مجالات محددة مسـبقا للمخاطـر، ونقاط القوة والضعـف في الرقابة الداخلية 
لتوجيـه الأعمـال، هـو الطريقة الموصى بهـا لتحقيق أهـداف التدقيق بطريقة 
مناسـبة وفعالـة؛ ويتطلـب هـذا المدخـل تصنيف المخاطر حسـب مسـتوى 
تأثيرهـا في البنـك، اسـتنادا لأهميتهـا أو درجـة تكرارهـا، من أجـل تحديد 
العمليـات ال يتتكـون موضوعا لمراجعـة شـاملة، والعمليات ال يتتكون 

موضـوعا لمراجعـة اختباريـة، وتوجيـه التدقيـق نحو مناطـق الخطر.
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الشكل )10(: تصنيف المخاطر لأغراض التدقيق وفق مدخل المخاطر.

Source : Korami (2012, p. 64).

يتطلـب مدخـل المخاطـر الاعتمـاد على »تدقيـق الكفـاءة«، الذي يهدف 
إلى تقييـم مسـتوى التحكم في المخاطـر التي تهدد بلوغ الأهداف المسـطرة، 
لذا فـإن أهـداف البنـك وفروعه ووكالاتـه وعملياتـه تعت برنقطـة الانطلاق، 

ويتـم التدقيق بش لكعام وفـق المراحـل الموضحة في الش لكالموالي.
الشكل )11(: سيرورة العمل الميداني وفق مدخل المخاطر.

 

Source : Korami (2012, p. 65). 
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المخاطـر على  يرتكـز مدخـل  المناسـبة  الرقابـات  اختيـار  أجـل  مـن 
منهجيـة منظمـة مـن خالل:

وصف الإجراءات الموجودة وتسليط الضوء على الرقابات المنجزة؛ 	-
تحليل نقدي للإجراءات وجودة الرقابات؛ 	-

تحديد المخاطر الكامنة؛ 	-
التحقيق مع الخاضعين للتدقيق؛ 	-

اختيار الرقابات التي يجب القيام بها )نوع وحجم الرقابات(. 	-
يعتمـد مدخـل المخاطـر على فكـرة دورة النشـاط، التي تع برعن المسـار 
الذي يأخـذه تدفـق مـا للمعاملات، بدء مـن مصدره الأصلي إلى غاية تشلكه 
النهائي في ميزانية البنك، مما يتطلب تقسـيم الدورات إلى مجموعات متجانسـة 
ومحـددة مـن الوظائـف، ال يتتتضمـن معامالت متجانسـة ومتماثلـة، تـم 
معالجتهـا وفـق إجـراءات منطقيـة، مث التتكـون دورة الالتزامـات من عدة 

وظائـف: المنح، رفع الحظر، التسـيير الإداري، السـداد، الاسرتجاع.
4. أهم الرقابات في إطار مهمة التدقيق البنكي

1.4. أهداف الرقابة

تحديـد هـدف الرقابـة يعني تحديـد مجمـوع المراجعـات والفحوصـات 
ال يتيجـب تنفيذها على سلسـلة من المعامالت، من أجل ضمـان أن طريقة 
معالجتهـا تتيـح التحكـم في المخاطـر المرتبطـة بهـا. مـن أجل فحـص جميع 

دورات النشـاط، يركـز المدققـون على أهـداف الرقابـة الآتية:
الاعتماد - الترخيص 	•

يجـب ترخيـص المعامالت وفقـا للمعاي ريالإداريـة، ويجـب أن تسـمح 
الرقابـات بـ:

ضمـان أن المعاي ريالموضوعة من طـرف الهيئات الإدارية تـم توصيلها  	-
وفهمهـا بش لكصحيح مـن طرف الموظف نياللذيـن يطبقونها؛
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ضمـان أن المعامالت ال يتتسـتجيب للمعايير الموضوعـة هي وحدها  	-
والمرخصة. المعتمـدة 

تحديد، تسجيل ومعالجة المعاملات 	•

يجـب أن يسـتجيب تحديـد، تسـجيل ومعالجـة المعامالت في كل مرحلة 
الآتية: للأهـداف 

الوجـود: يجـب أن تسـمح الرقابـات بالحصـول على ضمـان أن الحـدث  	-
المعالـج له سـند قانـوني أو تنظييم.

الدقـة: يجـب أن ترتكز المعامالت على إثبات الأحـداث الاقتصادية،  	-
لذا يجـب أن تسـمح الرقابات بـ:

اختبار دقة العمليات الحسابية والتصنيف الصحيح في الحسابات؛ 	ü

اسرتجاع التواريـخ ال يتحدثـت فيهـا المعامالت للتأكـد مـن  	ü

التسـجيل. صحـة 
الاكتمـال: يجـب تسـجيل جميع المعامالت الخاصـة بفرتة معينة، مما  	-

يتطلـب اللجـوء إلى رقابـات تتضمن:
ترقيم أو اللجوء إلى ترقيم مسبق لجميع المعاملات؛ 	ü

تسجيل جميع المعاملات وفق تسلسلها الزمني؛ 	ü
المقارنـة بين البيانـات المتأتية مـن مصادر مختلفة، وتفس ريجميع  	ü

العنـاصر مـن خالل المقاربة.
عرض المعلومات المالية 	•

يجـب أن تسـمح الرقابـات بالتأكـد مـن أن الحقـوق والديـون قـد تـم 
تقييمهـا وعرضهـا بمـا يتوافـق مـع القواعـد والمعاي ريوممارسـات المهنـة.

الأمن والحماية 	•

يجـب أن يتـم الترخيص بالولـوج إلى الأصـول وفقا للمعاي ريالمحددة من 
طـرف الإدارة، هـذا الهـدف لا يقت رصعلى الأصـول العينية فقـط )النقدية، 

الأدوات الماليـة... إلـخ(، بـل أيضـا على البيانات والوثائق الحساسـة.
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التبرير، الموثوقية 	•

يجب إثبات صحة ودقة واكتمال الوثائق المالية بشكل دوري؛ 	-
يجب أن تسـمح الرقابـات بالتأكد من صحة التسـجيلات المحاسـبية  	-

مباشرة بعـد تنفيـذ المعاملات؛
تتجـه الرقابـات التي تهـدف إلى التأكد من موثوقيـة المعلومات المالية  	-

نحو اكتشـاف الأخطاء وعـدم الانتظام.
2.4. تقنيات الرقابة

يمكن التمييز بين نوعين من الإجراءات الرقابية:
الإجـراءات الوقائيـة: تسـمح بالتأكد مـن أن المعاملات السـليمة فقط  	-

هي التي تـم إثباتهـا ومعالجتها؛
إجـراءات الاكتشـاف: تسـمح بالتأكـد مـن أن أخطاء عـدم الانتظام  	-

قد تـم اكتشـافها.
ترتكز تقنيات الرقابة على:

سياسة محددة بوضوح: 	-
أهداف دقيقة وواضحة؛ 	ü

تقسيم وتغطية كافية للمخاطر. 	ü

أدوات كفأة: 	-
نظام موثوق للتقرير والإعلام؛ 	ü

نظام معلومات فعال؛ 	ü

نظام محاسبي. 	ü

تنظيم مناسب: 	-
نظام ملائم للتفويض؛ 	ü
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متابعة صارمة للمخاطر؛ 	ü

فصل تام بين المهام؛ 	ü

مستوى مناسب من التدريب. 	ü

3.4. أنواع الرقابات

رقابات المطابقة 	•

فحـص من خالل اختبارات محـدودة العدد، ولكن تشـمل كل أصناف 
المعامالت، مـدى توافـق النظام المكتـوب مع النظـام المطبق. رقابـة المطابقة 
هي فحـص وضعيـة أو وثيقـة للتأكـد مـن أن آليـة للرقابـة الداخليـة تعمـل 
فعليـا خالل الفرتة التي يغطيهـا التدقيـق. يمكـن التمييز ب نينوعين من 

رقابـات المطابقة:
ملاحظـة إجـراءات الوقايـة والرقابـة )الإطالع على الدفاتـر و/أو المقابلة  	-

الفاعلين(؛ مـع 
فحص وثائق التقرير. 	-

رقابات القيمة 	•

تعتبر أك رثفعاليـة مقارنـة برقابـات المطابقـة، لكنهـا تتطلـب جهـدا 
أكبر، وتهتـم بـ:

فحص مفصل للمعاملات والملفات وموازين المراجعة والحسابات؛ 	-
بحث وتفسير التغيرات والعناصر غير العادية. 	-

تتطلـب هـذه الرقابـة أيضا نوع مـن الانتقائيـة والقيام برقابـات القيمة 
في الحـالات الآتية:

خطر مرتفع و/أو مبلغ مهم؛ 	-
عدم وجود، عدم كفاية أو ضعف الإجراءات. 	-
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الشكل )12(: سيرورة الرقابات في التدقيق البنكي.
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Source : Korami (2012, p. 83).

استنادا لرقابات المطابقة، يتحدد حجم رقابات القيمة التي يجب تنفيذها.
الجدول )7(: سيرورة الرقابات في التدقيق البنكي.

إجراءات غير موثوقة أو غير كافيةإجراءات موثوقة وكافية

للقيمــة، خطر مرتفع محــدودة  رقابــات 
ضروريــة لكنهــا 

ضرورية ومهمة

خطر ضعيف
ــة، أو  ــدودة للقيم ــات مح رقاب

ــام بهــا عــدم القي
حســب المخاطــر: إذا تقــرر تنفيــذ 

ــة، ــات القيم رقاب
يجب تنفيذ رقابات جوهرية

Source : Korami (2012, p. 84).

4.4. الفحص التحليلي

يخدم الفحص التحليلي هدفا مزدوجا، حيث:
إذ يسـمح بتحديـد  يسـتخدم خالل مرحلـة تخطيـط وتحض ريالمهمـة،  	-
مجـالات الخطـر الرئيسـية والأعمال ال يتيتعين القيـام بها. يسـتند تحديد 
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المخاطـر إلى ملاحظـة الاتجاهـات الرئيسـية، وكذلـك أرصـدة الحسـابات 
غ ريالعاديـة أو ال يتتتعـارض مـع المعلومـات المجمعة مسـبقا؛

في مرحلـة أخـرى، يتـم إجـراء فحـص تحلي يلأثنـاء تدقيـق الحسـابات  	-
الوسـيطة. أو  الختاميـة 

يعت برالفحص التحليلي في حد ذاته أداة تدقيق لأنه يتيح فهم:
تشكل النتيجة، وتطورها )مقارنة بالفترة السابقة أو مقارنة بالموازنات(؛ 	-

الارتباطـات فيمـا ب نيعنـاصر القوائـم الماليـة، أو ب نيهـذه العنـاصر  	-
المختلفـة والمـؤشرات الخارجيـة )تطـور أسـعار الفائـدة، حجـم معاملات 

السـوق المـالي... إلـخ(.
تشمل الأعمال المنجزة ضمن الفحص التحليلي ما يأتي:

تحليـل عام للتغريات الرئيسـية في الميزانيـة عنـد الإقفال، خـارج الميزانية  	-
الوسـيطة  الأرصـدة  في  التغريات  النتيجـة،  )هي لك النتيجـة  وحسـاب 

للتسـيير(؛ الرئيسـية 
تحليل شـامل للعلاقات الخطيـة التي يجب أن توجد ب نيالنواتج والأصول،  	-

مـن ناحيـة، وبين الأعبـاء والخصوم، مـن ناحية أخرى؛
مراجعـة تطـور المـؤشرات ال يتيمكـن أن توجه بفعاليـة أعمـال الرقابة  	-

على مخاطـر الائتمـان؛
تحليل تطور النسب الرئيسية للتسيير؛ 	-

مراجعـة بيانـات الهي لكالمـالي، السـيولة، والتعـرض للمخاطـر )الفائدة،  	-
سـعر الرصف... إلـخ(؛

الإطلاع على  النسب التنظيمية؛ 	-
تحديد التغييرات المحاسبية التي حدثت أو التي من المقرر حدوثها؛ 	-

تحليـل موقـف البنـك محـل التدقيـق مقارنـة بالسـوق الذي ينشـط فيـه  	-
ومنافسـيه.



التدقيق البنكي 196

5.4. تقييم أنظمة المعلومات

التعرف 	•

تتم زينظم المعلومـات في البنوك بتعقيدها ومسـتوى تكاملهـا المرتفع، 
هـذا الموقـف لا يرجع فقط إلى الحجـم الكبير للمعاملات ال يتيتم معالجتها، 
ولكـن أيضـا إلى التنظيـم المعمـول بـه، والحاجـة إلى مراقبة النشـاط لإدارة 
المخاطـر، والاحتياجـات التنظيميـة ال يتتفرضها البنـوك المركزيـة؛ فيما يلي 

عوامـل الخطـر العامة ال يتتواجه الإعالم الآلي في البيئـة المصرفية:
الإعالم الآلي وحـده هـو عمليـة، فخسـارة كل أو جزء منه يفقد المؤسسـة  	-

أداة الإنتـاج الرئيسـية الخاصـة بها.
حجـم الحـركات الماليـة وعدم تجسـد القيـم النقديـة والأوراق المالية يجعل  	-
مـن الصعـب، في حالة فشـل الإعالم الآلي، إعادة بناء مسـار التدقيق من 

الوسـائط المادية.
يمكـن أن تكـون تكلفـة حـالات الفشـل المحتملة في الإعالم الآلي  	-
مرتفعـة، بسـبب الترابـط ب نيالبنـوك والتأث ريالمحتمـل على الأطـراف 

المقابلـة أو ح ىتبش لكمبـاشر على الزبائـن.
تتضمـن الأنظمـة المسـتخدمة خطر حـدوث أخطـاء متتاليـة ترتبط عادة  	-
بنظـم المعلومـات المتكاملة، التي تتم زيعموما بالإدخال الوحيـد للمعاملة، 
والترجمـة المحاسـبية للأحـداث اللاحقـة التي تتـم معالجتها بطريقـة آلية.
يضـاف إلى هـذه المخاطـر العامـة، العواقـب ال يتقـد تنشـأ نتيجة فشـل  	-
وظيفـة الإعالم الآلي، فقد يواجه البنـك بعدها خطر تلـف المعلومات أو 

فقدانهـا أو خطـر الاحتيـال أو مخاطر التشـغيل.
تقييم وظيفة الإعلام الآلي 	•

جـودة  تقييـم  على  المدقـق  منهـج  يعتمـد  الخطـر،  عوامـل  إلى  بالنظـر 
الإجـراءات والقواعـد التنظيميـة المعتمـدة في وظيفـة الإعالم الآلي، حيـث 
يقـوده ذلـك إلى إجـراء اختبـارات التكامـل لضمـان موثوقية المعالجـات، وفي 
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هـذا الصدد فـإن الاسـتنتاجات المتعلقـة بتقييـم موثوقية أنظمـة المعلومات 
تؤثـر في طبيعـة ومدى الرقابات ال يتيتعين تنفيذها أثناء فحص الحسـابات. 
يتـم تقييـم بيئـة الرقابة في الإعالم الآلي لكل مجـال، بما فيها تطويـر وإصدار 
تطبيقـات جديدة، تعديل التطبيقات والتشـغيل المعلومـاتي وأمن المعلومات.

6.4. استخدام الإعلام الآلي في التدقيق

تنفيـذ  بش لكمتزايـد في  أدوات الإعالم الآلي ضروري  اسـتخدام  إن 
أعمـال التدقيـق، حيـث يعتبر الفحـص بمسـاعدة الكمبيوتـر )ROA( من 
البنكيـة.  المؤسسـات  أنشـطة  الرقابـة على  في  المسـتخدمة  التقنيـات  أك رث
يرتكز الفحص بمسـاعدة الكمبيوتر على اسـتخدام قواعـد البيانات للبنك 
محـل التدقيـق، وبالتالي بالإمكان إجـراء العديد من الاختبـارات على مختلف 

المجالات:
التحقق من موثوقية ودقة واكتمال وسلامة البيانات وقواعد البيانات؛ 	-

تحضير معالجات خاصة، مثل الاستقصاء أو التحليلات الإحصائية؛ 	-
التحقـق من صحـة العمليـات الإدارية، من خالل إعادة تطبيـق القواعد  	-
الإداريـة على قواعـد البيانـات )مث الفيمـا يخـص إعادة خصـم أو تقييـم 

الأدوات(.
إن اسـتخدام الفحـص بمسـاعدة الكمبيوتـر يجعـل إجـراء تحليالت 
أو اختبـارات بالاسـتثناء ممكنـا، اعتمـادا على قواعـد الاسرتجاع  شـاملة 

ومعاي ريالفـرز، إذ يمكـن تطويـر تحليالت حسـب:
أسـعار الفائـدة ومعدلات الهامـش: تحديد معدلات منخفضة بش لكغير  	-
طبييع، أو على العكـس مـن ذلـك، معـدلات مرتفعة بش لكغ ريطبيعي 

القروض؛ على 
عدم وجود بيانات: أسماء الأطراف المقابلة، قيد الأوراق المالية؛ 	-

تقسـيم التسهيلات حسـب: الطبيعة، تاريخ الاسـتحقاق، معدل الفائدة...  	-
إلخ.
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7.4. تقرير التدقيق

واضـح،  دقيـق،  متكامـل،  تقريـر  مرشوع  إعـداد  مهمـة  تتطلـب كل 
يتضمـن: ومخت رص موضـوعي، 

عرض لهدف المهمة؛ 	-
توضيح لنطاق الأعمال المنجزة؛ 	-

تلخيص للنتائج المؤثرة؛ 	-
اقتراح للتوصيات. 	-

يتم توجيه مشروع تقرير التدقيق إلى البنك من أجل:
التحقق من النتائج؛ 	-
مراجعة التوصيات؛ 	-

إعداد مخطط العمل من أجل تطبيق التوصيات. 	-
يتـم إعـداد التقريـر النهـائي اسـتنادا إلى إجابـات البنـك وانطلاقـا من 

المشروع. نسـخة 
يجب أن يقوم المدقق الداخلي بإعداد إجراءات تغطي الجوانب الآتية:

المدة التي يجب على الإدارة الإجابة فيها وتوصيات المدقق؛ 	-
تقييم لإجابة الإدارة؛ 	-

التحقق من الإجابة )إذا كان ذلك ضروري(؛ 	-
مهمة متابعة؛ 	-

تحديـد، مـن أجل لفـت انتبـاه مسـتوى الإدارة المعني، الإجابات/الأعمال  	-
غ ريالكافيـة وقبـول الخطـر الناتج.

المسـتخدمة  والوثائـق  المعلومـات  النهـائي كل  الـورقي  الملـف  يتضمـن 
المهمـة، خصوصـا: أهـداف  لتحقيـق 

الأمر بالمهمة؛ 	-
المراسلات مع إدارة البنك الخاضع للتدقيق؛ 	-

المعلومات التي تم جمعها خلال مرحلة التخطيط؛ 	-
تحليل المخاطر؛ 	-
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مخطط التوجيه؛ 	-
برنامج التدقيق؛ 	-

استبيانات الرقابة الداخلية التي تم تكييفها خصيصا لمهمة التدقيق الداخلي؛ 	-
ورقة العمل التي تتضمن العناصر المقنعة منظمة ومرقمة؛ 	-

المسودات الداخلية للتقرير وبطاقة المهمة؛ 	-
رسالة تحويل مسودة التقرير للمؤسسة الخاضعة للتدقيق؛ 	-
تعليقات المؤسسة الخاضعة للتدقيق حول إنجازات المهمة؛ 	-

محضر المصادقة؛ 	-
التقرير النهائي؛ 	-

بطاقة المهمة. 	-
الشكل )13(: محيط التدقيق البنكي.
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تمهيــد

نظـرا لتعـدد العمليـات وتشـابكها فـإن التدقيـق من خالل الدورات 
تجميـع  يتـم  حيـث  البنـوك،  لتدقيـق  أصبـح ضروريـا   )Audit par cycle(
الحسـابات ضمن مجمـوعات تتوافق مـع الوظائف الرئيسـية للنشـاط البنكي، 
والهـدف مـن ذلـك هو إبـراز التسلسـل المنط يقلسريورة التدقيـق، وفي كل 
دورة سـيكون من الممكـن إتباع المراحـل المختلفة لعمليـة التدقيق. بما أن 
مهمـة التدقيـق يقوم بهـا فريق، يتـم تدقيق مختلـف الدورات بمشـاركة عدة 
مدقق نيموجوديـن تحت إشراف رئيـس المهمة، فبعد عـرض عام للدورة، يتم 
دراسـة المخاطـر الرئيسـية المتعلقـة بها، وتحديـد مجالات المخاطـر، ووصف 

منهـج التدقيـق )تقييـم الرقابة الداخليـة، وفحص الحسـابات(.
تتمثل الدورات الرئيسية للتدقيق في المجال البنكي في:

ودائع الزبائن؛ 	-
القروض والالتزامات؛ 	-

عمليات الصندوق؛ 	-
وسائل وأنظمة الدفع؛ 	-

عمليات السوق؛ 	-
العمليات المالية لحساب الزبائن؛ 	-

التثبيتات والأموال الخاصة؛ 	-
النشاط الدولي؛ 	-

العمليات خارج الميزانية... إلخ. 	-
نظـرا لكرثة الدورات المتعقلـة بالنشـاط البنيك، سـوف نتنـاول في هذا 
المحـور دورتني، يمكـن اعتبارهما جوهر العمـل البنكي، وهمـا »دورة ودائع 

الزبائـن« و»دورة الإقراض«.
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1. تدقيق دورة ودائع الزبائن
تعتبر ودائـع الزبائـن مـن أهم مصـادر تمويـل الأنشـطة البنكيـة، كما 
أن حسـن إدارتهـا يعتبر أحـد عوامـل نجـاح البنـوك، من خالل التحكم 
في تكلفتهـا، وتوظيفهـا بعائـد أعلى، وإتبـاع إجـراءات واضحـة وفعالـة في 
اسـتقبال ودائـع الزبائـن، واحرتام سياسـة الإدارة العامـة في هذا الشـأن، إلى 
جانـب الامتثـال للمتطلبـات القانونيـة والتنظيميـة المعمـول بهـا، وإثباتهـا 

محاسـبيا بش لكصحيح.
1.1. تقديم الدورة

لمحة حول ودائع الزبائن 	•

تحتكـر البنـوك والمؤسسـات الماليـة عمليـة تلقي أمـوال عنـد الطلب أو 
لأجـل مـن الجمهور، والتي تعتبر أهم مصدر لودائـع الزبائن بالنسـبة للبنوك، 

بعـدة خصائص: وتتميز 
عادة مـا تسـتفيد من احتياطي تحسـبا لأي تعثر أو فشـل مـالي من جانب  	ü

البنك؛
تتطلب اليقظة فيما يتعلق بغسيل وتبييض الأموال وتمويل الإرهاب؛ 	ü

ضرورة التعـاون، وبش لكإجبـاري، مـع السـلطات الرقابيـة فيمـا يخص  	ü

تنظيمهـا؛
يمكـن أن يكـون مصدرهـا زبائـن ماليين )بخالف البنـوك( أو زبائن  	ü

ماليين. غ ري
يمكن التمييز بين عدة أشكال للودائع:

حسـابات الائتمـان العاديـة )الودائـع تحت الطلـب(: تع برعن الحسـابات  	-
الجاريـة، وتخضـع للتصريح أمـام السـلطات الجبائية عن أي فتـح أو وقف 
لهـا، ويمكـن سـحب الأموال منهـا في أي لحظة دون سـابق إنـذار، وتتيح 

لصاحبهـا الاسـتفادة مـن مختلف الخدمـات البنكية.
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حسـابات الادخـار ذات النظـام الخـاص: تسـمح للزبون بإيـداع مدخراته  	-
مقابـل عائـد محدد.

حسـابات لأجـل: يتـم حظـر الودائـع لفرتة تخضـع للتفـاوض بحريـة بين  	-
المـودع والبنـك، ويتـم تسـديد الفوائـد في تاريـخ الاسـتحقاق.

يتـم تحديـد سـعر الفائدة السـنوي الاس يمعلى »حسـابات الادخار ذات 
النظـام الخـاص« عـن طريـق التنظيم، غ ريأن البنوك لهـا الحريـة في تعويض 
الأموال الأخرى المسـتلمة بالسـعر الذي تختاره؛ وتشـمل الاقتطاعات المباشرة 

الشـائعة رسـوم إدارة الحسـابات وعمولات فتحهـا أو وقفها.
المخاطر المرتبطة بالدورة 	•

يمكـن التمي زيب نيالمخاطر الماليـة ومخاطر الطـرف المقابـل والمخاطر 
التشـغيلية وغيرها.
المخاطر المالية 	-

تتضمن المخاطر المالية:
خطـر السـيولة: يرتبـط بقدرة البنـك على الاسـتجابة لطلبات السـحب  	ü

المهمـة مـن طـرف الزبائن.
خطـر الرصف: يكون البنـك عرضـة له في حالة الودائع ال يتلا تكون  	ü

العملة. بنفـس 
خطـر الفائـدة: يمكن أن يكون مصـدره عدم وجود توافـق بين الودائع  	ü

واسـتخداماتها، فيمـا يخص المـدة وطبيعة معـدل الفائدة.
مخاطر الطرف المقابل 	-

تخص مخاطر الطرف المقابل عمليات التحصيل/التسوية )حالة القروض 
للزبائن(، ف هيتتعلق بتدهور وضعية المقترض أو قيمة الضمانات التي حصل 
يؤثر في قدرة  للحقوق، مما  ال كلي أو  السداد الجزئي  عليها البنك، مسببة عدم 
البنك على مواجهة احتياجاته من السيولة. هذه المخاطر يمكن تفسيرها بحالة 
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بعض الأسواق أو القطاعات ، ولكن أيضا بسياسة المنح والتنويع التي يعتمدها 
البنك. يمكن تقسيم مخاطر الطرف المقابل إلى:

خطر التعثر: عدم قدرة الزبون على سداد القرض عند الاستحقاق. 	ü

خطـر التعـرض: المرتبـط بخصائـص القـرض الممنـوح، وخاصـة طريقـة  	ü

الذي  التاريـخ  تقديـر  الخطـر  لهـذا  المبـدئي  التقييـم  يتطلـب  سـداده؛ 
سـيحدث فيـه تع رثالزبـون.

يجـب تقييـم خطر عـدم الاسرتداد بمـراعاة الضمانات التي تـم الحصول 
عليهـا، فتقييـم الضمانات هو عنصر أسـاسي لقيـاس المخاطر.

المخاطر التشغيلية 	-
هناك عدة مصادر بالنسبة للمخاطر التشغيلية أو الإدارية:

الفشل في نظم المعلومات؛ 	ü
أخطاء التسجيل؛ 	ü

تقييم منخفض للإيرادات )الفوائد المدينة أو الدائنة(؛ 	ü
الاستخدام الاحتيالي للودائع؛ 	ü

أخطاء التصريح لدى الجهات الضريبية. 	ü
تشمل المخاطر الأخرى:

الحسـابات الجامـدة: هي حسـابات لـم تشـهد أي حركـة لفرتة طويلة، مما  	-
قـد يجعلهـا عرضـة للتلاعـب والاحتيـال مـن قبـل الموظفين.

حسـابات الموظفين: يسـتفيد الموظفـون مـن شروط تفضيليـة فيما يخص  	-
معدلات الفائدة وشروط السـحب على المكشـوف، مما قد يجعلها حسـابات 
انتقاليـة بغـرض الاحتيال، لذا يجب إيالء عناية خاصة لتحليل حسـابات 

الارتباط أو الحسـابات الانتظارية أو حسـابات التسـوية.
الحسـابات الانتظاريـة والقيـم قيـد التخصيص: يتـم فتح هذه الحسـابات  	-

لمعامالت خاصـة لا تكـون موضـع إعداد كشـف حسـاب.
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أطـراف بخالف  قبـل  مـن  المودعـة  الأمـوال  الموطنـة: وهي  الحسـابات  	-
الزبائـن، من خالل توط نيأوراق أو إشـعارات خصم أو حسـابات زبائن 

ليسـت موضـع إرسـال كشـوف لأسـباب تتعلـق بالسريـة.
تخضـع هذه الحسـابات لمراقبة مسـتمرة، لكـن يجب أن تحضـا باهتمام 

خـاص، وهذا هو أحـد الأدوار المسـندة للمفتشـية العامة.
متطلبات الرقابة الداخلية فيما يخص الدورة 	•

مـن أجـل خفـض المخاطـر المرتبطـة بودائـع الزبائـن ينبغي أن يتضمن 
نظـام الرقابـة الداخليـة كحـد أدنى الإجـراءات الآتية:

سياسـة محـددة بش لكواضـح فيمـا يخـص المـوارد )مـوارد بشرية، مـوارد  	-
ماديـة، الإجـراءات، آليـات الرقابـة، توف ريشريحـة متنوعة مـن المنتجات 

والخدمـات(.
ضمـان الودائـع، إذ يجـب ضمـان المودع نيضد أي فشـل محتمـل للبنك،  	-

وهـو مـا يعتبر عام اللزيـادة ثقـة الجمهـور في الجهـاز المصرفي.
التحكـم في مردوديـة الودائـع )تكلفـة الودائـع، مخاطـر العوائـد المبالـغ  	-

الودائع(. عـن  فيهـا 
أمـن واسـتقرار الودائـع )تخفيـض الارتبـاط بالسـوق النقـدي أو المـالي،  	-
تخفيـض الارتبـاط بزبائـن معين نيأو قطـاع مع نيأو منتـج معني... إلخ(.
تعتبر الحسـابات لأجـل وسـندات  المـوارد لأجـل، حيـث  التحكـم في  	-
للبنـك. بالنسـبة  الزبائـن  لأمـوال  مهمـا  مصـدرا  الادخـار  أو  الصنـدوق 
تأم نيإجراءات فتح الحسـابات وتعديلهـا وكذا وإقفالها، مـن أجل ضمان  	-

الزبائن. جودة ملفـات 
متابعة الحسابات والمعاملات، وخصوصا الحسابات التي تتضمن مخاطر مرتفعة. 	-

إيالء عنايـة خاصـة لعمليـة وقـف الحسـابات، لتجنـب أي أخطـاء أو  	-
نسـيان عنـد حسـاب الفوائـد.
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يجـب أن يسـمح نظام المعلومـات ومراقبة التسـيير بترجمة قـرارات الإدارة  	-
إلى أهـداف كمية ونوعيـة، ومتابعة تنفيذ هذه الأهـداف في إطار موازنات 

مخططات. أو 
يجـب تلخيـص جميع الإجـراءات ضمـن دليل للإجـراءات واضـح وكامل،  	-

يوضـع تحت ترصف المسـتخدمين.
2.1. تقييم نظام الرقابة الداخلية

تحضير المهمة 	•

يمكن معالجة النقاط الآتية في هذه المرحلة:
التعـرف على التنظيـم العـام، السياسـة العامة فيمـا يخص اختيـار الزبائن،  	-

المنتجـات، الإجـراءات، إحصـاءات فتح ووقـف الحسـابات... إلخ.
الفحـص التحلي يللأحجـام ونتائج النشـاط خالل عدة سـنوات مقارنة  	-

بالموازنـات، لتحديـد التغريات المهمـة والحصول على تفسريات.
مـع  المقابالت  مـن  أسـاسي  بش لك المعلومـات  على  الحصـول  يمكـن  	-

المتاحـة. الدفاتـر  وفحـص  المسـؤولين 
أعمال التدقيق 	•

يتضمـن تقييـم نظـام الرقابـة الداخليـة فحـص الإجـراءات المتعلقـة 
بـالدورة ومراجعـة سريورتها، من خالل اختبـارات خاصة، من أجـل تقييم 

مـدى فاعليتهـا وتقديـم مقترحـات لتحسـينها.
يمكـن أن يسـتند تقييـم إجـراءات فتـح الحسـابات إلى فحـص مـدى 

الآتية: النقـاط  احرتام 
وجود معايير للاختيار عند فتح الحسابات. 	-

وجود إجراء مكتوب لفتح الحسابات، يتضمن على وجه الخصوص: 	-
نظام للتراخيص من قبل المدير المختص؛ 	ü
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عـن  الحـركات  تسـجيل  لهـم  المخـول  الأشـخاص  مهـام  ب ني فصـل  	ü
الحسـابات؛ فتـح  لهـم  المخـول  الأشـخاص 

إنشـاء ملف حـول الزبـون المسـتقبلي، والذي يمكن اسـتخدامه بعد  	ü
ذلـك لتزويـد أنظمـة التصنيـف الداخليـة )الهويـة، الدخل، السـمعة، 

إلخ(؛ الموطـن... 
وفي حالة الشركات، التحقق من صحة صلاحيات موظفيها. 	ü

وجود إجراءات لتحديث المعلومات الدائمة )العناوين، شروط الأجور... إلخ(. 	-
يمكـن إجـراء تحليـل للإجـراءات التي تحكـم سري حسـابات الودائع 

مـن خالل النقـاط الآتية:
وجود إذن من طرف الزبون لكل حركة على الحساب. 	-

الامتثـال للأحاكم التنظيمية المتعلقـة بمكافحة غسـيل  وتبييض الأموال  	-
الإرهاب. وتمويـل 

البريـد  إرسـال  للتحكـم في حسـاباتهم، مثـل  بوسـائل  الزبائـن  تزويـد  	-
بواسـطة خدمة مسـتقلة )كشـف الحسـاب على وجه الخصـوص( أو وجود 

إجـراء لمعالجـة الشاكوى.
يجـب أن تخضـع الحسـابات عاليـة المخاطـرة، مثـل الحسـابات المؤقتـة 

وحسـابات الموظف نيوالحسـابات الأخـرى لإجـراءات محـددة مثـل:
مراقبة من طرف الإدارات المعنية. 	-

مراقبة الحركات من قبل شخص مخول )الحسابات الانتقالية(. 	-
المعامالت على حسـابات الادخـار ذات النظـام الخـاص،  يتـم معالجـة 
مـن  لذا سـيكون  الآليـة،  الأنظمـة  إطـار  في  بش لكعام،  والودائـع لأجـل، 

مراقبـة: الرضوري 
مطابقة المخططات المحاسبية. 	-

رصد الحالات الشاذة )التي تتجاوز السقف والحسابات مستحقة القبض(. 	-
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التطبيق الصحيح للقواعد الضريبية. 	-
عملية حساب الإيرادات والتفويضات فيما يخص تحديد الرسوم. 	-

غالبـا مـا تنطوي المعامالت على شـهادات الصنـدوق وشـهادات الادخار 
على تحايـل في النقديـة، وبالتالي يجـب أن تخضع لعمليـات مراقبة متكررة من 
طـرف خدمـات التفتيش، ويمكـن للمدقق نيالتحقق من النقـاط الآتية:

)تراخيـص،  وسـدادها  الشـهادات  في  الاكتتـاب  يحكـم  إجـراء  وجـود  	-
إلـخ(. الفائـدة...  معـدلات  تحديـد  تفويضـات، 

شروط حفظ دفاتر الشهادات وتنفيذ قوائم جرد منتظمة. 	-
خلاصة المهمة 	•

مـع نهايـة المهمة، يجب إعـداد تقرير يحـدد نقاط القوة ونقـاط الضعف، 
مـع ضرورة متابعـة التوصيـات ال يتيمكـن أن تسـمح بتحس نيالرقابـة 

الداخليـة للتحقـق مـن تطبيقهـا الفعلي.
3.1. فحص الحسابات

لنظام  المدقق  تقييم  على  كبير  حد  إلى  الحسابات  تدقيق  طريقة  تعتمد 
لرقابة الداخلية، نظرا إلى أهمية حجم وعدد الحسابات التي يتعين معالجتها. 
كجزء من النهج الأول، يجب على المدقق التأقلم مع تصنيف النواتج الموزعة، 
وتسعيرات الزبائن، والوسائل المستخدمة )البشرية والمادية( ومع التنظيم العام 

للجهة الخاضعة للتدقيق )أدوات الرقابة، أنظمة الكمبيوتر(.
أهداف التدقيق 	•

الأهداف الرئيسية لفحص الحسابات هي التأكد من:
صحـة الأرصـدة وخصوصـا بالنسـبة للودائـع لأجـل: الحسـابات العاديـة  	-
وحسـابات الادخـار ال يتتعتبر أدوات الرقابـة الخاصـة بهـا غ ريكافيـة.
الرئي يسلأمـن  العامـل  تعتبر  ال يت الودائـع،  واسـتقرار  هي لك تقييـم  	-

البنـك. ومردوديـة 
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الفوائـد بع نيالاعتبـار في النتيجـة: تطبيـق المعـدلات، حسـاب  أخـذ  	-
المسـتحقة. الفوائـد  عـن  والمحاسـبة  الفوائـد 

يجب أن ترتبط المراجعة التحليلية المتكررة بتحليلات الهيكل والربحية 
)حسب فئة النواتج( والتكلفة )سعر الفائدة(، فنقاط القوة التي تم تحديدها 
أثناء تقييم الرقابة الداخلية ستمكن من تخفيف أو تعميق أعمال التدقيق في 

بعض الحسابات، ومع ذلك، يجب على المدقق عند كل إقفال:
إجراء مقاربات بين السيرورات الإدارية والسيرورات المحاسبية. 	-

تحليل الحسابات العالقة. 	-
إجراء مقاربات بين قواعد إعادة خصم الإيرادات إداريا ومحاسبيا. 	-

تأكيد مباشر على عينة من الزبائن. 	-
مخطط الحسابات والحسابات السنوية 	•

يقرتح مخطـط الحسـابات البنكيـة تصنيفـا للحسـابات ال يتمصدرها 
الزبائـن في الميزانيـة كالآتي:

حـ/ 22 حسـابات الزبائـن: يشـمل هـذا الحسـاب جميع الحسـابات الفرعية  	-
ال يتتتضمـن مختلف أشاكل ودائع الزبائـن، لذا يفرتض أن يرتكز عليه 

الفحص بالنسـبة لهـذه الدورة.
حـ/ 23 سـلفيات واقتراضـات: وهي الأموال المسـتلمة من الزبائن في ش لك 	-

قروض.
حـ/ 24 قيـم مسـتلمة على سـبيل الأمانـة: وهي الأمـوال أو القيـم المنقولـة  	-

ال يتيحتفـظ بهـا البنـك في ش لكأمانـة لصالـح الزبائن.
حـ/ 26 قيـم غ ريمحملـة ومبالـغ أخـرى مسـتحقة: وهي الأمـوال الأخرى  	-

ال يتمصدرهـا الزبائـن ولا يمكـن أن تظهـر في الحسـابات الأخـرى.
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أما بالنسـبة لحسـاب النتيجـة، فيمكن أن تظهـر المبالغ المرتبطـة بالدورة 
في أحد الحسـابين:

حـ/ 60 أعبـاء الاسـتغلال البنيك: يتضمـن هذا الحسـاب الأعبـاء المتعلقة  	-
البن يك الاسـتغلال  أعبـاء  إلى جانـب  فوائـد،  الزبائـن في ش لك بودائـع 

الأخـرى.
حـ/ 70 نواتـج الاسـتغلال البنيك: يتضمـن هـذا الحسـاب النواتـج ال يت 	-
يمكـن أن يحصل عليها البنـك مقابل الخدمات المقدمة للزبائن في ش لك

إدارة للحسـابات... إلـخ، إلى جانـب نواتـج الاسـتغلال البن يكالأخرى.
نظـرا لتعـدد مصـادر نواتـج وأعبـاء الاسـتغلال البنيك، يتـم تقسـيم 
الحسـابين السـابقين إلى عـدة حسـابات فرعية، مـن بينها تلك التي تسـتقبل 
الأعبـاء والنواتج المتعلقة بودائع الزبائن. بالنسـبة للحسـابات السـنوية، فإن 
حسـابات الميزانيـة كلهـا مجمعـة في المركـز الثالث مـن الخصوم تحت مسمى 
»ديـون اتجـاه الزبائـن« إلى جانـب المركـز الرابـع تحـت مسمى »ديـون ممثلـة 

مالية«. بورقـة 
تقييم هيكل الودائع 	•

إن أهميـة واسـتقرار الودائـع يعت برعاملا محـددا لأمـن ومردودية البنك، 
ممـا يتطلـب فحـص دقيـق لهي لكووضعيـة الودائـع، انطلاقـا مـن التقاريـر 

والوثائـق المتاحـة مـن أجل:
تقييـم مـدى قـدرة مـوارد الزبائـن على تغطيـة اسـتخداماتهم والارتبـاط  	-

بالسـوق النقـدي والأسـواق الماليـة.
حسـاب نسـبة المـوارد غ ريالمجزيـة )Ressources non rémunérées( إلى  	-

المـوارد المجزيـة، وال يتتعتبر عام المهمـا للمردوديـة.
حسـاب نسـبة الودائـع تحـت الطلـب إلى الودائع لأجـل، وال يتتقترب من  	-

.)Rémunérées( النسـبة السـابقة، لأن الودائـع لأجل تعتبر مجزيـة
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متوسـط قيمـة الوديعة )إجمالي الودائـع على إجمالي الزبائـن(، وحصة الزبائن  	-
المهم نيمـن إجمـالي الودائـع، بما يتيـح تقييـم اسـتقلالية البنك بالنسـبة 

لفئـة معينة مـن الزبائن.
حسـاب المدة المتوسـطة للودائع، فكلمـا زادت المدة المتوسـطة للودائع لأجل  	-

وسـندات الصنـدوق كلما زاد اسـتقرار البنك.
صحة، تبرير وتصنيف الحسابات 	•

يجـب أن يرتكـز التأكيد المبـاشر على الحسـابات العاديـة للزبائن، التي 
لا يوجـد وسـيلة أخـرى للتأكـد منهـا، ونظـرا للكـم الهائل من الحسـابات 
يتطلـب الأمـر اسـتخدام الطـرق الإحصائية لتحديـد حجم العينـة واختيار 
الحسـابات ال يتتخضع للفحـص. يمكن أن تكـون أيضا الحسـابات لأجل 
وسـندات الصندوق الاسـمية وحسـابات التوفير موضوعا للتأكيـد، كما تعت بر
مسـتندات الإثبات والفحـص التحليلي والأدوات الأخـرى للتأكد من صحة 

الأرصـدة أدوات فعالة للفحـص والتحقق.
الحسابات لأجل  وسندات الصندوق 	•

يمكن أن يتم اختيار العينة التي تخضع للرقابة من خلال:
أخذ جميع الحسابات التي تتجاور أرصدتها عتبة معينة. 	-

بالنسبة للباقي، يتم أخذ نسبة معينة. 	-
يمكن أن تشمل الرقابات الأعمال الآتية:

مقاربـة اتفاقيـة فتـح الحسـاب أو شـهادة سـند الصنـدوق مـع المحاسـبة،  	-
مـن حيـث المبلـغ، المعـدل، بتاريـخ البـدء، بتاريـخ المحاسـبة، وبتاريـخ 

الاسـتحقاق.
إلى  المسـتحقة  للفوائـد  المحاس يب والإدراج  الحسـاب  طريقـة  مراقبـة  	-
غايـة تاريـخ الاسـتحقاق، مـع التأكيـد على أن اليـوم الأول والأخ رييجب 

الحسـاب. في  إدراجهمـا 
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يجـب مقارنـة معـدلات الفائـدة مـع المعـدلات ضمـن الرشوط العامـة  	-
للبنـك، وفي الحـالات الاسـتثنائية، التأكد من ترخيصها من طرف شـخص 
مؤهـل، فـأي معـدلات مرتفعـة أو منخفضـة بش لكغ ريعادي مقارنـة 
بالسـوق النقـدي يجـب أن تكـون موضـوعا للفحـص لتحديد الأسـباب.

حسابات الادخار 	•

يتـم الرقابـة على صحـة الأرصـدة أساسـا مـن خالل طلـب التأكيدات 
المبـاشرة، إلى جانـب الرقابـات الأخـرى ال يتتهـدف إلى التأكـد من أن:

الحسـابات تسـتوفي المتطلبـات التنظيميـة السـارية، وهذا يختلف حسـب  	-
فئـة الحسـابات، فتحليـل الأرصـدة، المـدة والمعـدلات يسـمح باكتشـاف 

الإختاللات إن وجـدت.
بتاريـخ 31 ديسـمبر، وتـم  السـنة  الفوائـد مسـددة، بش لكعام، مـرة في  	-
تسـجيلها محاسـبيا كأعبـاء. ويتـم فحص شروط حسـاب وإثبـات الفوائد 

محاسـبيا للتأكـد مـن:
وقف جميع الحسابات؛ 	ü

توافـق المعـدلات المسـتخدمة مع التنظيـم وقـرارات الإدارة بالنسـبة  	ü
للمعـدلات الحـرة؛

صحة طرق الحساب المستخدمة من طرف الحاسوب؛ 	ü

صحـة إثبـات الفوائد محاسـبيا، وأن أعبـاء الفوائد قد تـم أخذها بعين  	ü

الاعتبـار في حسـاب النتيجة.
حسابات الزبائن الأخرى الدائنة 	•

حسـابات تحويـل عقـد الفاتـورة: تهدف الرقابـات إلى التأكد مـن أن هذه  	-
الحسـابات مسـتخدمة فع الفي إطـار عمليـات عقـد الفاتـورة لصالـح 

وأنهـا مبررة. الزبائـن، 
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ودائـع الضمـان: تتـم ودائـع الضمـان في إطـار تقديـم الخدمـات )تأج ري 	-
الخزائـن، عمليـات على السـندات... إلـخ(، وتهـدف الرقابـات إلى التأكـد 

مـن أن هـذه الحسـابات مبررة، وأنهـا لا تتضمـن عنـاصر أخـرى.
مبالـغ أخـرى مسـتحقة للزبائن: يتضمن هذا الحسـاب المبالـغ التي ينتظر  	-
تخصيصهـا للجانـب الدائـن من حسـابات الزبائـن، وتهـدف الرقابات إلى 
التأكـد مـن أن المبالـغ ال يتتتضمنهـا هـذه الحسـابات مبررة، وليسـت 

قديمـة، وأنهـا لا تتضمـن عنـاصر أخرى.
وقف الحسابات 	•

يتـم وقـف الحسـابات لأجـل وحسـابات الادخـار بش لكدوري ح ىت
يمكن حسـاب الفوائد المدينـة أو الدائنة، ويتضمن تدقيق وقف الحسـابات 

أساسـا التحقـق من أن:
جميع الحسابات تم وقفها. 	-

المعدلات المستخدمة صحيحة ومرخصة. 	-
عمليات الحساب دقيقة. 	-

تغييرات العمولات مبررة ومرخصة من طرف شخص مؤهل. 	-
الفوائد والعمولات تم إثباتها في حسابات الأعباء والنواتج للفترة المعنية. 	-

المعلومات في الملحق وتقرير التسيير 	•

يجـب على المدقـق التحقق مـن أن المعلومـات الضروريـة والمطلوبة حول 
الحسـابات الدائنـة للزبائـن، وال يتتكت يسأهميـة بالغة قد تـم عرضها في 

ملحـق القوائـم المالية السـنوية وتقرير التسـيير.
2. تدقيق دورة الإقراض

يعتبر الإقراض مـن أهم الوظائـف التقليدية للبنوك، كمـا تعت برالقروض 
أهم اسـتخدام لأمـوال البنك، وأهم مصـدر لإيراداتها، كمـا أن إدارة القروض 
تعتبر عام اللنجـاح البنـك واسـتمراريته، وخصوصـا فيمـا يتعلـق بمنـح 
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القـروض، إدارة المخاطـر، وتحصيـل الفوائـد وأقسـاط القـروض؛ ممـا يتطلب 
اهتمـام كب ريبـدورة الإقـراض، والتأكـد مـن الامتثـال الصـارم للإجـراءات 
القانونيـة والتنظيميـة المعمـول بهـا، ضمن مختلـف مراحل عمليـة الإقراض.

1.2. تقديم الدورة

المخاطر المرتبطة بنشاط الإقراض 	•

مخاطر الائتمان 	-
ترتبـط مخاطـر الائتمـان بتدهـور وضعيـة المقرتض أو قيمـة الضمانات 
ال يتحصـل عليهـا البنك، ممـا يؤدي إلى عـدم سـداد جـزئي أو كلي للحقوق.

مخاطر البلد 	-
تتعلـق مخاطـر الب دلبالحقـوق أو الالتزامـات خـارج الميزانيـة المماثلـة، 
اتجـاه مدين نيمـن القطاع نيالعـام والخـاص مقيم نيفي بدلان يمكن أن 
يبرر وضعهـا المـالي تخصيـص مؤونـات، وخصوصـا إعادة جدولـة الديون في 

إطـار متعـدد الأطـراف أو توقـف المدفـوعات المتعلقـة بديونهم.
بعكـس مخاطر الائتمـان، فإن عجز المدين نيعن الوفـاء بالتزاماتهم أمر 
غ ريوارد، فمخاطـر الب دلقائمة على عـدم القـدرة على تحويل المبالـغ المقابلة 

وعـدم الوفـاء بالالتزامـات تجاه حصة الب دلالذي يوجد فيـه المقترضون.
الخطر التشغيلي 	-

تنشـأ المخاطـر التشـغيلية عـن عـدم كفايـة إجـراءات منـح القـروض 
أو سـوء  المعلومـات  أو متابعتهـا مـن الناحيـة الإداريـة، ولاسـيما فقـدان 
حفـظ المسـتندات القانونيـة اللازمة لاسرتداد المبالـغ المسـتحقة أو متابعة 

اسـتحقاق الضمانـات، وتنشـأ نتيجـة فشـل العن رصالبرشي أو التقني.
مناطق الخطر 	•

تسـمح إجراءات الالتزام بالقروض ومنحها بضمان ملاءمة التسـهيلات 
الممنوحـة للوسـائل والمسـاحة الماليـة للبنـك وأهدافـه )الزبائن المسـتهدفون 
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والسـوق... إلـخ(، كمـا يجـب أن تمتثل هـذه الإجـراءات للوائـح الاحترازية، 
ويتمثـل دور الرقابـة الداخلية في التأكد من أن مسـتوى المخاطـر متوافق مع 

السياسـة المحـددة من طـرف البنك.
يسـمح الاعرتاف الشـامل بمخاطـر الطـرف المقابـل بتقييـم مسـتوى 
المؤونـات المطلوبـة، ويسـتند هـذا الاعتراف إلى إنشـاء نظام داخ يلللتنقيط 
وإجـراءات للمراجعـة الدوريـة وتحديث الملفـات، وتحليل منتظـم للحالات 

الشـاذة )تحديـد سريع لحـالات عـدم الدفـع أو التجـاوزات المحتملة(.
يتم تقييم المخاطر عموما على أساس تحليل فردي لملفات الحقوق، مما يجعل 
من الممكن تحديد مستويات دنيا من المؤونات. عندما يكون هذا الفحص 
الضعيفة )قروض  أو مبالغها  الكبير  الملفات  الفردي غير ممكن، نظرا لعدد 
استهلاكية(، يمكن استخدام أساليب إحصائية، استنادا إلى بيانات تاريخية 
خارجية )وكالات التصنيف( أو داخلية )معدلات الاسترداد، نوع السوق أو 

الزبائن أو المنتجات(، وذلك بناء على تجربة البنك.
إجراءات للتحكم في خطر القرض 	•

وجود أهداف وإستراتيجيات محددة بشكل واضح. 	-
نظام صلب لقياس وإدارة المخاطر. 	-

وظيفة فعالة للتحليل المالي. 	-
نظام داخلي للتنقيط. 	-

نظام للتراخيص والحدود مصمم بشكل واضح. 	-
متابعـة دائمـة ومراقبة صارمـة للمخاطـر )مراقبة احترام الحـدود، تحديد  	-
سريـع للمسـتحقات غ ريالمسـددة، إدارة الضمانـات، المتابعـة المسـتمرة 

للزبائـن، المراجعـة الدوريـة للملفات(.
مردودية مقبولة للمحفظة. 	-

مراجعة مستقلة للملفات )خلية مراجعة الملفات(. 	-
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وظيفتين فعالتين واحدة قانونية وأخرى للمنازعات. 	-
إجراءات للتحكم في الخطر التشغيلي 	•

دليـل  والمهـام،  الوظائـف  ب ني )الفصـل  صارمـة  تشـغيلية  إجـراءات  	-
إلـخ(. الإجـراءات... 
تسيير فعال للمحفظة. 	-

نظام محاسبي ومعلوماتي ملائم. 	-
احترام الإجراءات التنظيمية. 	-

تدقيق منتظم. 	-
2.2. الخطوات الأولى للتدقيق

هدف التدقيق 	•

والملائمـة  الكافيـة  المقنعـة،  العنـاصر  لجمـع  التدقيـق  أعمـال  تهـدف 
للحصـول على تأكيـد معقول يسـمح بإبـداء رأي حول القـروض، هذا الهدف 

يمكـن بلوغـه مـن خالل رقابـات تسـمح بضمان:
الانتظـام  عـدم  لتجنـب  للحسـابات،  جيـد  وتصنيـف  صحـة  تبريـر،  	-

الوهميـة. والقـروض 
كفاية التسجيلات المحاسبية. 	-

تقييـم جـودة محفظـة القـروض يسـمح بإعطـاء صـورة صادقـة للوضعيـة  	-
الماليـة ونتيجـة البنـك.

تقييـم المؤونـات ال يتلها تأث ريمهـم في النتائج، وعـدم كفايتها يؤثر سـلبا  	-
في مسـتقبل البنك.

استقلالية الدورات المحاسبية والفحص التحليلي للنتيجة، وأخذ الإيرادات  	-
الإيرادات وأخذها  تفاوت بين ظهور  لوجود  نظرا  المحصلة بشكل صحيح، 

بعين الاعتبار في النتائج، حيث يكون ذلك بالتناسب الزمني.



219 المحور السابع : تدقيق دورة ودائع الزبائن ودورة الإقراض

فحص العمليات مع الأطراف المرتبطة. 	-
فحص المعلومات المالية في الملحق وتقرير التسيير. 	-

المنهجية العامة لتدقيق القروض 	•

التحضري للمهمـة: أخـذ معرفـة كافيـة، تحديـد مجـالات المخاطـر المهمة،  	-
تقييـم الرقابـة الداخليـة بمـا يتيـح تحديـد نقـاط القـوة ال يتيمكن أن 
يركـز عليهـا المدقـق، تحديـد طبيعـة ومـدى الرقابـات بالنظـر إلى عتبـة 
المعنويـة وجـودة الرقابـة الداخليـة، وضـع برنامـج للتدقيق وتخطيـط المهمة.
العمليات  أعمال التدقيق: مراقبة الحسابات وفقا لبرنامج التدقيق، تحليل  	-

العرضية والاستثنائية التي لا تنبع من النشاط الرئيسي والجاري للبنك.
أعمـال نهايـة المهمـة: ملخـص الأعمال، ملخـص الأخطـاء والإحتلالات  	-
المكتشـفة في إطـار مهمـة التدقيـق، تقييـم مـدى أهميتهـا ال يتتتطلـب 
تصحيـح الحسـابات أو تحفـظ في التقريـر أو رفـض المصادقـة، مقاربـة 
الحسـابات الختاميـة مع الحسـابات المدققـة، الفحص النهـائي للمعلومات 

في الملحـق وتقريـر التسـيير، تحريـر التقريـر  والتعب ريعـن الـرأي.
أخذ معرفة 	•

يحب على المدقق التعرف على الجوانب الآتية:
سياسـة الإقـراض المحددة مـن طـرف الإدارة العامة والمتضمنـة في البرامج  	-

والموازنات.
تسليط الضوء على العمليات التي لها تأثير في النشاط والمخاطر. 	-

تحليل تطور محفظة القروض. 	-
العوامل الاقتصادية الكلية التي لها تأثير في جودة القروض. 	-

تصنيف القروض استنادا لنظام داخلي للتنقيط. 	-
مساهمة نشاط الإقراض في النتيجة الجارية. 	-
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يوفـر الفحـص التحلي يلالأولي لتنظيـم الأعمـال والمنتجـات من خلال 
مراقبـة التسـيير فهمـا أفضـل للنشـاط وتشـكيل النتائـج، ترتكـز هـذه 

المرحلـة مـن العمـل على تحليـل العنـاصر الآتيـة:
العرض التجاري والتسعير 	-

يتطلـب تحليل العـرض التجاري فهـم شريحة المنتجات، وإسرتاتيجيات 
تطويـر الزبائـن، والأسـعار المعتمـدة، ويغطـي هـذا التحليـل كلا من مخطط 
تطويـر المنتجات وأسـاليب التوزيـع والإدارة؛ ويمكن التمي زيبين المنتجات 
أو الخدمـات ال يتتـولد فوائـد، وتلـك التي تـولد عمـولات، لذا يتم حسـاب 

آثـار الحجم والأسـعار في تكويـن الهوامش.
قبـل بـدء العمـل التفصي يلالذي ينفـذ لاحقـا على الجوانـب السـابقة، 
يتـم إعـداد نتائـج التسـيير وتحليلهـا، عـن طريـق التمي زيب نيالمجموعات 
المتجانسـة حسـب قطـاعات الزبائـن )الأفـراد، المهنيني، الرشكات... إلـخ(، 
وخطـوط الأعمـال )القـروض العقارية، قـروض التصديـر... إلـخ(، والمناطق 

الجغرافية.
محيط المتدخلين 	-

يتطلـب الأمـر قبـل تحليل النتائـج تحديـد شـامل للعلاقـات التعاقدية 
الداخليـة والخارجيـة، التي أنشـأها البنك لتطويـر أنشـطته الائتمانية. ترتبط 
هـذه العلاقـات أساسـا بطـرق الإدارة والمكافـآت لمقـدمي الأعمـال، شـبكة 
الـوكالات أو الرشكاء الخارجي نيوالداخليني، اللذيـن تـم تفويـض مراحـل 

معينـة مـن إدارة الائتمـان لهم.
القواعد الداخلية لمراقبة التسيير 	-

يتطلـب تحديـد النتائـج حسـب أنشـطة الأعمـال أو الأسـواق تعريفـا 
داخليـا للفرضيـات الخاصـة بمراقبـة التسـيير، والتي ترتبط بش لكأسـاسي 
بمعـدلات التنـازل الداخيل، وقواعـد تخصيـص التكاليـف العامـة للمكتب 

الرئييس، وقواعـد تخصيـص الأسـهم والمـوارد طويلـة الأجل.
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3.2. تقييم نظام الرقابة الداخلية
يعـد تقييـم نظـام الرقابـة الداخليـة مرحلـة أساسـية ضمـن منهجيـة 
التدقيـق، تتيـح للمدققين التدخل في جميـع إجراءات البنـك، وبالتالي تحديد 

مجـالات المخاطـر المحتملة.
يركز تقييم نظام الرقابة الداخلية المتعلق بنشاط الإقراض على تحليل:

إجراءات الالتزامات. 	-
إدارة المستحقات السليمة. 	-

نظام متابعة المخاطر. 	-
نظام التحكم في الحسابات. 	-

مراجعة مخاطر البلد. 	-
في الممارسـة العمليـة، يمكـن إجـراء تحليـل إجـراءات الائتمـان مـن 

خالل ثالث خطـوات:
فحـص الإجراءات المحددة من طرف البنك باسـتخدام دليـل الإجراءات،  	-
مقابالت مـع المسـؤولين الرئيسـيين، رسـم خرائـط التدفـق، التقاريـر 
الداخليـة )التفتيـش، التدقيق الداخيل( أو الخارجيـة )السـلطات الرقابية(.
تحديـد نقـاط القـوة والضعـف في الإجـراءات )مراقبة الامتثـال لأهداف  	-

التدقيق(.
التحقـق مـن نقـاط القـوة في الإجـراءات، من خالل اختبـارات المطابقة  	-

على عينـة مـن الملفات.
تحليل إجراءات الالتزامات 	•

يتضمن فحص إجراءات الالتزامات مراجعة النقاط الآتية:
الامتثـال لسياسـة العـرض )سياسـة الإقـراض، جـداول الأسـعار، شروط  	-

التنفيـذ... إلـخ(.
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وجود أنظمة للتنقيط ونظام للتفويض. 	-
وجود نظام للحدود ومراقبة للتراخيص. 	-

إضفـاء الطابـع الرس يمعلى قـرارات المنـح والملفـات )تحليـل الملفـات  	-
في لجنـة الائتمـان، وجـود أوراق القـرارات موقعـة مـن طـرف المسـؤولين 

المؤهلني(.
مراقبة الملفات المادية )اكتمال المستندات المطلوب توفيرها(. 	-

يجـب أن يسـمح ذلـك بضمـان كفايـة المعرفـة الصحيحـة لقواعد س ري
الإجـراءات وتطبيقهـا اليـومي مـن قبـل موظفي البنك.

إجراءات تسيير المستحقات السليمة 	•

نقاط الرقابة الداخلية الرئيسية في هذه المرحلة تتعلق أساسا بما يأتي:
متابعة تسوية مواعيد الاستحقاق وإعادة التذكير بالمستحقات غير المسددة. 	-

تحديث المعلومات المتعلقة بدورة حياة الملف، وخاصة الضمانات. 	-
الوقـف،  التفـاوض،  )إعادة  القـرض  المؤثـرة في وضعيـة  الأحـداث  إدارة  	-

إلـخ(. المبكـر...  السـداد 
يجـب أن تـؤدي مراجعة هـذا الإجراء إلى قيـام المدقق بالتأكـد من عدم 

وجود سـجلات سـليمة تم تصنيفها كمشـكوك فيها.
نظام متابعة المخاطر 	•

يتـم تنفيـذ توزيـع العـرض الائتمـاني بش لكمتزايد مـن خالل قنوات 
التوزيـع الجديـدة )الإنترنـت(، هـذه التقنيـات الجديـدة تقود البنـوك للتزود 
بأنظمـة جديـدة ومتكاملـة بش لكمتزايـد. في هـذا السـياق، يجـب أن تتيـح 

مراجعـة المخاطـر على وجـه الخصـوص:
ضمـان جـودة التجهيزات المسـتخدمة وقدرتهـا على التطور بمـرور الوقت  	-

لمواجهـة نمـو العمليات.
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فهـم مسـتويات الأمـان المختلفـة لهـذه التجهزيات لمنـع خطـر الفشـل  	-
الأنظمـة  على  الخارجيـة  والهجمـات  الاحتيـاطي(  النسـخ  نظـام  )وجـود 

إلـخ(. )الفيروسـات... 
تقييـم تنظيـم المهام في سـياق تكـون فيه الفـرق متنقلة وسـاعات العمل  	-

مرونة. أك رث
تحديد الممارسات التجارية ومستوى الأمن التشغيلي. 	-

تتمثـل الأهداف الرئيسـية لتقييم نظـام مراقبة المخاطـر في ضمان قدرة 
البنـك على حصر قروضه الخطرة بش لكشـامل، وإبـداء الرأي حول مسـتوى 
التحكـم الذي يتمتـع بـه فيما يخـص المؤونـات المشلكة. إن مراجعـة نظام 
مراقبـة المخاطـر تجعـل مـن الممكـن إحصـاء المسـتحقات الخطـرة وال يت

تعتمـد إلى حـد كبير على:
تحليـل طرق مراقبـة المخاطر السـليمة: تحليل التجاوزات المسـموح بها في  	-

الحـدود، وتنفيـذ متابعة الملفـات في الحالات الخاصـة... إلخ.
وجـود إجـراء داخ يلللتصنيـف: يتع نيعلى المؤسسـات الائتمانيـة بنـاء  	-
نظـام تصنيـف خـاص بهـا يـؤدي إلى وضـع نقطة لكل طـرف مقابـل وفقا 
لمسـتوى مخاطرتـه؛ يتكـون هـذا النظـام عمومـا من سلسـلة محـدودة من 

الملاحظـات، مـن خالل تجميع الملفـات في مجمـوعات متجانسـة.
وجـود تنظيـم قطـاعي في المجالات الحساسـة: يمكـن أن تسـتند مراجعة  	-
المخاطـر في بعـض المجـالات الحساسـة تقليديا مـن حيث مخاطـر الطرف 
المقابـل، عنـد الاقتضـاء، إلى عمـل الإدارات المتخصصـة التي قد تنشـئها 

المؤسسـات في هـذه القطاعات )مث القطاع العقـارات(.
تحليـل إجـراءات خفـض تصنيف القـروض السـليمة إلى قروض مشـكوك  	-
في تحصيلهـا، ثـم القروض المشـكوك في تحصيلهـا إلى قروض متعرثة: تعت بر
الطبيعة الآلية و/أو الرسـمية للتخفيضات من فئة إلى أخرى نقطة حساسـة؛ 
يجـب أن تنـدرج هذه التخفيضات ضمـن الإطار التنظي يمالمصرفي، ويجب 
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أن تضمـن إجـراءات خفـض التصنيـف الامتثـال لمبـدأ »انتقـال العدوى« 
)توسـيع مجال الشـك ليشـمل جميع الالتزامات ال يتتم أخذهـا في الاعتبار، 

بمجـرد تحديـد أحد هـذه الالتزامـات على أنه مشـكوك فيه(.
مراجعـة هيـاكل مراقبـة مخاطـر الائتمـان: إن وجـود وحـدة مراقبة سـواء  	-
على المسـتويين المح يلوالوطني يجـب أن يجعـل مـن الممكن فهـم طبيعة 
المخاطـر بش لككامـل؛ يجـب أن يسـتند هـذا التقييـم أيضـا إلى خدمات 

عرضيـة مثـل هيئـات التفتيـش والتدقيـق الداخلي.
تتيـح مراجعـة نظام مراقبة المخاطـر أيضا تقييم طـرق الاحتياط المطبقة 
مـن طـرف البنـوك المدققة؛ غالبـا ما تكـون طرق تحديـد المؤونـات خاصة 
بمجمـوعات محـددة، وفقا لحجـم الملفـات أو خاصة بكل شريحـة كبيرة من 
الزبائـن: المؤونـات الإجماليـة للالتزامـات الصغرية )القـروض الشـخصية(، 

المؤونـات الفردية للملفـات الهامة )قـروض الشركات(.
يشمل تقييم إجراءات تحديد المؤونات الإجمالية:

تحليل أسـاليب تشـغيل أنظمـة التصنيف الداخيل، والتي يجـب أن ترتبط  	-
بطبيعـة المعلومـات المسـتخدمة في التصنيف، قـدرة المديريـن على تعديل 

التصنيفـات، اسـتخدام قواعد البيانـات الخارجية.
مراجعـة طرق حسـاب احتمـالات التعثر بنـاء على التنقيط: سـوف يتعلق  	-
الأمـر بالأسـس المسـتخدمة مثـل القواعـد الإحصائيـة الداخليـة الناتجة 
عـن تحليـل الفرتة والعينـة الملاحظـة، أو خارجيـة بسـبب عـدم وجـود 
بيانـات داخليـة كافيـة، وفي هذه الحالة يمكـن للبنك اسـتخدام البيانات 

المقدمـة حـول هـذا الموضوع مـن قبـل الـوكالات الرئيسـية للتصنيف.
في  عموما  تأخذ  والتي  العجز،  حالة  في  الخسارة  احتمالات  حسابات  تقييم  	-
الاعتبار خصائص المقترض )التصنيف، البلد، الحجم وقطاع النشاط... إلخ(، 
على  اعتمادا  السداد  وأولوية  المخاطر،  مشاركة  الضمانات،  )وجود  والقرض 

طبيعة القرض(، سياسة السداد، أو العوامل الخارجية )الدورات الاقتصادية(.
التحكم في مستوى التعرض وقت العجز. 	-
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التحقـق مـن مـراعاة جميع هـذه المعاي ريالمختلفة عنـد حسـاب المؤونات  	-
الإجماليـة، والتحقـق مـن المحاسـبة عـن المؤونـات أو أن التحديـث تم في 

وقـت الرقابة على الحسـابات.
لضمـان التطبيـق الصحيـح لمبادئ تحديـد المؤونات الإجماليـة أو الفردية 
المحـددة، يمكـن للبنـوك تطويـر مناهـج شـاملة لتغطيـة المخاطـر حسـب 

فئـات المحفظة الرئيسـية.
أدوات العمل: استبيان الرقابة الداخلية 	•

يمكـن أن يتخـذ اسـتبيان الرقابـة الداخليـة الش لكالآتي فيمـا يخص 
دورة الإقـراض:

لا ينطبقلانعمالبنود
السياسة العامة

سياسة البنك فيما يخص القروض محددة بدقة.
قامت الإدارة بتحديد أهداف عامة فيما يخص:

o	الحدود؛
o	ترخيص القروض؛

o	تجديد القروض؛
o	الضمانات؛
o	المردودية؛

o	طبيعة القروض.
تم تبليغ هذه الأهداف إلى المسؤولين عن ملفات القروض.

تفويض السلطات
يوجد تفويض من طرف الإدارة فيما يخص الترخيص بالقروض.

ــم إرســال قائمــة الأشــخاص المرخــص لهــم مــن طــرف الإدارة  يت
ــة. ــروض إلى المصلحــة المعني ــح ق بمن

تم وضع حدود التفويض على عدة مستويات:
o	حسب الزبائن؛

o	حسب طبيعة المستحقات؛
o	حسب البلدان؛

o	حسب الضمانات الممنوحة.
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تشير تراخيص القروض بشكل واضح إلى:
الشخص الذي رخص للقرض؛ 	o

طبيعة المستحقات؛ 	o
المبالغ؛ 	o

الضمانات وتاريخ استحقاقها؛ 	o
تاريخ الصلاحية؛ 	o

الشروط )معدل الفائدة، العمولات... إلخ(. 	o
الفصل بين المهام

ــراج عــن القــروض مــن طــرف شــخص )أو مصلحــة(  ــم الإف يت
ــرض. ــص للق ــخص الذي رخ ــاف الش بخ

قبل الإفراج عن الأموال، يتم التحقق من وجود الملف والضمانات.
هناك خدمة للتدقيق الداخلي.

ــة على  ــة بالرقاب ــذه الخدم ــوم ه ــل تق ــك، ه ــر كذل إذا كان الأم
ــات  ــص ملف ــوم بفح ــل تق ــراءات، وه ــف الإج ــال لمختل الامتث

ــل. ــغ والش ــث  المبال ــن حي ــرض م الق
ملفات القروض

تتضمن ملفات القروض العناصر الآتية:
o وصف دقيق للتمويل؛

o موضوعه، طبيعته، مبلغه، شروطه؛
o طلبات تجاوز الحدود القصوى؛

o معلومات حول الزبون؛
o توزيع رأس المال على قطاع النشاط؛

o تفاصيل القروض الممنوحة من البنوك الأخرى؛
o تاريخ الحساب؛

ــة ومصــادق  ــة: حســابات ســنوية حديث ــات رقميــة حديث o بيان
ــة؛ عليهــا، حســابات تقديري

o التصنيف: البنك المركزي أو هيئات التصنيف الأخرى؛
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o التفاصيــل والوثائــق الداعمــة للضمانــات: وصــف الأصــول 
وتقييمهــا، كشــوف الرهــن العقــاري للزبائــن و/أو ضامنيهــم... إلــخ؛
o التحليــل المــالي وفقــا لمنهجيــة موحــدة في المجــال الاقتصــادي 
والاجتمــاعي والمــالي وآفــاق العمــل والنســب وتحليــل المنافســة؛

o جودة المساهمين والمديرين.
يتم الاحتفاظ بأصول العقود والضمانات في مكان آمن.

تغطية ومتابعة المخاطر
توجد حدود للمخاطر القصوى:

o	على الزبون؛
o	على مجموعة من الزبائن أو قطاع نشاط؛

o	على منطقة جغرافية.
يتم تحديث هذه الحدود دوريا.

تنص الإجراءات على ضرورة مراقبة تجاوز الحدود القصوى.
ــل شــخص  ــن قب ــا م ــذه التجــاوزات مقدم ــة على ه تمــت الموافق

ــرار. ــه ســلطة الق لدي
هناك أدوات لرصد التجاوزات.

ــ ل ــدة ل ــة موح ــول على وضعي ــات بالحص ــة الالتزام ــمح متابع تس
ــت. ــة( في أي وق ــارج الميزاني ــون )الميزانية/خ زب

يتم تنفيذ هذه المتابعة عدة مرات.
يمكــن لمديــري الملفــات الرجــوع إلى الحســابات المفتوحــة باســم 
ــة  ــابات مقارن ــذه الحس ــور ه ــل تط ــت، وتحلي ــون في أي وق الزب

بالحــدود مســبقا.
هناك لجان لمتابعة التجاوزات.

تضمن هذه اللجان أو غيرها الالتزام ال كليللبنك.
ــخ  ــى تاري ــ يانت ــروض ال ــد الق ــة بتحدي تســمح كشــوف المتابع

ــات. ــد الضمان ــخ تجدي ــا وتاري صلاحيته
يمكن إجراء مقاربة بين هذه الكشوف والحسابات.
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المنازعات
هناك سياسة عامة للبنك فيما يخص:

o	تحويل المستحقات إلى مستحقات مشكوك فيها؛
o	تحويل المستحقات المشكوك فيها إلى متنازع عنها؛

o	المؤونات العامة؛
o	المؤونات الخاصة.

هناك مصلحة مسؤولة عن مراقبة ملفات الدعاوى القضائية.
يوجد نقل فعلي للملفات لهذه المصلحة.

يتم وصف إجراءات المنازعات وتقييم فعالياتها.

4.2. رقابة الحسابات

نظـرا لكثافة العمليات، تسـتند الرقابات الممكنـة على عمليات الإقراض 
إلى: أساسا 

تقييم أداء نظام المعلومات، والذي يعتمد بشكل رئيسي على: 	-
فحص طرق تغذية أدوات التسيير والمحاسبة؛ 	ü

تحليل تدفقات التسيير باتجاه المحاسبة؛ 	ü

مراجعة الرقابات التي يوفرها نظام المعلومات في حد ذاته. 	ü

- مراجعـة الإجـراءات الداخليـة للإثبـات ومتابعـة الحسـابات، مـن 
خالل تنظيـم حسـب مسـتويات الرقابات ال يتيمكـن أن تكون 

دائمـة أو دوريـة.
يتم تقسيم الرقابات الدائمة إلى مستويين: 	ü

المسـتوى الأول: رقابـات يوميـة يقوم بها موظفو التشـغيل أو التسلسـل 
التنظي يمالمباشر؛

المسـتوى الثاني: المتعاونـون الخارجيون في العمليـة، اللذين يقومون دوريا 
بتبريـر الأرصـدة المحاسـبية، والتحقـق مـن الوثائـق والكشـوف المسـتلمة 

لاكتشـاف الأخطـاء أو الانحرافات.



229 المحور السابع : تدقيق دورة ودائع الزبائن ودورة الإقراض

يتم تقسيم الرقابات الدورية إلى مستويين: 	ü
المستوى الأول: نظام الرقابة عن طريق المحاسبة المركزية؛

المسـتوى الثـاني: رقابـة المفتشـية العامـة المرتبطـة بـالإدارة، كي تكـون 
مسـتقلة عـن الوحـدات أو الوظائـف، ويمكنهـا التحقق مـن كل شيء بما في 

ذلـك الرقابـات الدائمة.
مخطط الحسابات والحسابات السنوية 	•

تتمثـل حسـابات الميزانيـة المرتبطـة بـدورة الإقـراض )الزبائـن(، والتي 
يجـب أن تكـون موضـوعا للرقابـة في:

حـ/ 20 قـروض للزبائـن: تشـمل كل أشاكل القـروض الممنوحـة للزبائـن،  	-
بمـا فيهـم الأفـراد والمؤسسـات، ولا تتضمـن القـروض الممنوحـة للبنـوك 
والمؤسسـات الماليـة الأخـرى، لأن هـذه الأخرية تصنف ضمـن العمليات 

مـا ب نيالبنـوك، وال يتتكت يسطابعـا خاصا.
حـ/ 22 حسـابات الزبائـن: ويقت رصالأمر هنا على الحسـابات الجارية، التي  	-
تسـتقبل مبالغ القـروض الممنوحة للزبائن، كما تسـتقبل المبالغ المسـتحقة 
على الزبائـن، في ش لكأقسـاط القـروض المسـتحقة والفوائـد والخدمـات 

المسـتحقة. البنكية 
حـ/ 24 قيـم ممنوحـة على سـبيل الأمانـة: وهي الأمـوال أو القيـم المنقولـة  	-

الممنوحـة للزبائـن في ش لكأمانـة.
حـ/ 26 قيـم غ ريمحملـة ومبالـغ أخـرى مسـتحقة: وهي الأمـوال الأخرى  	-
ال يتتـم منحهـا للزبائـن، ولا يمكـن أن تظهـر في الحسـابات الأخـرى.

حـ/ 28 ديون مشكوك فيها: ويستقبل مبالغ القروض التي أصبح استردادها  	-
من الزبون غير مؤكد، بسبب تدهور وضعه المالي، أو لأي سبب آخر.

فيهـا: ويسـتقبل مبالـغ  المشـكوك  القيمـة عـن الديـون  حـ/ 29 خسـائر  	-
الخسـائر أو تخفيضـات القيمـة ال يتتـم تخصيصها تحسـبا لعـدم تحصيل 

مبلـغ الديـن المشـكوك فيـه بش لكنهـائي.
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أمـا بالنسـبة لحسـاب النتيجـة، فيمكـن أن تظهـر المبالـغ المرتبطـة 
أحـد الحسـابين: بـالدورة في 

حـ/ 70 نواتـج الاسـتغلال البنيك: حيـث يسـتقبل هـذا الحسـاب في أحـد  	-
حسـاباته الفرعيـة النواتج المتأتية مـن القروض، في ش لكفوائد وعمولات 

عـن الخدمـات البنكية.
يسـتقبل  القيمـة:  وخسـائر  والمؤونـات  الاهتالكات  مخصصـات   68 حـ/  	-
في أحـد حسـاباته الفرعيـة مخصصـات الدورة مـن خسـائر القيمـة عـن 

في تحصيلهـا. المشـكوك  القـروض 
بالنسـبة للحسـابات السـنوية، فـإن حسـابات الميزانيـة كلهـا مجمعة في 
المركـز الخامـس مـن الأصـول تحت مسمى »سـلفيات وحقـوق على الزبائن«.
فيمـا يتعلـق بأنشـطة الإقـراض، تش لكإجـراءات مقاربة المسـتحقات 
أك رثمجـالات  المحاسـبية  الإداريـة والأرصـدة  السلاسـل  ب ني والمؤونـات 

الرقابـة حساسـية؛ ويمكـن أن تأخـذ عـدة أشاكل:
المقاربـة )التسـوية( الصحيحـة ب نيقواعـد الإدارة والقواعد المحاسـبية  	-
المتعلقـة بمسـتحقات القـروض غ ريالمسـددة، وإعادة الخصـم، والنتائـج، 

والحسـابات المتنوعـة.
المقاربة بين جميع السيرورات الإدارية والسيرورات المحاسبية. 	-

التوفيق بين المحاسبات المساعدة والمحاسبة المركزية. 	-
تحليل الانحرافات. 	-

تشـتمل مراقبـة الحسـابات على أربـع مراحل أساسـية: مراجعـة المخاطر 
على المسـتحقات، الرقابـة الفعالـة على الحسـابات، الفحـص التحليلي النهائي 

واسـتخدام التدقيق بمسـاعدة الكمبيوتر.
مراجعة المخاطر على المستحقات 	•

يجـب أن يتيـح تدقيـق نشـاط الإقـراض إمكانيـة التحقـق مـن صحـة 
المحاسـبة عـن المبالـغ ال يتتـم مراجعتهـا، لاسـيما فيمـا يتعلـق بالعمليات 
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ال يتتـم إعادة جدولتهـا، وتخفيض تصنيـف القروض المشـكوك في تحصيلها 
إلى قـروض متعرثة، وقواعد الاحتيـاط من المخاطـر والمعلومـات المالية التي 

يجـب تقديمهـا بشـأن مخاطـر الائتمان.
يجب أن يحقق اختيار المستحقات الرئيسية التغطية المث لىللقروض التي 

تم التحقق منها. يمكن تصميم معايير الاختيار المعتمدة على النحو الآتي:
اختيار القروض الرئيسية بالمبلغ الإجمالي. 	-

اختيار الملفات الرئيسية التي تتضمن خطر صافي قوي؛ 	-
اختيار القروض الرئيسية وفقا للمبالغ غير المسددة؛ 	-

اختيار الملفات بشكل عشوائي. 	-
انطلاقـا مـن الاختيـار الذي تـم إجـراؤه، يجـب على المدقـق الترك زيعلى 

مسـتوى الحيطـة مـن جميـع مسـتحقات الزبائـن المتميزيـن مـن خلال:
تحليل الوضع المالي للزبون )البيانات المالية ، التنقيط... إلخ(. 	-

اسـتدعاءات   المتبادلـة،  )المراسالت  للملـف  القانـوني  الوضـع  تحليـل  	-
إلـخ(. المحكمـة...  وقـرارات 

مستوى الضمانات التي يحتفظ بها البنك )بيانات الرهن العقاري... إلخ(. 	-
يتـم هـذا الفحـص مـن خالل المقابلات مـع المديريـن المسـؤولين عن 

الملفـات والمديريـة القانونيـة، وعـن طريق اسـتغلال ملفـات البنك.
يتـم إنشـاء بطاقـات القـرض ل لكملف بش لكعام، مـع توضيـح طبيعة 
العمليـة والمبالـغ المعرضـة للخطـر، وأي إجـراءات قانونيـة جاريـة، وتقييم 

الضمانـات والاسـتنتاجات فيمـا يتعلـق بتغطيـة المخاطر.
تسـتند مراجعـة القـروض السـليمة إلى النهـج العملي نفسـه الذي تتبعه 
مراجعـة القـروض المعدومة )إنشـاء ملفات القـروض(. أما معاي ريالاختيار 

المسـتخدمة متنوعـة فهي:
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اختيار الملفات وفقا للتصنيف الداخلي للبنك؛ 	-
اختيار الملفات وفقا لقطاع النشاط؛ 	-

اختيار الملفات وفقا لأهمية المبالغ؛ 	-
اختيار الملفات بشكل عشوائي. 	-

بالنسـبة للقـروض المرتبطـة بالالتزامات الدولية، يجب على البنوك إنشـاء 
نمـاذج داخلية لتقييم مخاطـر البلدان والمؤونـات ذات الصلة.

ينقسـم تقييـم النمـاذج الداخليـة لتحديـد مؤونـات مخاطـر الب دلإلى 
ثالث مراحـل رئيسـية:

مراجعـة إجـراءات جـرد المسـتحقات ال يتتدخـل في إطـار الحيطـة من  	-
مخاطـر البدل: يجـب أن تتيـح الإجـراءات ضمـان شـمولية عمليـة الجـرد 

داخـل جميـع الإدارات أو الكيانـات أو البدلان.
قواعـد تحديـد الب دل»الأك رثحساسـية«: للاختيار ب نيب دلالإقامة وبلد  	-

المنشـأ ل لكطـرف مقابل.
مراجعـة طـرق حسـاب المؤونـات: تحـدد البنـوك عمومـا قوائـم معدلات  	-
التدني حسـب الب دلومعدلات التدني حسـب نـوع الالتزام، يتـم تحديثها 

دوريا.
المراجعة التحليلية النهائية 	•

يجـب أن تسـمح المراجعـة التحليليـة النهائيـة لمدقـق الحسـابات بفهـم 
بشلك  التحليـل  هـذا  يسـتند  المسـتحقة؛  المبالـغ  المسـجلة في  التطـورات 
أسـاسي إلى العمـل الذي تقـوم بـه إدارة مراقبة التسـيير، من المث ريللاهتمام 

وضـع البيانـات في منظورهـا الصحيـح مـن خالل مقارنـة البيانـات:
من شهر إلى آخر؛ 	-
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مقارنة بالموازنات؛ 	-
مقارنة بالسنة المالية السابقة؛ 	-

مقارنة بالمنافسة؛ 	-
من حيث الاقتصاد ككل. 	-

تتيـح المراجعـة التحليليـة النهائيـة أيضـا معرفـة ومقارنـة مـؤشرات 
النشـاط الرئيسـية )التنفيذ، معدل السداد، السداد المسـبق... إلخ(، بالإضافة 
إلى التحليـل حسـب معدلات الهامـش، والمقارنة ب نياسـتخدامات وموارد 

الفئـات الرئيسـية للقروض.
اللجوء إلى التدقيق بمساعدة الكمبيوتر 	•

أداة تحليل يتم استخدامها بشكل متزايد من قبل المدققين لإجراء  تعت بر
التحليلات الشاملة أو إجراء اختبارات بالاستثناء. وفقا لقواعد الاسترجاع 
إلخ(  النهائية...  المواعيد  القروض،  نوع  الهوامش،  المعدلات،  )المستحقات، 

ومعايير الانتقاء المستخدمة، يمكن تطوير تحليلات من حيث:
أسعار الفائدة ومعدلات الهامش )منخفضة أو مرتفعة بشكل غير طبيعي(؛ 	-

مواعيد الاستحقاق غير المنتظمة؛ 	-
عدم وجود بيانات )اسم الطرف المقابل، التصنيف... إلخ(؛ 	-

تصنيف المستحقات )حسب الطبيعة، المعدل، الاستحقاق... إلخ(. 	-
أدوات التدقيق: برنامج العمل 	•

بالنسبة لدورة الإقراض، يمكن لبرنامج العمل أن يتخذ الشكل الآتي:
تم من الأعمال التي سيتم إنجازها

المرجعطرف

أعمال أولية
ــراء  ــال إج ــن خ ــة، م ــود المعني ــة للبن ــة تحليلي ــراء مراجع إج

ــنوات. ــدة س ــة لع مقارن
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تم من الأعمال التي سيتم إنجازها
المرجعطرف

ــيادية،  ــر الس ــة: المخاط ــود الآتي ــ نالبن ــروض ب ــف الق تصني
ــة. ــركات المضمون ــة، مخاطــر ال ــركات غــ رالمضمون مخاطــر ال
قــروض  إلى:  الطبيعيــ ن الأشــخاص  المخاطــر على  تصنيــف 

اســتهلاكية. وقــروض  عقاريــة، 

تحليل الإيرادات مقارنة برأس المال.
المقارنة بين الشروط التي تم الحصول عليها مقارنة بسعر السوق.

ــة  ــائر القيم ــات وخس ــر والمؤون ــور المخاط ــدول لتط ــع ج وض
المشــلة لتغطيــة المســتحقات.

وصف إجراءات منح ومراقبة الاعتمادات.
تحليل نظام التفويض.

المقاربة بدفتر الأستاذ
ــام  ــ رالأســتاذ الع ــع دف ــة أرصــدة الحســابات الســنوية م مقارب

ــة. ــرد التفصيلي ــم الج وقوائ
ترتكــز المقاربــة على تفاصيــل الزبائــن، وتفاصيــل الملفــات الــ ي

تتضمــن أي مشــاكل والفوائــد.
التأكيد

إرسال طلبات التأكيد على عينة من القروض.
يعتمــد حجــم هــذه العينــة على النتائــج الــ يتــم الحصــول عليهــا أثناء 

تقييــم نظــام الرقابــة الداخليــة والإجــراءات المعمــول بهــا في البنك.
يعتمــد اختيــار الملفــات الــ يســيتم تأكيدهــا على القوائــم 

ــبقا. ــا مس ــق منه ــم التحق ــ يت ــة ال التفصيلي
تنفيــذ إجــراءات بديلــة لطلبــات التأكيــد الــ يلــم يتــم تلــ ي

أي اســتجابة بشــأنها.
الاعتراف بالإيرادات

ــغ  ــع المبال ــة م ــغ الميزاني ــدة مبال ــاملة لأرص ــة ش ــراء مقارب إج
ــد. ــاب الفوائ ــتخدمة لحس المس
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تم من الأعمال التي سيتم إنجازها
المرجعطرف

بالنســبة لعينــة مــن القــروض، يتــم حســاب الفوائد المســجلة في 
حســاب التســوية مــع مــراعاة الفوائــد المســتحقة غير المســتلمة.
ــد المســتحقة غــ رالمســتلمة  ــة الأرصــدة المتعلقــة بالفوائ مقارب

مــع القوائــم المفصلــة.
ــن  ــق م ــتلمة والتحق ــولات المس ــة للعم ــة تحليلي ــراء مراجع إج

ــة. ــا في النتيج أخذه
القروض الخطرة

الحصــول على تفصيــل للمخاطــر وخســائر القيمــة المشــلة مــن 
أجــل تغطيــة مخاطــر الائتمــان.

الحصــول على التفاصيــل والمبلــغ الإجمــالي للخســائر على القروض 
الدورة. خلال 

ربط جميع الأرقام التي تم الحصول عليها أعلاه بالمحاسبة.
دراسة مدى كفاية خسائر القيمة

التحقــق مــن تصنيــف القــروض إلى: مســتحقات ســليمة، 
مســتحقات ســليمة معــاد هيكلتهــا، مســتحقات مشــكوك فيهــا، 

ــرة. ــتحقات متع مس
تعتمــد دراســة القــروض الصغــرة عمومــا على أســس إحصائيــة 

)خســائر المــاضي(.
في حالــة القــروض الكبــرة، يتــم مراجعــة عينــة مــن الملفــات، 
ــة إلى  ــاك حاج ــت هن ــا إذا كان ــد فيم ــم تحدي ــا، يت ــ لمنه ول

ــتواها. ــل مس ــة أو تعدي ــائر قيم ــكيل خس تش
ــق  ــل المدق ــن قب ــر م ــم المخاط ــة على تقيي ــم العين ــد حج يعتم
وجــودة متابعــة البنــك للقــروض فيمــا يتعلــق بالقــروض الخطــرة.

المعلومات في الملحق وتقرير التسيير 	•

الضروريـة  المعلومـات  أن  مـن  التحقـق  المدقـق  الأخ رييجـب على  في 
والمطلوبـة حـول الحسـابات المدينـة للزبائـن، وال يتتكت يسأهميـة بالغة 

قـد تـم عرضهـا في ملحـق القوائـم الماليـة السـنوية وتقريـر التسـيير.
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